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صححه و حقةه 
م حمل الاقر التهدودق 


'تهران ‏ سوق ببن الحر مين 


قتمة كتاب النكاح 


ا لذو حْ ١‏ لأساو س 
فى دوافع النكاح و هو اقسام : 
الادل الطلاق و فيه ا بات . 
الاولى : [ الطلاق ١٠١‏ ] « يا ايها النسمى" » خاطيه وأراد امدته '') ممه لاف 
لانّه دئيسهمالمر جو عاليه في أحكامهمو أفعالهم وأحوالهمكماهوامتعارف فىال رؤساء , 


دخاطءون وراد م رعيستهم» وق السناك القنوه : 5 انها النبى قللامتك 2 اذا 


)١(‏ وانظر النوع الثانى والاربعين من كتاب البرهان للزر كشىفى وجوه المخاطبات 
والخطاب فى القرآن ج ١‏ من ص 7١7+‏ الى ص 78# » و النوع الحادى و الخمسين من 
الاتقان ج ؟ من ص ”*”# الى ص ع , وخا:مةكتاب جواهر القر آن فى علوم الفرقان للحافظ 
التبريزى . 

(؟) دواه عنه فى المجمع ج نم ص #.” وهو الموافق لما فى التفسير المندوب الى 
على بن ابراهيم فى تفسيره ( ط ايران ص ١8١8‏ قال : المخاطبة للنبى (ص) والمعنى الناس 
وهو ما قال الصادق(ع) : ان الله بعث نبيه باياك أعنى و اسمعى ياجارة »و نقله عنه فىالبرهان 
ج ع ص مع" » ونور الثملين ج ه » ص لاعس ؛ و روى الشيخ فى التبيان ج ؟ . ص "المع 
عن ابن عباس انه قال : نزل القر آن باياك أعنى و اسمعى يا جارة . 

وفى تفسير القرطبى ج لا١‏ ع ص ١88‏ . 

« اذا اراد الله بالخطاب المؤمئين لاطفه بو له : ياايها النبى , فاذا كان الخطاب با للفظ 
والمعنى معاً قال : ياأيهاالرسول . وقيل : المراد نداء النبى تعظيماً ثم ابتدء » . انتهى . هه 


طلقتم الننساء » أردتم طلاقهن » واطلاق الفعل على الارادة القريبة منه كثير » وهن 
ثم اعطى المشارف حكمالشارع فى الفعل »كما أعطى<كم الماشى ال ىالصلوة حكم 
المصلى , كذا فى الكشاف 7 و اءتراض بعضهم لاوجه له ء و الفرق بين الوجهين أنه 
على الكا: ى كون الذ 5 0 كاوها عن الحكم 1 
قال الشتيخ في التبيان ' : وأبجعت الامّة على أن <كم النبى يَليْع وحكم 
امته في الطلاق واحد . ظ 
«فطلقوهن لعد تهن» الام للتأميت '' مثلهافي «أقم الصلوة لدلوك الشسمس» 


حت قلت : وها ذكره اخيراً مثل الوجوه التى نقل فى ذلك . وقد ذكرنا ابتداء استعمال 
اياك أعنى واسمعى ياجاره فى تعليقاتنا على كنز ا لعرفان ج ١‏ » ص 78 .١‏ وقد نظمامثال| لميدانى 
الشيخ ابراهيم الاحدب فقال فى ج ١‏ ص 8٠‏ : 
يا نفس وعظى لك بالاشارة اياك أعنى و اسمعى يا جارة 

(١)انظر‏ الكشاف : ج م« ءعص "هخ . 

(؟)انظر التبيان : ج ؟ .» ص "لمع طبعة ايران . 

(©) هكذا فى نسختنا المخطوطه من مسالك الافهام . وفى الكنز ج ” )ع ص 74٠‏ : 
للتأقيت والمعنى واحد فانالامت والتأميت بمعنى التقدير و يقال الى اجل مأموت اى موقوت 
والاقت بالقاف لغة فى الوقت صححه جماعة » أو ابدال » او لحن . والتأقبت كالتوقيت . 
وفى المجمع ج نه » ص ١ع‏ عند شر حالقراءة منالاية ١١‏ منسورةالمرسلات واذا الرسل 
اقتت : وقرء أبو جعفر بالواو والتخفيف وقرء أهلالبصرة غير رويس بالواو و التشديد وقرء 
الباقوناقتت بالالف و تشديد القاف . 

وفى كتاب الكشفعن وجوه القراءات السبع لابى محمد مكى بن أبى طالب القيسى 
ج ؟ .ص 0ن" : « اقتت قراءة أبوعمرو بالواولانه من الوقت فهو الاصل اذفاء الفعل واو, 
وقرء الباقون بهمزة مضمومة بدلا من الواو لا نضمامها وهى لغة فاشية فالواو اذا انضم تاولا 
او ثالئة و بعدها حرف او حرفان فالبدل فيها مطرد و ذلك نحو أجوه و ادؤّد » . انتهى 

و فى نشرالمرجان ج /ا » ص ١ع‏ بعد نقل القرائتين . 

« واما رسمه فاللالف بالاتفاق على ماصرح به الدانى حيث قال فى وقعت القراءة من 
ائمة القراء على غير مرسومهم و كذا قرائتهاى قراءة أبى عمرو فى المرسلاءت : واذا الرسل 


و المعنى طلّقوهن فى زهان عد تهن ؛ اى في زمان 0-2 اخعتها تسن العد :وهو 
الططهر الذى لم يواقعها فيه . فان طهرالمواقعة ليس من العدة اجاعاً فخر جع نكو نه 
مراداً » والطّلاق فى الحيض لايكونهأموراً به بل منهى عنه باتفاق الام » فلم ببق 
إلآ الطهر الذى لم يواقعها فيه و يكون العدة الطهر على ما ذهب اليه أصحابنا 
و تابعهم الشافعية فيه . 


و ما ذهب اليه في الكشاف هن أن المعذى 8 فطلقوهن هس ةقمالات ل م 


وقتت بالواو من الوقت وذلك فى الامام » وفى كل المصاحف بالالف » انتهى . 

ثم قال فى نثرالمرجان : ولا يقدح فى القراءة بانها لا يساعدها الرسم لان القراءة بعد 
صحة النقل و موافقة العربية لاضير لها بمخالفة الرسم على انه نقل رسمه بالواو ايضاً 
قليلا كما يدل عليه قول الجزرى فى هامش مصحفه : و كذا هو فى اكثر المصاحف انتهى 
يعنى بالهمزة ببد ان الهمزة كافية فى قرائته بالواو كما ان كسرةالجيم من جأى فى سورة 
الفجر كافية فى قرائتهبا لياء مع انه رسم بالا لف . هذا ماسنح لى فى توجيه المقام واللها لموفق. 

ثم اختلفوا فىالقاف فخففها أبوجعفر بخلاف عنه اذاقرىء بالواو وقرء الباقونبتشديد 
القاف من باب التفعيل فيصير فيه ثلاث قراءات بالهمزة مع التشديد» وبالواو مع التشديد 
والتخفيف » و بتطويل تاء التأنيث ساكنة على| لوجوه » وقرء ووقةتت بواوين و اشباعالاولى 
وتخفيف القاف على زنة فوعلت من باب المفاعلة من المواقتة كذا فى القاموس ولا يساعده 
الرسم » انتهى ما فى نشر المرجان و نقل فى القرطبى ج م١‏ » ص ١85‏ عن الجرجانى كون 
اللام بمعنى فى مثل لاول الحشر . 

(١)انظر‏ الكشاف جح ع . ص 5هه . و قال ابن المنير فى الانتصاف : 

قال أحمد : حمل ( بصيغة الماضى والمقصود الزمخشرى ) القراءتين! لمستفيضةوا لشاذة 
على ا نوقت! لطلاق هوا لوقتا لذى تكونا لعدة مستقبله با لنسبةا ليه » وان ذلك معنى! لمستقبل فيها 
ونظر اللام فيها باللام فى قو لك مؤرخاً الليلة : لليلة بقيت من المحرم و انما يعنى ان العدة 
بالحيض »كل ذلك تحامل لمذهب أبى حنيفة فى انالاقراء الحيضولايتم له ذلك . فقداستدل 
أصحابنا بالقراءةالمستفيضة وأكدوا الدلالة بالشاذة علىانالاقراء الاطهار . 

ووجه الاستدلال لها على ذلك ان الله تعالى جعل العدة و ان كانت فى الاصل مصدراً 
ظرفاً للطلاق المأمور به وكثيراً ما تستعمل العرب المصادد ظرفاً مثل خفوق النجم ‏ و مقدم 


كقولك : لقيته لثلاث بقين من الشتهر تريد مستقبلا .لثلاث فتكون العدة الحيضة 
الثالثة » فبعيد عن الظاه. وتقديره في الكلام لاإساعد عليه دليل واضح . 
وتأبيده بقراءة «فيقبل عد تهن» ('! بعيد ؛ لان القراءة الشاذّة لاعملعليها 


سلسسله 


الحاج و اذا كانت العدة ظرفاً للطلاق المأمور به و زمانه هو الطهر وفاقاً فالطهر عدة اذا . 

و نظير اللام هنا على التحقيق اللام فى قوله : و يا ليتنى قدمت لحيوتى. وانما تمنىان 
لو عمل عملا فى حياته . و قرائته عليها لسلام فى قبل عدتهن تحقق ذلك فان قبل الشىء جزء 
منه و فى صفة مسح الرأس فاقبل بهما وادبراى مسح قبل الرأس وهو مقدمها فحينئذ قبل! لعدة 
جزء منها وهوا لطهر . 

:٠١ هذه القراءة رواها مسلم عن ابن عمر كما فى الصحيح بشرح النووى ج‎ )١( 
ص وع ء, وكذا أبو داود فى السنن انظر ج؟ . ص معي » الرقم 8م١5 طبع مطبعة السعادة‎ 
والسائى ج يم ء‎ . 78١9 بتحقيق محمد محبى الدين عبدا لحميد » وعون المعبود ج ؟ .ص‎ 
.ا١١59 ص‎ 

وفى الدر المنثور ج عم .ء ص 84" : وأخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن المنذر 
و الحا كم و ابن مردويه عن ابن عمر ان رسول الله (ص) قرء فى قبل عدتهن » و نقل هذه 
القراءة فى المجمع ج نح . ص "١7‏ عن ابن عباس و ابى بن كعب وجابر بن عبدالله و ذيدبن 
على و جعفر بن محمد ومجاهد ؛ ونقله عنالمجمع فى قلائد الدرر ج ', ص 7١9‏ وفى نور 
الثقلين ج ى ص مع" . 

وفى الخازن جاص 778 : وكان| بنعباس وابنعمريقرءان : فطلقوهن فى قبل عدتهن 
و نقل الطبرى القراءة جم/؟ »ص97 و.”م عن ابن عباس و مجاهد . 

وفى تفسير ابن كثير ج م » ص 9لم رواية قراءة فى قبل عدتهن عن ابن عمر . 

و نقل الالوسى فى ج8١‏ » ص ١١*‏ عنا بنعباس وابنعمرفى رواية عنهما انهما قرءا 
لقبل عدتهن . و نقله فى الدد المنثور ايضاً عن مجاهد . وفى الالوسى قرائته عن ابن مسعود 
لقبل طهرهن و فى اللسان ايضاً نقل دواية لقبل طهرهن . 

وفى السئن للبيهقى ج /ا » ص 77م عن ابن عمر رواية فى قبل عدتهن و لقبل عدتهن 
و عن ابن عباس رواية قبل عدتهن و لقبل عدتهن » و عن مجاهدك لقبل عدتهن . 
ثم القبل على ما ضبط اعرابه فى بعض مامر من المصادر ابل بضمتين » وصرح به فى 


ا روافع النكاح 6 


ولاححقييا: لدع كونها كتانا ولامينة على نانيك فل الاضول.: 

ولو سلّم فهى محمولة على ما قلناء » فان قول القائل : لثلاث بقين من الشحهر 
معناه لزهان بقع الشروع في الثلاث عقيبه , فكذاهنا معناه فطلقوهن بحيث يحصل 
الشروع في العدأة عقيبه , ولما كان الاذن في التطليق حاصلا في بيم زمان الطهر 
وجب أن «كون الطهر الحاصل عقيب زمان التاطليق منالعدة» ويوْيد ذلكورود 
التتعبير به في بعض رواياتنا مراداً به ما قلناه كما يعلم ذلك من لاحظ الا خبار . 

فتلخ-ص نما ذكر ناه أن" الطلاق في الحيض غير صديح و اثما الصسحيح منه 
ها وقع في الطهر المعلوم , و القاضي وافقنا في بعض ما تقول '') و خالفئا في بعض 
عون المعبود و فى اللسان قبل بضم القاف و سكون الباء » و فى نثرالمرجان ج لا ص.مم 
بكسر القاف و فتح التاء . فلوصح القراءة فالوجوه الثلاثة بمعنى . 

قال فى المقاييس ج هم » ص ١غ‏ : القاف و الباء و اللام اصل واحد صحيح تدل 
كلمة كلها على مواجهة الشىء للشىء ثم سرد ما يتفرع عليه بعد ذلك : و قال فى ص اه : 
فاما قبل الذى هو خلاف بعد فيمكن أن يكون شاذاً عنالاصل الذى ذكر ناه وقد يتمحل لهبان 
يقال : هو مقبل على الزمان وهو عندنا الى الشذوذ أقرب . 

ثم انه قد تقدم بيان ابنالمنير فى الانتصاف بان هذه القراءات لاتؤٌيد ما ادعاهالزمخشرى 
لتأييد مذهب ابى <نيفة من أنالعدة بالحيض . 

(١)انظر‏ البيضاوى ( ج+ . ص ع١ ٠‏ طبعة مصطفى محمد ) و ذكر ان اللامفىالازمان 
وما يشبهها للتأقيت . و اعترض فى حاشية الكازرونى عليه بان هذا الحكم فيما يشبهها صحيح 
واما فى الاوقات انفسها فلا اذيلزم تكرار الوقت مرتين احدهما اللام دلت على الوقت , 
و الثانى نفس الوقت . والظاهر ان يقال : اللام فى الاوقات بمعنى فى . 

و ذكر نظيرهذا الاعتراض فى تفسيره للايه .م ١‏ منسورة الاعراف ( لايجليها لوقتهاالاهو) 
فى ج ؟ » ص م؟ حيث ذكر البيضاوى ان اللام للتأقيت كاللام فى وله : لدلوك الشمس. 
فاعترض عليه الكازرونى : بانه يلزم تكرار الوقت اذالوقت مذكور صريحاً واللام أيضاً تفيده 
بخلافقولهلدلوك الشمس اذلا يلزم منه التكراد . 

ثم قال : و الوجهأن يقالا ناللام ههنا بمعنىفى كما قوله : يا ليتنىقدمت لحيو تى فانهاه 


فال فيتفسيره : وظاهره يدل" على أن العداة بالاأطهار » و ان" طلاق المعتدة بالا قراء 
ينبغى أن ييكون فيالطهر وانّه يحرم فيالحيض هن حيث إن الام بالشيءستلزم 
النّهى عن ضداه ولايدل على عدم وقوعه اذ الننهى لايستلزم الفساد ؛ كيف و قدصح 
أن ابن تمر ('الاطلق امرأته حايضاً امره رسول الل لشي بالى جعة و عو سبب نزولها. 
قلت : ما ذكره من كون العدة بالا طهار صحيح على ما عرفت ء وار ادبقوله: 
بنبغى أن «كون في الطدّهر , الوجوب ء واطلاق لفظ ينبغى على الواجب داير على 
ألسنة الفقباء: وكون الامر بالشيء يستلزم النهى عن ضداه هسم » فان الهأمور به 
الطّلاق في العدة و هو الطهر , و هو ستلزم الندهى عن الطلاق فى الحيض . 
اما اد عائه عدمالد لالة علىعدم وقوعه فلايخفى ما فيدامًا اوالا فلكونالنهى 
يِقَتَضَى الفساد مطلقا كما ذهب اليه جماعة من الاصوليين من أصحابنا و من العامة , و 
اختاده شيخنا أبو جعفر في كتبه وصر“ح فى التبيان هنا باقتضائه فساد امنهى عنه . 
و اما ثانياً فلكوث الفساد معلوماً من الآ بة فاده تعالى بين للطلاق وقتاً 
معلوماً امر بوفوعه فيه , وهوالوقتالخاص الصالح للعدة كما هومقتضى لامالتوقيت 
على ما عرفت ء فكانه قال: اذا اردتم الطتلاق الصحيح فالواجب عليكم ايقاعه يوقت 
يصح فيه العدة . و هو الطهر لا الحيض ؛ و هذا يقتضى أن لابصم في غير » إن هو 
بمثابة وقوع الشيء في غير وقته المحدود له شرعاً » وصحدته يتوقّف على الد ليل . 
وما ذكره من الاستدلال برواية ابن جمر » غير واضم الدلالة , فانًا لانسكمان 
المرادبالنجعة فيها الى جعة الشترعية المستحقّة بعد طلاق صحيح ؛ بل الظاهر انها 


بمعنى فى . 

)١(‏ هذا الحديث يوجد فى كتبهم بحد لا يحتاج الى بيان المصدر , و أخرجه فى 
الكشاف ج م ؛ ص "هج وقال ابن حجر فى تخريجه : متفق عليهانما الكلام فىمعنى| لمراجعة 
المأمور بها و الحق مع المصنف ٠‏ و ستنقل ان شاء الله كلام ابن القيم الجوزية وقد اوضح 
بأتم تبيينعدم دلالة الامر بالمراجعة على الصحة و ان كان ما افاده المصنف ايضاً تاماً أتم 
التمام لايكاد يتوهم عليه أقل غبار فنود الله مضجعه الشريف . 


بالمعنى اللغوى الذى لم ققد هه طلاق وعد ( فان” من طلق فاسدا واعتزل زوحده 
بعد الطلاق صح أن يقال له راجعها , بناءاً على عدم سحة الطّلاق . 
وبدل على ما قلئاه صحرحة الحلبى (').عن أبى عبدالٌ يَلِيتِهُ الى أنقال: ورد 


)١(‏ المروى عن الحلبى فى المسئلة حديثان 

الاول ‏ المروىبتمامه فىالوسائل جه ١‏ . ص70707 الباب م منأبوابمقدماتا لطلاق 
الحديث ”# المسلسل 7/91١“‏ . و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان 
بن يحيى » عن ابن مسكان . عن محمد الحلبى قال : قلت لابى عبدالله (ع):الرجل يطلقامرأته 
وهى حائض ؟ ‏ قال : الطلاق على غير السنة باطل . قلت : فالرجل يطلق ثلاثاً فى مقعد ؟ ‏ 
قال : يردالى اأسنة . 

وهو فى الكافى طبع سنة ١1١0‏ » ج # ءعص لاو باب من طلى لغير السنة الحديث 
* و فى طبعة الاخوندى جع » ص 4غ » و فى التهذيب جم » ص م8 » الرقم ١8#‏ عوفى 
الوافى الجزء ١١‏ 2 ص ١*8‏ ء وفى المرآة ج ع »ص #9 وفيه انه مجهول كالصحيح . 

والسر فى تعبيره هذا انهم اختلفوا فى م<مد بن اسماعيل الراوى فى الكافى عن لفضل 
بن شاذان من هو : هل هو ابن بزيع كما قاله بعض الاعلام و ان كان بعيداً » او هو البرمكى 
كما اختاره شيخنا البهائى قدس سرهء او هو النيشابودى كما اختاره المعلم الثالث المحقق 
الداماد قدس سره ولعله الاقوى , و اشرنا الى ما أفاده الداماد فى تعاليقنا لي اليو الاول 
من هذا الكتاب ج 1١‏ ءعص ١م‏ . 

و على اىفا لذى يتضح من تضاعيف أحاديثا! لكافىانه كان عنده كتاب الفضل بنشاذان 
و يذكر الطريق على ما هودأبهم لاتصال الحديث و عليه فالحديث مروى عن كتأب الفضل 
بن شاذان الموجود عند الكلينى فهو معدود من الصحاح ولذا عبر عنه المجاسى قدس سرهبانه 
مجهول كالصحيح والاصح عندىالتعبيرعنه بالصحيح . 

الحديث الثانى ‏ المروى عن الحلبى ما دواه بتمامه فى الوسائل الباب م منأيواب 
مقدمات الطلاق » الحديث / » ج ١8‏ ».ص 578 » المسلسل 778 : و عن على بن ا براهيم 
عن ابيه » عن ابن أبى عمير » عن حماد » عن الحلبى » عن أبى عبدالله (ع) قال : من طلق 
امرأته ثلاثاً فى مجلس وهى حائض فليس بشىء » وقد رد رسول الله (ص) طلاق عبدالله بن 
عمر » اذطلق امرءته ثلاثاً وهى حائض ٠‏ فاأبطل رسولالله (ص) ذلك الطلاق وقال ب 
خا لف كتابالله فهو دد الى كتابالله » و قال : لا طلاق الا فى عدة . ْ 


رسو لالد ليق طلاقعبداللين عمر إن طلقامر أته ثلاثاً وهى حاءض ء فأبطل رسول الل 
َم ذلك الطلاق و قال : « كل شيء خالف كتابالل فهو دد الى كتاب الل » وقال: 
د لاطلاق الا فى عدة » و نحوها من الا خبار الدالة على ذلك (' . 

وبؤيْد ماقلناهانّه لوكان الطّلاق وقع صديحاً ؛ لما اميه بال رأجعة , اذلامعنى 
للامى بمراجعة اهرأة مطانه بطلاق صحيح تحقق به المفارقة » وان فعل حراماً , إن 
لم يصر ذلك سبباً في الر جوع بعد وقوعه صحيحاً . 

على انا نقول إذا كان سيب نزول الآ ية طلاق ابن عمر فى الحيض كما ادعاه 


| «واتركه] لايك :لاف طلئحة بحة وام صلممة » باب من طلق لغير السنة 
الحديث ه١‏ وهو فى طبعة الاخوندى جحع . ص .ع »ء وفى التهذيب جح١8‏ . ص ذه 2 
الرقم ١/9‏ » والاستبصاد ج " »ص ٠88‏ الرقم ٠١١4‏ .ء والوافى الجزء ١١‏ . ص .١8١‏ 
ولم ينقله فى الوافى الا عن الكافى و التهذيب ولعله نسيان من المطابع والا فصاحب الوافى 
أجل شأناً من أن ينساه . 

و على كل فترى الحديث فى المرآة ج # »ص + و حكم بحسن الحديث و ذلك 
لكون ابراهيم بن هاشم فى طريقه و الظاهر ان مراد المصنف هنا هو الحديث الثانى لانه عبر 
فيه بقوله : ال ىأن قال وقد رد رسولالله الخ و انما هو فى الحديث الثانى فهو تصديق بكون 
الأحاديث التى فى طريقها ابراهيم بنهاشم معتبرة بل تعبيره يشعر يصحتها . 

ثم ان الشيخ ذكر فى كتابيه بعد نقل الحديث : انه يحتمل ايضاً ان يكون قوله :ليس 
بشىء فى كونه طلاقاً ثلاثاً لان ذلك قد بينا انه يرد الى الواحدة . 

قلت : نعم قل بينا فى تعاليقنا على كنز العرفان ج * » ص 578 : ان صيغة ا لطلاق 
با لثلاث المرسلة تقع واحدة لان صيغة الطلاق بعد ان وقعت من الزوج لا تكون الضميمة 
موجبةلبطلانها بل تكون مؤكدة لها او لغواً منالقول الاان الواقعة على ما فى دواية الحلبى 
كون الطلاق فى حال! لحيض فيكون باطلا سواء اوقع واحداً او ثلاثاً . 

نعم التعبير فى الحديث الأول فى الطلاق الثلاث فى مقعد بانه يرد الى السنه يفيد ان 
الطلاق الثلاث فى الطهر الغير المواقعة يرد الى السنة و لازمه وقوعه واحدة . 

)١(‏ انظر الوسائل و مستدرك الوسائل كتاب الطلاق ترىالاخبار الدالة على ذ لك با لغة 


0 95 روافع النكاح ح 
قال بة وإن افادت التحريم قِ الحيضفقط مندولكد الفساد 2 لم يكن للاامر بال جوع 
وجه لوفوعه د حيحاً , والتحريم اتماعلم بعدالنزول » فلاوجه لل<كم بتحققدقبل, 
فتعدين أن يكون الا مر بال جوع ليس إلا لعدم الصمحة . 

و قر دك تدا لا 00 قلناه ذهان ستعوءك دن لفت 5 تاعة من التابعين الى 
عدم صحّة الطدّلاق الواقم في الحيض كما نقله في الكشاف عنهم . 
وبالجملة فالئكاحعصمة فى الشدر ع''! ثابتة بالننص' والاجماع وارتفاعهايتوقف 

(١)انظر‏ الكشاف جع ٠ءص‏ 8ه . 

(؟) وخلاصة الكلام فى |امسئلة انه قد أجمعاهل الاسلام قاطبة على كون الطلاق فى 
اختلفوا ف ىأنه هل يقع مع ذلك الفرقة ويصح ١اطلاق‏ او لايقع ويكون الطلاق باطلا فا لشيعة 
الامامية متفةوق على بطلان الطلاق وهم مجمعون على ذلك لم يشذمنهم أحد . 

و أما غيرهم فالاكثرون على صحته مع كون الفعل حراماً : و دوى فى الكشاف عن 
سعيد بن المسيب و جماعة بطلانه والمروى عنابن علية ايضاً البطلان و به قال ابن حزم وابن 
تيمية و أصر عليه ابن القيم الجوزية » و اما من الزيدية فقد قال به القاسمبة على ما نقله فى 
نيل الأوطار » جح ء ؛ ص ع" ؟ : 

وقد مال اكثر المتأخرين من أهل السنة ايضاً الى البطلان وقد أفتى به الشيخ الفقيد 
الشيخمحمود شلتوت شيخ الجامع الازهر . داجع الفتاوىا لفقهية » ص »2 وكتا بهالاسلام 
عقيدة و شريعة ص7١‏ » ورسالة الاسلام . العدد الاول من السنة الحادية عشر » ص ١١8‏ 3. 

وقد أفتى ابن تيمية ايضاً ببطلان طلاق الحائض فقال فى ج م . ص "+١‏ من الفتاوى 
الكبرى آخر الصحيفه : « ولا ديب ان الاصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعى على زواله 

بالطلاق المحرم بل النصوص والاصول يقتضى حلاف ذلك ») انتهى . 

وقال فى جخ من الفتاوى الكبرى » ص وعخ : 

« والطلاق فى زمن الحيض محرم لاقتضاء النهى الفساد ولانه خلاف ما أمر الله بدوان 
طلقها فى طهر أصابها فيهحرم ولايقع» ويقع من ثلاث مجموعة او متفرقة بعدالدخول واحدة». 
انتهى . 

ولا بن القيم الجوزية بيان مبسوط فى المسئلة من ض ## الى اهمء جحت من كتابه زاد 


مم بحث فى الطلاق فى الحيض اك 


على الطلاق المدحيح الوارد في الشترع » و هو إذما دل على صحته في وقت يصلم 


للعدة أعنىزمان الطهرء ولم يدل دليل على صحة الطلاق الواقع فى الحيض المنهى” 


عيه بالنص د الاجماع ظ فمبقى على حكم الأصل وهو المطلوب . 


المعاد المطبو ع مستقلا فى سنة .و١‏ بمطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاوه . 

قد تعرض للادلة من جهة مبادى أهل السنة أنفسهم و أوضح حكما لمسئلة منان مقتضى 
الادلة من طرق أهل السنة الفساد . 

ويعجبنا أن ننقله بعين عبادته » ولاتضاح المسئلة نعقبه بذكر ما يلزم ذكره من مصادر 
ما اشاراليه من الاحاديث ليتضح أن حكم المسئلة من جهة مبانى أهل السنة ايضاً الفساد بأتم 
5 ظ 

وليعلم ان زاد المعاد قد طبع بهامش شرح المواهب اللدنية للزرقانى و هذا البحث تراه 
فى هامش الكتاب المذكور من ج 7 ؟)ص .«١الى‏ ص عه ١‏ فمن لم يكن عنده النسخة 
المطبوعة بمطبعة مصطفى البابى الحلبى يمكنها لمر اجعه الى هامش شر ح الزدقانىعلى| لمواهب 
اللدنية للقسطلانى ج 7 يرى ما نقلناه عن ابن القيم بتمامه فنقول : 

قال ابن القيم الجوزية فى ص *# جح ع من كتابه ( زاد المعاد فى هدى خير العباد ) 
طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة وع١‏ : 

« واختلفوا فى وقوع المحرم من ذلك و فيه مسئلتان : 

المسئلة الاولى ‏ الطلاق فى الحيض او فى الطهر الذى واقعها فيه . 

المسئلةا لثانية ‏ فى جمعا لثلاث . ونحننذ كرا لمسئلتين تحريراً و تقريرأأ كما ذكرناهما 
تصويرا. و نذكر حجج الفريقين و منتهى أقدام الطائفتين مع العلم بان المقلد المتعصب 
لا يترك قول من قلده ولو جائه كلآية » و ان طالب الدليل لا يأتم بسواه و لا يحكم الا اياه 
و لكل من الناس مودد لايتعداه و سبيل لا يتخطاه و لقد عذر من حمل ما انتهت اليه قواه و 
سعى الى حيث انتهت خطاه . 

فاما المسئلة الاولى فان الخلاف فى وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتاً بين السلف 
و الخلف و قدوهم من ادعى الاجماع علىوقوعه و قال بمبلغ عامه و خفى عليه من الخلاف ما 
اطلع عليه غيره . وقد قال الامام أحمد : من ادعى الاجماع فهو كاذب » و ما يدريه لعلالناس 
اختلفوا كيف و الخلاف بينالناس فى هذها لمسئلة معلوم الثبوت عن المتقدمين و المتأخرين . 

قال محمد بن عبدا لسلاما لخشنى : حد ثنا محمدبن بشار » حدثناعبدا لوهاب بن عبدا لحميد 
الثقفئى , حد ثنا عبدالله بن عمر ٠.‏ عن نافع مولى ابن عمر » عن ابن عمر ( د ض ) انه 
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قال فى جل يطلق امر أتهوهى حا ئضقال! بنعمر : لايعتدبذلك . ذكره بو محمد بن حزم فى المحلى 
باسنادها ليه . 

و قال عبدالرذاق فى مصنفه عن ابن جر يجعن ابن طاووس عن ابيه اندقال : كان لآايرى 
طلاقاً ما خالف وجه الطلاق و وجه العدة , وكان يقول : وجهالطلاق ان يطلقها طاهراً من غير 
جماع و اذا استيان حملها . 

وقال الخشنى : حدثنا محمدبن المثنى » حد ثنا عبدالرحمن بن مهدى , حد ثنا همام 
بن يحبى » عن قتاده عن خلاس بن عمرو انه قال فىالرجل و هو يطلق امرأته و هى حائض 
قال : لا يعتد به . 

قال أبو محمدبن حزم : و العجب من جرأة من ادعى الاجماع على خلاف هذا وهولا 
يجد فيما يوافق قوله فى امضاء الطلاق فى الحيض اوفى طهر جامعها فيه كلمة عن أحد 
منالصحابة دضى الله ءنهم غير دواية عن ابنعمر قد عارضها ما هو احسن منها عن ابن عمر ؛ 
و دوايتين متنافيتين عن عثمان و زيدين ثابت رضى الله عنهما : 

احديهما رويناها من طريق ابن وهب عن ابنسمعان عن رجل اخبره : ان عثمان بن 
عفان رضى الله عنه كانيقضى فىالمراة التى يطلةهازوجها و هى حائض : انها لاتعتد بحيضتها 
تلك و تعتد بعدها بثلاثة قروء . 

7 قلت :و ابن سمعان هو عبدالله بن زيادبنسمعانالكذاب و قد رواه عن مجهول 
لايعرف . 

قال أبو محمد : و الاخرى من طريق عبدا لرزاق عن هشام بن حسام عن قيس بن سعد 
مولى علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت انه قال فيمن طلق امرأته و هى حائض : يلزمه 
الطلاق و تعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة . 

وقالابو محمد: بل نحن اسعد بدءوى الاجماع ههنا و ولو استجزنا ما يستجيزون 
ونعوذ باللهمن ذلك وذلكانه لاخلا بين احدمن اهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميعا لمخا لفين 
لنا فى ذلك ان الطلاق فىالحيض اوفى طهر جامعهافيه بدعة » فاذاكان لاشك فى هذا عندهم 
فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعةالتى يقرون أنها بدعةوضلالة ؟ أليس بحكم المشاهدة 
مجيز البدعة مخاافاً لاجماع القائلين بانها بدعة . 

0 كاله ]ان مخ ا تق لولم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع اهل الاسلام بما 


ىو وحدث فى الطالاق فى الحيض كه 


لايقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كذباً على جميعهم . 

قال المانعونمن وقوع الطلاقالمحرم : لايزال النكاح المتيقن الا بيقين مثله من كتاب 
اوسنة اواجماع متيقن فاذا اوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثه رفعنا حكم| لنكاح به و لاسبيل 
الى دفعه بغير ذلك . قالوا : كيف والادلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فان هذا طلاق لم 
يشرعه الله تعالى البتة ولاأذنفيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته . 

قالوا : وانما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق و لهذا لايقع به الرابعة لانه 
لم يملكها اياه و منالمعلوم انه لم يملكه الطلاق المحرم ولا اذن فيه فلايصح ولا يقع . 

قالوا : ولو وكل وكيلا ان يطلق امرأته طلاقاً جايزاً فلو طلق طلاقاً حراماً لم يقع لانه 
قا قزق انه اكيت كن 1ن السدار ف مفغر 1 قن رعسةة اع الطلاق كدن اذن الشارع » و من 
المعلوم ان المكلف انما يتصرف بالاذن فما لميأذن به الله و رسوله لايكون محلا للتصرف 
البئة . 

قالوا : وايضاًفا لشادرع قدحجرعلى! ازو جأن يطلقفى حال الحيض او بعدا لوطى فى! لطهر 
فلوصح طلاقه لم يكن لحجر الشادع معنى و كان حجرا لقاضى على من منعه التصرف اقوى من 
حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره . 

قالوا : ولهذا ابطلنا البيع وقت النداء يوما لجمعة لانه بيع <جرا لشاد ع على بائعه هذا 
الوقتفلايجور تنفيذه و تصحيحه . 

قالوا : ولانه طلاق محرم منهى عنه فالنهى يقتضى نساد المنهى عنه فلو صححناه لكان 
لافرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد . 

قالوا : وايضاً فالشادع انما نهى عنه و حرمه لانه يبغضه ولا يحب وقوعه بل وقوعه 
مكروه اليه فحرمه لثلايقع ما يبغضه و يكرهه و فى تصحيحه وتنفيذ«ضد هذا المقصود . 

قالوا و اذا كان النكاح المنهى عنه لايصح لاجل النهى فما الفرق بينه و بين الطلاف و 
كيف أبطلتم ما نهىالله عنه من النكاح و صححتم ماحرمه ونهى عنه من الطلاق و النهى يقتنضى 
البطلان فى الموضعين. 

قالوا : و يكفينا من هذا حكم رسو لاله صلى اللهعليهوسلم العام! لذىلاتخصيص فيه بردما 
خالف أمره وابطاله و الغائه كما فى الصحيح عنه من حديث عائشة رضى الله عنها : كل عمل 
ليس عليه أمرنا فهورد . وفى دواية : »٠ن‏ عمل عملا ارس عليه أمرنا فهورد . و هذا صريح ان 


5 روافع الذكاح‎ ١# 


هذا الطلاق المحرم الذى ليس عليه امره مردود باطل فيكف يقال : انه صحيح لازم نافذ فاين 
هذا منالحكم برده . 

قالوا: وايضاً فانه طلاق لم يشرعه الله أبداً و كان مردوداً باطلا كطلاق الاجنبية ولا 
ينفعكم الفرق با نالاجنبية ليست محلا للطلاق بخلافا لزوجة فانهذها لزوجة ليست محلا للطلاق 
المحرم ولا هو مما ملكه الشارع اياه 

قالوا : و ايضاً فان الله سبحافه انما أمر با لتسريح باحسان ولا أسوء منالتسريح الذى 
حرمه الله و رسوله » و موجب عمد النكاح أحد أمرين : اما امساك بمعروف او تسريح باحسان 
والتسريح المحرم امر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة . 

قالوا : و قد قال الله تعالى : يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وصح 
عن النبى (ص) المبين عن الله مراده ان الطلاق المشروع المأذونفيههو ا لطلاق فى ذمن الطهر 
الدى لم يجامع فيه او بعداستبانة الحمل و ما عداهما فليس بطلاق العدة فى حى المدخول 
بها فلايكون طلاقاً فكيف تحرم المرأة به . 

قالوا : وقدقالالله تعالى: الطلانمر تان ومعلومانهانما أرادا لطلاق! لمأذونفيه وهوا لطلاق 
للعدة فدلعلى ان ما عداه ليسمن الطلاق فانه حصرالطلاق المشروع المأذون فيه الذى يملك 
بالرجعة فىمرتين فلا يكون ما عداه طلاقاً . 

قالوا : ولهذا كان الصحابة رضىالله عنهم يقو لون : انه لاطاقة لهم بالفتوى فى الطلاق 
المحرم كماروى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الاعمش : أن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : منطلق كما أمره الله فقد بين اللهله ومن خا لف فانالانطيق خلافه » ولو وقعطلاق المخالف 
لم يكن الافتاء به غير مطاق لهم و لم يكن للتفريقمعنى اذا كان النوعان واقعين نافذين . 

و قالابنمسعود رضى الله عنه ايضاً : من اتى الامرعلى وجهه فقد بين الله له و الا فو الله 
ما لناطاقة بكل ما تحدثون , و قال بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم و قد سئثل عن الطلاق 
الثلاث مجموعة : من طلق كما امر فقد بين له و من لبس تر كناه و تلبيسه . 
قالوا: ويكفىمن ذلك كله ما رواءأبوداود بالسندا لصحيحالثابت . حدثنا أحمدبنصالح 


حدثناعبدا لرزاق : حدثنا ابن جر يرقال : اخبرنى بو الزبيرانه سمع عبدا لرحمن بن أيمن مولى 


عزه يسأل ا بنعمرقالأبوالزبير ؛ وانا اسمع : كيف ترىفى دجل طلقامرأته حائضاً ؟ ‏ فقال : 
طلق ابن عمر امرأته حائضاعلى عهد رسول الله (ص) فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال : ان عبدالله بن عمر طلق امرأته و هى حائض» قال عبدالله : فردها على و لم 
يرها شيثاً و قال : اذا طهرت فليطلق او ليمسك . و قرائة رسول الله (ص) يا ايها النبى اذا 
طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن . 

'قالوا : و هذا اسناد فىغاية الصحة فان ابا الز بير ان الثقة و انما 
يخشى من تدليسه فاذاقال : سمعت أوحدثنى زال محذور التدليس وزالت العلة المتوهمة » و 
اكثر أهل الحديث يحتجون به اذاقال عنولم يصرح بالسماع » ومسلم يصحح ذلك منحديثه 
فاما اذاصر ح بالسماع فقَدزال الاشكال وصح الحديث و قامت الحجة . 

قالوا: ولانعلم فى خبر أ بى! لز بير هذا ردأبما يو جب دده وانما ددهومن ردهاستبعادا واعتقاداً 
انه خلاف الاحاديث الصحيحة و نحن نحكى كلام من دده و نبين انه ليس فيه مايوجبالرد؛ 
قال أبوداود : والاحاديث كلها علمى خلاف ماقال أبوالزبير . وقال الشافعى : و نافع أثبت 
عنابن عمر منأبى الزبير والائبت من الحديثين أولى أن يقال بداذاخا لفه . 

وقال الخطابى : حديث يونس بنجبير أثبت منهذا يعنى قوله : مره فليراجعها » و 
قوله : أرأيت ان عجز و استحمق قال فذمه . قال ابن عبدا لبر وهذا لم يقله عند غير أبى ا لز بير : 
وقدرواه عنه جماعة أجلة فلم يقل ذلك أحدمنهم و أبوالزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مله 
فكيف بخلاف من هوأثبت منه . وقالبعض أهلالحديث لميرو أبوالزبير حديثاً أنكر منهذا. 

فهذا جملة مارد بهخبرابى الزبير وهوعند التامل لايوجبرهه ولابطلانه . 

اما قول أبىداود : الاحاديث كلها على خلافه فليس بأيديكم سوى تقليد أبى داودو أنتم 
لاترضون ذلكو تزعمونأن| لحجة من جانبكم فدعوا! !| اتقليد وأخبرونا أينفىالاحاديث| لصحيحة 
مايخا لف حديث أبى الزبير فهل فيهاحديث واحد ان رسول الله (ص) حسب عليهتلك الطلقة 
و أمرهأن يعتدبها فانكان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبى الزبيرولاتجدون الى 
ذلك سبيلا . 

و غاية مابأيديكم «مره فليراجعها» وا ارجعة تستلزموقو ع الطلاق وقول ابنعمروقدسئل: 
اتعتد بتلك التطليقة ؟ ‏ فقال : أدأيت ان عجز و استحمق » وقول نافع و من دونه فحسبت من 
طلاقها وليس وراء ذلك حرف يدل على وقوعها والاءتدادبها ولاريب فى صحة هذه الالفاظ 


ولامطعن فيها وانماالشأن كل الشأن فىمعارضتها لقوله ؛ فردها على و لم يرها شيئاً و تقديمها 
عليه و معارضتها لتلك الادلة المتقدمة التى سقنانا وعندا لموازنة يظهرا لتفاوت وعدم المقاومة 
ونحن نذ كر مافى كل مافى كلمة منها . 

أما قوله : مره فليراجعها فالمراجعة قدوقعت فى كلام الله ورسو له على ثلات معان . 

أحدها ابتداء النكاح لقوله تعالى : فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجأغيره 
فان طلقها فلاجنا ح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله . ولاخلاف بين أحد من أهل 
العلم بالقر آن ان المطلق ههنا هوالزوج الثانى و انالتراجع بينها وبينالزوج الاول و ذلك 
نكاح مبتدء . 

و ثالثها الرد الحسىالى ١احالة‏ التى كان عليها أولا كقو له لابى! لنعمان بن بشير لما انحل 
ابنه غلاماً خصه بهدون ولده : رده فهذارد مالم تصح فيه الهبة الجائزة التى سماها رسولالله 
(ص) جوراً و أخبرانها لاتصلح و أنهاخلاف العدل كماسيأتى تقريره ان شاءالله تعالى . 

و من هذاقوله لمن فرق بين جادية و ولدها فىالبيع فنهاه عن ذلك ودد البيع , وليس 
هذا الرد مستازماً لصحة البيع فانه بيع باطل بل هورد شيئين الى حالة اجتماعهما كماكانا 
و هكذا الامر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد الى حالة الاجتماع كماكان قبل الطلاق 
وليس فىذلك مايقتضى وقوع الطلاق فى! لحيض البتة . 

و أما قوله : أدأيت ان عجز واستحمق فياسبحان الله اين البيان فىهذا اللفظ بان تلك 
الطلقة حسبها عليه رسول الله (ص) والاحكام لاتؤخذ بمثل هذا ولو كان رسول الله (ص) 
قدحسبهاعليه واعتد عليه بهالم يعدل عنالجواب بفعله وشرعهالىأدأيت » وكان ا بنعمر (دض) 
اكره مااليه أدرأيت فكيف يعدل للسائل عنصريحالسنة الى لفظ أدأيت الدالة على نوع من 
الرأى سببه عجز المطلق و حمقه عنايقاع الطلاق على الوجه الذى اذن الله لهفيه . 

و الاظهر فيماهذه صفته انه لايعتدبه و انه ساقط من فعل فاعله لانهليس فىدين الله تعالى 
حكم نافذ سببه العجز و الحمق عنامتثال الامر الا أن يكون فعلالايمكن رده بخلاف العقود 
المحرمة التى منعقدها على الوجه المحرم فقد عجزو استحمق . 

و حينئذ فيقال : هذا أدل على الرد منه على الصحة و اللزوم فانه عقد عاجز أحمق على 
خلاف امر الله و رسوله فيكون مردوداً باطلا ؛ فهذاالرأى والقياس ادل على بطلان من عجز 
واستحمق منه على صحته و اعتباده . 

و أما قوله : فحسبت من طلاقها ففعل مبنى لمالم يسم فاعله فاذا سمى فاعله ظهرو تبين 


هل فى <سبا نه حجة اولا وايس فىحسبان الفاعل المجهول دليلالبتة و سواء كان القائل فحسيبت 
ابن عمر اونافعاً اومن دونه ليس فيه بيان أن رسول الله (ص) هوالذى حسبها حتى تلزما لحجة 
به و تحرم مخالفته . 

فقد تبين أن سائر الاحاديث لاتخالف حديث أبىالزبير و أنه صريح فىأن رسول الله 
(ص) لميرهاشيئاً وسائر الاحاديث مجملة لابيان فيها . 

قال الموقعون : لقد ارتقيتم أيها المانءون مرتقى صعباً و أبطلتم أكثر طلاق المطلقين 
فان غالبه طلاق بدعى وجاهر تم بخلاف الائمة ولمتحاشوا خلاف الجمهوروشدذتم بهذا القول 
الذى افتى جمهورا لصحابة و من بعدهم بخلافه والقرآن والسنن تدل على بطلانه . 

قال تعالى : فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره و هذا يعم كل طلاق 
و كذلك قوله: و المطلقات يتربصن بأنفهسن ثلاثة قروء ولم يفرق . 

و كذاقوله تعالى : الطلاق مر تان . 

و قوله : و للمطلقات متاع . وهذه مطلدّة . و هى عمومات لايجوز تخصيصها الا.بنص 
أواجماع .. 

قالوا : و حديث ابن عمر دلي لعلىوقو عالطلاق المحرم من وجوه : 

أحدها ‏ الامر بالمراجعة و هى لما شعث النكاح و انماشعثه وقو عالطلاق . 

الثانى ‏ قول ابنعمر: فراجءتهاوحسبت لها التطليقة التى طلقها و كيف تظن بابن عمر 
أنه يخا لف رسولالله (ص) فيحسبها من طلاقها ورسول الله لم يرها شيئاً . 

الثالث ‏ قول ابن عمر لما قيل له : أيحتسب بتلك التطليقة ؟ ‏ قال : أدايت انعجزو 
استخمق اى عجزه و حمقه لايكون عذراً له فى عدم احتسابه بها . 

الرابع ‏ أن ابن عمرقال : و ما يمنعنى أن أعتد بها و هذا انكار منه لعدم الاعتداد بها 
وهذا يبطلتلك! للفظة التىرواها عنهأ بوالزبير اذكيف يقولابنعمر: ومايمنءنى أن اعتد بها وهو 
يرىرسولالله (ص) قدردها عليه ولميرهاشيثاً . 

الخامس ‏ أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيض وهو صاحب القصة و 
أعلم الناس بها و اشدهم اتباعاً للسنن و تحرجاً من مخالفتها . 

قالوا : و قدروىابن وهب فى جامعه حديث ابن أبى ذئب : أن نافعاً اخبرهم عن ابن 


عمر انه طلق امرأته و هى حائض فسأل عمررسول الله (ص) عن ذلك فقال : مره فليراجعها 


ثم ليمسكهاحتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثمان شاء امسك بعدذلك و ازشاء طلق قبل ان يمس 
فتلك العدة التى أمراللهأن تطلق لها النساء وهى واحدة . هذا لفظ حديئه . 

قالوا : و روى عبدالرزاق عن ابن جريح قال : ارسلنا الى نافع و هويترحل فى دار 
الندوة ذاهباً الى المدينة ونحن مع عطاء هل حسبت تطليقة عبدالله بنعمر امرأته حايضاً على 
عهدرسول الله (ص) ؟ قال : نعم . 

قالوا : وروى حمادبن زيد عن عبدالعزيز بنصهيب عنانس(رض) قال :قال رسو لالله 
(ص) : من طلق فى بدعة الزمناه بدعته . ورواه عبدا لبافى بننافم حدثنا اسماعيل بن امية 
الدراع حدثناحماد فذكره . 

قالوا : و قدتقدم مذهب عثمان بنعفان وزيدبن ثابت فى فتواهما بالوقوع . 

قالوا : و تحريمه لايمنع ترتيب أثره وحكمه عليه كالظهار فانه منكر من القول و زور 
وهومحرم بلاشك و ترتيب أثره وهوتحريم الزوجة الىأن يكفرفهكذا الطلاق البدعىمحرم و 
ترتب عليه أثره الى أن تراجع ولافرق بينهما . 

قالوا : وهذا ابن عمريقول للمطلق ثلاثاً : حرمت عليك حتى ننكح زوجاً غيرك وعصيت 
ربك فيما أمرك به منطلاق امرأئك فاوقع عليه الطلاق الذى عصى به المطلق ربه عزوجل . 

قالوا : و كذلك القذف محرم و ترتب علي هأثره من لحد وددالشهادة و غيرهما . 

قالوا : و الفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حلالزوجة 
وملك بضعهافلايكون الاعلى الوجه الماذون فيه شرعاً فان الابضاع فى الاصل على التحريم و 
لايباح منها الامااباحه الشادع بخلاف الطلاق فائنهاسقاط لحقه وازالةلملكهوذلك لايتوقف على 
كونالسببالمزيل مأذوناً فيه شرعاً كمايزول ملكه عنالعين بالاتلافالمحرم وبالاقراد الكاذب 
وبالتبر عالمحرم كهبتها لمن يعلم انه يستعين بهاعلى المعاصى والاثام . 

قالوا : و الايمان أصل العقود و أجلها واشرفها يزول بالكلام المحرم اذاكان كفراً 
فكيف لايزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذى وضع لازالته . 

قالوا : ولولا معنا فىالمسئلةالا طلاق الهازل فانه يقع مع تحر يمه لانه لايحل لهالهزل 
بآيات الله وقدقال النبى (ص) : مابال أقوام يتخذون آيات الله هزواً طلقتك راجعتك طلقتك 
راجعتك فاذاوقع طلاق الهازل معتحر يمه فطلاق الجاد اولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا : وفرق آخخر بين| لنكاحا لمحرم والطلاق | لمحرمانالنكاح نعمة فلاتستباح با لمحرمات 


وازالته و خروج البضع عزملكه نقمة فيجو زأن يكون سببها محرماً . 
قالوا : و ايضاً فان الفروج يحتاط لها و الاحتياط يقتنضى وقوع الطلاق وتجديدا لرجعة 
والعقد . ١‏ 
قالوا : وقدعهد بالنكاح لايدخل فيه الابالتشديد والتاكيد من الايجاب والقبولوا لولى 
و الشاهدين ورضىالزوجة المعتبر رضاها و يخرج منهبأيسر شيىء فلايحتاج الخروج منه الى 
شيىء منذلك بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منهبا لشبهة فآين أحدهما منالاخر حتى يقاسعليه . 
قالوا : ولولم يكن بابدينا الاقول حملة الشرع كلهم قديماً و حديثاً طلق امرأته وهى 
حائض ., والطلاق نوعان : طلاق سنة و طلاق بدعة » وقول ابن عباس رض الله عنه : ا لطلاق 
على أربعة أوجه وجهانحلال و وجهان حرام فهذا الاطلاق و التقسيم دليل علىانهعندهم طلاق 
حقيقة و شمول اسم الطلاق لهكشمو له للطلاقا لحلال ولوكان لفظأًمجرداً لغواً لميكن لدحقيقة 
ولاقيل : طلق امرأته , فان هذا اللفظ اذاكان لغوأكان وجوده كعدمه ومثل هذا لايقال فيه طلق 
ولايقسم الطلاق و هوغير واقع اليه والى الواقع فان الالفاظ اللاغية ليس لها معان ثابتة 
لاتكون هىومعانيها قسما منالحقيقة الثابتة لفظأً . 
فهذا أقصىماتمسك بهالموقعون وربما ادعى بعضهم الاجماع لعدم علمه بالتزاع . 
قالالمانعون من الوقوع : الكلام معكم فى ثلاث مقامات بهايستبين الحق فىالمسثئلة . 
المقام الاول ‏ بطلان مازعمتم منالاجماع و انهلاسبيل لكم الى اثباته البتة بل العلم 
بانتفائه معلوم 
المقام الثانى ‏ أن فتوى الجمهور بالقول لايدل على صحتهوقول الجمهور ليس بحجة . 
المقام الثالك ‏ أن الطلاق المحرم لايدخل تحت نصوص الطلاق والمطلقة التى دتب 
الشارع عليها أحكام الطلاق فان ثبت لناهذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم فى 
المسئلة فنقول : اما المقام الاول فقدتقدم من حكاية النزاع مايعلم معه بطلان دعوى الاجماع 
كبف ولولم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل الى اثبات الاجماع الذى تقوم به الحجة وتنقطع 
معه المعذرة وتحرم معه المخالفة فانالاجماع الذى يوجبذلك هوالاجماع القطعىالمعلوم . 
واما المقام الثانى وهو أن الجمهور على هذا القول فما وجدنا فى الادلة الشرعية ان 
قول الجمهور حجة مضافاً الى كتاب الله وسئة رسو له واجماع امته ومن تأمل مذاهبالعلماء 
قديماأ وحديثاً من عهد الصحابة رضى الله تعالى عنهم الى الان و استقراً أحوالهم وجدهم 


مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور و وجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهور 
ولا يستثنى من ذلك أحد قط ولكن مستقل و مستكثر . 

فمن شئتم سميتموه من الاثمة ثم تتبعوا ماله من الاقوال التى خحالف فيها الجمهور 
ولو تتبعنا ذلك و عددناه لطال الكتاب به جدا و نحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب 
العلماء و اختلافهم » ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ اجماعهم على ذلك مناختلافهم 
ولكن هذا فى المسائل التى يسوغ فيها الاجتهاد و لاتدفعها السنة الصريحة واما ما كان هذا 
سبيله فانهم كالمتفقين على انكاره ورده وهذا هوالمعلوم من مذاهبهم فىالموضعين . 

واما المقامالثالث وهو دعواكم دخولالطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق وشمو لها 
للنوعين الى آخر كلامكم فنساأ لكم ماتقو لون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح 
المحرم تحت نصوص البيع والنكاح . وقال شمول الاسم الصحيح من ذلك و الفاسد سواء 
بل وكذ لك سائر ا لعقودا لمحرمة اذا ادعى دو لها تحتالفاظ العقود الشرعية وكذ لكالعبادات 
المحرمة المنهى عنها اذا ادعى دخو لها تحت الالفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمو ل الاسم 
لها هل تكون دعواه صحيحة او باطلة . 

فان قلتم صحيحة ولا سبيل لكم الى ذلك كان قولا معلوم الفساد بالضرورة منالدين وان 
قلتم دعواه باطلة تر كتم قو لكم ورجعتم الى ماقلناه وان قلتم نقبل فى موضع و نرد فى موضع 
قيل لكم فرقوا لنا تفريقاً صحيحاً مطرداً منعكساً معكم به برهان من الله بين ما يدخل منالعقود 
المحرمة تحت الفاظ النصوص فيثبت له حكم الصحة و بين ما لا يدخل تحتها فيثبت له 
حكم البطلان . 

وان عجزتم عن ذلك فاعلموا انه ليس بأيد يكم سوى الدعوى التى يحسن كل أحد 
مقالتها ومقابلتها بمثلها » او الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله و اذا كشف الغطاء عما 
قردتموه فى هذه الطريق؛ وجد غير محل النزا ع جعلتموه مقدمة ف ىالدليل وذلك عي نالمصادرة 
الى المطلوب . 

فهل وقع النزاع الا فى دخول الطلاق المحرم المنهى عنه تحت قوله : وللمطلقات 

متا ع » وتحتقو له : والمطلقات يتر بصن بأ نفسهن ثلاثةقروء وامثال ذلك وه ل سلم لكم منازعكم 
قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم . 

قالوا : واما استدلالكم بحديث ابن عمر فهو الى أن يكون حجة عليكم أقرب منه الى 


جع بحث فى الطلاق فى الحيض -51- 


أن يكون حجة لكم من وجوه : احديها صريح قوله : فردها على ولم يرها شيئاً وقد تقدم 
بيان صحته . . 

قالوا : فهذا الصريح الصحيح ليس بايديكم ما يقاومه فى الموضعين بل جميع تلك 
الالفاظ اما صحيحة غير صر يحة واما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه . 

الثانى انه قد صح عن ابن عمر (دض) باسنادكالشمس من رواية عبيدالله عن نافع عنه: 
فىالرجل يطلق امرأته وهى حائض قال : لايعتد بذلك وقد تقدم . 

الثالث انه لوكان صريحاً فى الاعتداد به لما عدل به الى مجرد الراى وقو له للسائل : 
ادأيت . 1 

الرابع ان الالفاظ قد اضطربت عن ابن عمر (رض) فى ذلك اضطراباً شديداً وكلها 
صحيحة عنه وهذا يدل على انه لم يكن عنده نص صريح عن رسولالله (ص) فى وقوع تلك 
الطلقة والاعتداد بها و اذا تعارضضت تلك الالفاظ نظرنا الى مذهب ابن عمر (دض) وفتواه 
فوجدناه صريحاً فى عدم الوقوع و وجدنا أحد الالفاظ صريحاً فى ذلك فقد اجتمع صريح 
روايته و فتواه على عدم الاعتداد وخالف فى ذلك الفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه . 
ظ واما قول ابن عمر (رض) : ومالى لا اعتدبها وقوله : ارأيت ان عجز واستحمق فغاية 
هذا أن يكوق رؤاية صر يخة عن يالوق وخ إن يكت عه زوايتان وقوالكم :+ كيت يقل با لكوع 
وهو يعلم ان رسولالله (ص) قدردها عليه ولم يعتدها عليه بها فليس هذا بأول حديث خالفه 
راويه وله بغيره من الاحاديث التى خالفها راويها اسوة حسنة فى تقديم دواية الصحابى ومن 
بعده على رأيه وقد روى ابن عباس حديث بريرة و ان بيع الامة ليس بطلاقها وافتى بخلافه 
فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه وهذا هو الصواب فان الرواية معصومة عن معصوم والرأى 
بخلافها . 

كيف وأصرح الروايتينعنه موافقته لما دواه من عدم الوقوع على ان فى هذا فقهادقيقاً 
انما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة و مذاهبهم و فهمهم عن الله و رسوله و احتياطهم 
للامة و لعلك تراه قريباً عند الكلام على حكمه صلى الله عليه و سلم فى ايقاع الطلاق الثلاث 
جملة . 


وأما قوله فى ح<حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره : وهى واحدة فلعمر الله 


لو كانت هذه اللفظة من كلام دسول الله (ص) ما قدمنا عليه شيئاً ولصرنااليها أول وهلة ولكن 
لا ندرى أقالها ابن عمر من عنده أم ابن أبى ذئب أو نافع فلا يجوز أن يضاف الى رسول 
الله (ص) مالا يتين انه من كلامه ويشهد به عليه و نرتب عليه الاحكام ويقال : هذا منعند الله 
بالوهم والاحتمال . 

و الظاهر انها من قول من دون ابن عمر (دض) و مراده به ان ابن عمر (دض) انما 
طلقها طلقة واحدة ولم يكن ذلك منه ثلاثاً أى طلق ابن عمر (دض) امرأته واحدة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره . 

وأما حديث ابن جريح عن عطا عن نافع : أن تطليقة عبدالله حسبت عليه فهذا غايتهأن 
يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذى حسبها اهو عبدالله نفسه او أبوه عمر (دض)|ودسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولايجوز أن يشهد على رسو ل الله صلىالله عليه وسلم با لوهم والحسبان 
و كيف يعادرض صريح قو له ولم برها شيئاً بهذا المجمل والله يشهد و كفى بالله شهيداً ولو 
تيقناأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هوا لذى حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب الىسواه . 

وأما حديث أنس : من طلق فى بدعته الزمناه بدعته فحديث باطل على رسولالله(ص) 
ونحن نشهد انه حديث باطل عليه ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد انماهو 
من حديث اسماعيل بن امية الدراع الكذاب الذى تدرع و تعطل » ثم الراوى لهعنهعبدا لباقى 
ابن قانع وقدضعفه البرقانى وغيره وكان قد اختلط فى آخر عمره ء وقال الدارقطنى : يخطىء 
كثيراً ومثل هذا اذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة . 

وأما افتاء عثمان بن عفان وزيدبنثابت دضى الله عنهما بالوقوع فلو صح ذلك ولايصح 
ابد فان أثر عثمان ( رض ) فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله فانه من رواية 
اسماعيل بن سمعان عن رجل ؛ وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه 
عن ريد . 

فيا لله العجب أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن 
عبيد الله حافظ الامة عن نافع عن ابن عمر دضى الله عنهما انه قال : لانعتد بها فلو كان هذا 
الاثر من قبلكم لصلتم وجلتم . 


واما قولكم : ان تحريمه لايمنع ترتب أثره عليه كالظهار فيقال : أولا هذا قياس يدفعه 


ما ذكرناه من النص و سائر تلك الادلة التى هى أرجح منه . 

ثم يقال ثانياً : هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال : تحريمه يمنع ترتب 
أثره عليه كالنكاح . 

ويقال ثالثاً : ليس للظهار جهتان جهة حل وجهة حرمة بل كله حرام فانه منكرمن| لقول 
وزود فلا يمكن أن ينقسم الى حلال جائز و حرام باطل بل هو بمنزلة القذف من الاجنبى و 
الردة فاذا وجد لم يوجد الا مع مفسدته فلا يتصور أن يقال : منه صحيح حلال و حرام.باطل 
بخلاف النكاح والطلاق والبيع » فالظهار نظيرالافعال المحرمة التى اذا وقعتقارنتها مفاسدها 
فترتب عليه أحكامها والحاق الطلاق بالنكاح و البيع والاجادة والعقود المنقسمة الى حلال و 
حرام وصحيح و باطل أولى . 

و اما قولكم : ان النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يخرج به فنعم من أين لكم 
برهان من الله ودسوله بالفرق بين العقدين فى اعتباد حكم أحدهما والالزام به وتنفيذه والغاء 
الاخر وابطاله واما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حساً ولم يبق 
له محل واما زواله بالاقرار الكاذب فأبعد وأبعد فانا صدقناه ظاهراً فى اقراره وازلنا ملكه 
بالاقرار المصدق فيه وان كانكاذباً » وأما زوال الايمان بالكلام الذى هو كفر فقّد تقدمجوابه 
وانه ليس فى الكفر حلال وحرام . 

واما طلاق الهازل فائما وقعلانه صادف محله وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ و كو نههزل 
به ادادة منه أن لايترتب أثره عليه وذلك ليس اليه بل الى الشايع فهو قد أتى بالسبب التام و 
أراد أن لايكون سببه فلم ينفعه ذلك بخلاف من طلق فى غيرزمن الطلاق فانه لم يأ تبا لسبب 
الذى نصبه الله تعالى مفضياً الى وقوع الطلاق وانما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضياًا لى 
حكمه وذلك ليس اليه . 

[ قلت : وطلاق الهازل باطل عندا لشيعة الامامية ولايحتاج الىمابينه ابنالقيم الجوزية 
نعم لايسمع دعواه لو لميكن عليه قرينة] . 

واماقولكم : ان النكاح نعمة فلايكون سببه الا طاعة بخلاف الطلاق فانه من باب ازالة 
النعم فيجوز أن يكون سببهمعصية . فيقال : قديكون الطلاقمن اكبر النعم التى يفك بهاا لمطلق 


الغل من عنقه والقيد من رجله فليس كل طلاق نقمة بلمن تمام نعمة الله علىعبادة اذمكنهم من 


المفارقة بالطلاق اذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج والتخلص ممن لايحبها ولايلائمها 
فلم ير للمتحا بين مثل النكاح و لاللمتباغضين مثل الطلاق . 

ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول : «لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن» 
ويقول . « ياايها النبى اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

و اما قولكم : ان الفروجيحتاط فنعم و هكذاقلنا سواء فانا احتطنا و ابقينا الزوجينعلى 
يقين النكاح حتى يأتىمايزيله فاذا اخطانا فخطاونا فىجهة واحدة وان اصبئا فصوا بنافى جهتين 
جهة الزوج الاول وجهة الثانى و انتم ترتكبون أمرين تحريم الفرج على من كان حلالا له 
بيقين و احلاله لغيره فان كان خطأ فهو خطأمن جهتين . 

فتبين اناا و لى بالاحتياط منكم. وقد قال الامامأحمد فىرواية أبىطا لب فى طلاق! لسكران 
نظير هذا الاحتياط سواء فقال الذى لايأمر بالطلاق انماأتى خصلة واحدة والذى يأمر با لطلاق 
أتى خصلتين حرمها عليه و احلها لغيره فهذاخير من هذا . 

واماقولكم : انالنكاح يدخل بالعزيمة والاحتياط يخر جمنه بادنىشيىء . قلنا : لايخرج 
منه الابما نصبه الله سبباً يخرج بدمنه و اذن فيه و اماما ينصبه المؤمن من عنده و يجعله هوسباً 
لاخروج منه فكلا . 

فهذا منتهى اقدام الطائفتين فىهذه المسئلة الضيقة المعتركة الوعرة المسلك الى 
يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان و يتضائل لدى صو لتها شجاعة الشجعان و انما تبهنا على مأخذها 
وأدلتها ليعلم! لغرالذى بضاعته مزجاة » أن هناشيئاً آخر وراء ماعنده » و انه اذاكان قد قصرفى 
العلم باعه فضعف خلف الدليل , و تقاصر عن جنا ثماره ذداعه » فليعذر من شمرءن ساقعزمه 
وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم و تحكيمها و التحا كم اليها بكل همة واذكان 
غيرعاذر لمنازعته فىقصوره و رغبته عن هذا الشأن البعيد » فليعذر منازعه فىرغبته عما ارتضاء 
لنفسه من محض التقليد و لينظر مع نفسه ايهما المعذور ؟ و اى السعيين احق بان يكون السعى 
المشكور ؟ و الله المستعان وهو الموفق للصواب الفاتح لمن ام يابه طالباً لمرضاته منالخير 
كل باب » . ظ 

انتهى مااردنانقله من كلام .ابنالقيم الجوزية . 


نبا بط نا 


: وهانحن نشير الى مصادر الاثار و الاحاديث التى أشاد اليه ابن القيم الجوزية غير 
المحلى لابن حزم والا فكلها مسطورة فىالمحلى ج ٠١‏ » من ص ١57‏ الى ص ٠١*8‏ طبعة 
مطبعة الامام بمصر . فنقول : 

اما قصة قضاء عثمان وزيد بصحة الطلاق فقد أبطلهما ابن القيم نفسه و عبرعنه ابن حزم 
فى ص 7٠٠١‏ بالروايتين الساقطتين ولايحضرنى الان من كتبهم الحديثية المعروفة من نقلهما و 
على اى فقد صرح ابن القيم و ابن حزم بضعف الحديثين و ارسالهما . 

وامارواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهودد فقدرواها مسلم بهذا اللفظ فى لصحيح 
فى كتاب الاقضية انظر شرح النووى ج ١١‏ .ص ١2‏ . وفى لفظ من أحدث فىأمرنا ماليس 
فيه فهورد قال النووى فىشرحه : قال أهل العربية : الردهنا بمعنى المردود و معناه فهو باطل 
غير معتدبه ثم قال : و هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلاموهومن جوامع كلمه(ص) 
فانه صريح فىدد كل البدع و المخترعات . 

و دواه أبوداود ج ع . ص 7٠١‏ الرقم ع .عم طبعة مطبعة السعادة بتحقيق محمد محيى 
الدين عبدا لحميد بلفظ : من أحدث الخ عن عائثة » و بلفظ : من صنع أمراً على غير أمرنا 
فهورد مرسلا عن ابىعيسى عنا لنبى » و ذيلهمحمدمحيى! لدين عبدا لحميد انه أخرجه البخارى 
و مسلم و ابن ماجه بنحوه . 

وهو فىعون المعبود ج م ٠ص‏ 08ب . و فيه قال الخطابى : فىهذا الحديث بيان أن 
كل شيىء نهى عنه رسول الله من عقد نكاح وبيع و غيرهما من العةودٍ فانه منقوض مردودلان 
قوله : فهو دديوجب ظاهره افساده و ابطاله الا أن يقوم الدليل على أن المراد بهغير الظاهر 
فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه . وفى العون ايضاً عن المنذرى أنه أخرجه البخارى ومسلم 
وابن ماجه بنحوه . انتهى مافىءون المعبود . 

قلت : وترىا لحديث فى لترغيب وا لترهيب بلفظ : من أحدث ومنعمل عملا . و بلفظ من 
صنع أمرأ على غير أمرنا فهورد فىج ١‏ .»ص"مم .وتراه فىالبخارى بلفظ من أحدث فى كتاب 
الصلح ج ء .» ص 7١‏ فتح البادى . وفىالفتح نقل لفظ من عمل و لفظ من فعل أمرا ليس 
عليه أمرنا عن الدادقطنى » و فيه : و قال الطرقى : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة 
الشرع ثم شرع فى شرحه يطول بنانقله . 

وألفاظ الحديث فىالدار قطنى على ماتراه فىج + .ءعص ١٠١8‏ الى ص !77 : من 


أحدث » ومن صنع فىماله , و من فعل أمرأ . ومن عمل عملا . و كل أمر لميكن عليه أمرنا 
فراجع . 

و حديث البخارى تراه فى عمدةالقارى جح م١‏ .ص لا؟ . و فيه : فهورد 
اى مردود من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول كمايقال : هذا خلى الله اى مخلوقه» و 
نسج فلان اى منسوجه و حاصل معناه انه باطل غير معتد به » وفيه رد المحدثات و انها ليست 
من الدين لانهاليس عليها أمره والمراد أمر الدين » وفى العمدة ايضاً تفسير الاحداث .قال : 
الاحداث ف ىأمر النبى (ص) اخترا ع شيىء فىدينه بما ليبس فيدمما لايوجد فى لكتاب والسنة , 

و أما ابن ماجه فقد أخرجه فى المقدمة طبعة بتحقيق محمد فؤاد عبدا لباقىوص/ بالرقم 
«. وأخرجالحديث فى المسند ج م . ص ١#‏ وص .م١‏ وص عخ؟ بلفظ من عمل 
وص ."7م وص .90 بلفظ من أحدث . 

و أخرجهايضاً فى الجامع الصغير ج عم »ص ع" فيض القدير الرقم مم بلفظمن 
أحدث جاعلا عليه رمز (ق د ه) وص؟8 ١‏ الرقم .م8 بلفظ منعمل جاعلا عليه رمز(حمم). 

و قال المناوى فى الشرح : و فيه دليل للقاعدة الاصو لية ان مطلق النهى يقتضى الفساد 
لان المنهى عنه مختر ع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد . 

و ترى الحديث فى كشف الخفاء ج ؟ . ص ١٠88‏ بلفظ من أحدث فى أمرنا ماليس 
منه فهو رد عن الشيخين و أبى داود و ابن ماجه . 
ظ واما حديث أبى الزبير : فقد رواه ابو داود فى السنن كتاب الطلاق ج ١”‏ .» ص ممم 
الرقم 8م١5‏ طبعة مطبعة السعادة . و هو فى عون المعبود جا . ص 787 . و روى مثلهمع 
تفاوت مسلم فى الصحيح تراه فى شرح النووى ج ٠١‏ .ص وع . و فى النسائى ج ع » ص 
"١‏ . والالفظ فى مسلم : فردها على و ليس فيه و لم يرها شيئاً . و أخرجه فى سنن | لبيهقى 
ج /اء ص 07م كلفظ مسلم . و فى ص 907" بلفظ أبى داود . 

واما حديث أنس فاخرجه فى الجامع الصغير ج , ء ص ١88‏ الرقم 8١‏ فيض - 
القدير بلفظ : من طلق البدعة الزمناه بدعته عن لبيهقى عن معاذ وصرح بضعفه . وقال المناوى 
فى شرحه : 


« الذى وقفت عليه من نسخ هذا الجامع طلب بالباء و الذى دايته من اصول صحيحه 


من سئن البيهقى ومختصرها للذهبى بخطه : من طلق للبدعة » و لفظ الدار قطنى : من طلق فى 
البدعة الزمناه بدعته » انتهى . 

وقالالشيخ محمد الحفنى فى حاشية السراج المنير جح » ص 817" عند شر حالحديث : 
من طلب البدعة اى طلب أمراً مبتدعاً مخالفاً للشرع الزمناه بدعته اى وكلناه الى بدعته و 
عذبناه عليها و فى دواية : منطلق للبدعة اى اوقع الطلاق فىزمنالبدعة الزمناه وقوعا لطلاق 
وان حرم . انتهى 

و ترى الحديث فى سنن البيهقى ج 7 , ص 707" عن أنس عن معاذ عن النبى (صص) 
بلافظ من طلق للبدعة الزمناه بدعته . 

و تراه فى سنن الدار قطنى ج + » ص 7٠‏ الرقم #ى عن أنس قال : سمعت معاذ بن 
جبل قال : قال لى رسول الله (ص) : من طلق فى بدعة واحدة او اثنتين او ثلاثاً الزمناه بدعته 
ثم قال : اسماعيل بن أبى امية القرشى ضعيف متروك الحديث . 

و أخرجه ايضاً فى ص م5 بالرقم ه١١‏ بافظ : منطلق للبدعة الزمناه بدعته » وبالرقم 
باللفظ الذى تقدم فى الرقم مه و كلاهما عنانس عن معاذ عن النبى و فىطريق كليهما 
اسماعيل بن أبىامية المتقدم انه متروك الحديث . 

و على اى فقّد صرح السيوطى و الداد قطنى و المناوى و ابن حزم بضعف الحديث . 
و قال ابن حزم فى المحلى ج ٠١‏ .ءص ٠.١١‏ بعد ما شدد فىالحكم بضعف الحديث: دثم 
لو صح ولم يصح قط لكان لا حجة فيه لآنه كان معنى قو له الزمناه بدعته اى اثمها كما قال 
عزوجل : و كل انسان الزمناه طاثره فى عنقه و ليس فيه انه يحكم عليه بامضاء حكم بدعته 
و تجويزها فى الدين و هذا هو الظاهر » . انتهى 

قلت : و ينطبق هذا على ما ذكره الحفنى فى معنى الحديث بلفظ من طلب البدعة . 

واما حديث ابن عباس : الطلاقؤعلىار بعة وجوه فرواه فى سئن البيهقى ح/,ءص ف ؟ 7. 
و دواه فى تفسير القرطبى ج .م١‏ .ص ١١‏ عن الدار قطنى . 

و هو فىسننا لدار قطنى ج + ؛ صم الرقم ؟ عن عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: 
الطلاق على ادبعة وجوه : وجهان حلال و وجهان حرام ؛ فاما الحلال فان يطلقها طاهراً عن 


5 - روافم الذكاح ََ يو 


وقد تظافرت أخبار أهل المت ولغ يعدم السحة , و انعقد 2 علمائوم 
عليه ؛ وهو حجنة قاطعة كمائيت بالا دلة القطعية , وحيث أثبتنا أن وقت العداة هي 
الطّهر ثبت أن الاقراء في الابة الاخرى المذكورة بعدها ‏ الواردة في بيان العدة ؛ 
محمولة على الاطهار » و اتنْضح بذلك مذهب أصحابنا و سيجيء هناك مزيد دلالة ان 
شاء 1 تعا لى. 

والطلاق فى الشدرع عبارة عن تخلية المرأة » بحل عقدة من عقد النكاح , و 
ذلك أن يقول : أنت طالق يخاطيهاء أو بقول : هذه طالق و يشير إليها ؛ أو يقول : 
فلانة بنت فلان طالق . 

ولايقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ ‏ لا بشيء هن كنايات الطلاق: سواء 
أداد نه الطلاق أم لاء وخالفت العامة هنا فأجازوه بها » وقد بحصل الفراق بغير 
الطلاق : كالارنداد و اللّعان و الخلع » عند كثير من أصحابنا » وان لم يتبعهبالطلاق 
ويحصل ايضاً بالفسخ للنكاح,أشياء مخصوصة وباارد" بالعيب , وان لم يكن ذلكطلاقا 
ولتفصيله شرح «طول فليطلب من محله . 


غير جماع » و ان يطلقها <املا مستبيناً . و اما الحرام فأن يطلقها و هى حائض ٠‏ او يطلقها 
حين يجامعها لا تدرى اشتمل الرحم على ولد ام لا 

و بين صحة الحديث فى ذيله شمس الدين العظيم ١‏ بادى فى التعليق المغنىعلى| لداد- 
الى تالجع 

واما بقية الاحاديث التى وقعت فى بيان ابن القيم فلا حاجة لنا الى التخريج لانها 
كلها فى البخارى او شروحه او سنن الدار قطنى فراجع سئن الدار قطنى جع » من ص ١‏ 
الى ص عع » و فتح البارى ج ١١‏ من ص.ع”5 الى ص "١‏ » و عمدة القارى ج ٠١‏ من 
ص 8؟١؟‏ الى ص .ع* » و سنن البيهقى ج /ا من ص "١١‏ الى ص مع" . 

وانما اهمنا اخراج ما اخرجناه من الاحاديث مع كونها فى الكتب المسطورة لما 
فبها من.البحث و التنقيب سوى ما .ذكره ابن القيم , واما البواقى فكفى بتنقيبها ما ذكره ابن 
|القيم ولا نريد عليه . 


ثم ان الننساء فى الابة , وإن كان عاماً فى المدخول بون وغيرهن ٠‏ و ذوات 
الاقراء وغيرهن , لكنّه مخصص بالاجماع و السندّة بذوات الاقراء المدخول بهن , 
0 عليه الكتاب أضًاّ وهو قوله تعالى : « وما لكم عزوق هن فل + تعمد ونها 6و 
سميجي * ان شاء اك ( سواء انا : إن" النساء أسم لدان الجمع «أوبج ع حقيقة ش 
للمرأة من غير لفظها ‏ كما قاله في الصحّاح اظهور أن الالف و اللام في مثله يفيد 
الاسدغراق والعموم 2( فقولصاحب الكشاف(). لاعموم 5 ولا خصوص_ولكن النساء 
أسم جدس للاناث من الاذنس «( وهذه الحضية معدى قاثم ف كلين" وفي عدون فحاز 
ان 05 أد بالنساء هذا و ذاك فلما ومل : فطلقو ون لعد تن ١‏ عأم أنه اطلق على 0 
وهق الملخول'بهن هن المشد اك بالسيس بالا سي عافيه يعنها ناف 

2و أحصوا العدة 0 اضمطوا الأقراء 5 5 5 و اكملوها ثألاثة فر وء كه 
ودد بيانها فيآبةاخرى ولايبعدان يراد مطلق العدة الثابتة بأى دليل كان » بمعنى ان" 


العد - بماهي ادب حفظها ومن وتدخل المسترابة وغير ها قيه اشدوت كونما بحب 


)١(‏ و فى اللسان : النسوة والنسوة بالكسر و الضم والنسوان و النسوان جمع 
المرأة من غير لفظه ثم نقل عن ابن سيدة ان النساء جمع الاسوة اذ اكثرن و لذا قال سيبويه 
فى الاضافة الى النساء نسوى فرده الى واحله . 

وفى التاج : عن القالى النساء جمع امرأة ليس لها واحد وكذلك المرأة لا جمع لها 
من لفظها . 

و فى المعيار بعد نقل ن:سوة و نسوة كغرفة و عصمة و اللنساء ككساء و النسون بكسر 
النون و ضم |اسين و الواو و النون اسماء لجماعة اناث الاناسى الواحدة امرأة من غير لفظ 
الجمع , و روى : ان النساء سمين لانهن انس للرجال و الاسبة النسوى بالكسر بلا هاء و 
تصغير نسوة نسية بقلب الواو ياءأ وادغامها فى ياء التصغير والجمع نسيات بالالف والتاء . 

(؟) انظر الكشاف جح »ع .ص عه . قات : و فى قلائد الدرر هنا بيان فى ج " » 
ص 7١+٠١‏ يعجبنا نقله بعين عبارته قال قدس سره : « و يمكن أن يقال : ان الايس و التى لم 
تبلغ لا تدخلان فى هذا العموم لان المراد بالءدة الاطهار كما نبهنا عليه و هما فاقدتان 
للاطهار » انتهى . 


علمها عد 2 ( وقادما اهوبا ائبالان” لكل" من اازوجين وها 25 فان” حق الزوجة 
النفقة و الكسوة و<ق الز وج المراجعة والمنع من الازواج وئبوت نفس الولدفامر 
تعالى باحصائها ليعلم وقت الطراجمةووقتفوتها وتحريمها عليه ورفع النفقةوالكسوة 
والسكنى : 

واتثقوا الله ربكم » من تطويل العدة والاضراد بهن" كذا في الكشاف , ولا 
ببعد أن براد الادقاء فىاحكام العدة من جاني ال جل بالتطويل و الاضراد بالمرأة, 
بأن بتر كهاحتىاذا فاردت الخخلاص راجعهائم يطلقها 6 يفعل ذلك للاضرار مها ( ومن 
جااب المرأة بالتلقسير و الانقضاء بدعوى خروجها منها كاذبة حذراً من أن يراجع 
فيها إليها أوارادةأن نزو ج بغيره » ومناضرادا مرأة بالرجلتطوي ل العدة لاستحقاق 
زيادة النفقة . 
اقامة على وجه يكون مسكنون عادة وتحريم الاخراج مستمر" إلى انقضاء المد ة . 

2 ولا دخر حن ع( المطاقات 2 معن ننوانين > الى كن ماتيا علي ماعر فت وق 
١ 9. 5: :‏ . 37 با ث5 لبن ا 
قِ الكشاف الجمع دين النسهيين )01 لمشعر انه لا يؤذنوأ و لس لاذنوم أثر في رفع 
الحظر . وحاصاه أن اطلاق النهي عن اخراجهن و خروجهن بِقَتَضى عدم جواز 
الخروج لها ء وإن أذن الزوج » وإلى هذا يذهب اكثر أصحابنا والعامة . 

ويؤيّده أن ذلك حق الل تعالى » فلا يكون لاذن الزوج فيه دخل بخلاف 
زمن الزوجِيّة , فات الحق لهما فلو اتفقا على الانتقال جاز . 

وهب دءعض أصحايما الى دواز خروجها دعم اذن الزوح و أستقر به العلامة 2 


النهاية ‏ وقد يستّدل عليه بحسنة الحلبى '') عن أبي عبدات متي قال : لا شغي 


. انظر الكشاف ج ع ,» ص #هن‎ )١( 
ء١ (؟) حديث الحلبى تراه فى الوسائل الباب .م١ من أبواب العددءالحديث‎ 


ج ما ص ١7١‏ ط الاميرى و فى ط الاسلامية ج4١‏ . ص مع المسلسل 7881# » وفى 


للمطلقة أن دخر ج إل باذن زوحها حتى تشقصضي عد تها ثألائة أفر اء 3 ثللانة أشهر 05 
ندوها من الاخبار . 

وعلى هذا فيقيد ظاهر الابةبمالااذن فيه تحصيلا للجمع بين الادلة » ويتوجه 
غلية أن تقنيد ةلقو فكي الواعو اهرفون تمعد اكقن الأنيعان :فاز وهنا 
وفيه نظر » فان الظاهر جوازه علىها ثبت فى الاصول » وكون السكنى حقَالدّتعالى 
فى محل المنع بل الظاهر أن الحق لابعدوهما ؛ فلو اتثفقا على الانتقال جاز كمافي 
حال الزوجية , ومن هنا بعلم ان جواز الخروج مع الاذن هو الاقوى . 

وعلى كل حال فيجوز خروجها لضرودة الى حاجة أوغيرها لكن يكون بعد 
نصف الليل و تعود قبل الفجر كما دلت عليه رواءة سماعة )١(‏ قال : سألتعن المطلقة 


الكافى طبعة سئة ١.١8‏ بج ١‏ . ص7١٠١‏ باب عدة المطلقه و اين تءتد الحديث ١‏ »و هوفى 
طبعة الاخوندى جع . ص 4 » و فىالتهذيب ج م .» ص. 18 ء الأرقم وعع . وص ١١6‏ 
الرقم #.# » و الاستبصار ج ” . ص "سمس الرقم 8م١١‏ » والوافى الجزء ١١‏ ءص #م١‏ 
وقلائدالدرر ج م .ع ص +98 » و فى المرآة ج ع .ءعص ١١ا.‏ 

وفى المصادد المسطورة اختلاف يسير ففى بعضها كما فى المتن و فى بعضها زيادة 
« ان لم تحض بعد ثلاثة أشهر » و استنبط فى قلائد الدرد من قوله : لا تدرى لعل الله : انه 
من قبيل العلة لعدم الخروج قال : و فيه تنبيه واضح على كونه حقى الزوج . 

١و طبعة الأسلامية الباب‎ 5889٠١ انظر الوسائل » ج ه١ ء صه"عء » المسلسل‎ )١( 
وهو فى الكافى‎ » ١. وهو فى طبعة الاميرى ج سم ص‎ . ١ من أبواب العدد » الحديث‎ 
باب عدة المطلقة و اين تعتدء الحديث ع »2 و فى طبعة‎ ١18 طبعة سنة‎ ٠١7 ج ؟اءص‎ 
ء الرقم .مع . و الاستبصارجم‎ ١. و فى التهذيب ج م . ص‎ » 5.١ الاخوندى ج ع .ص‎ 
ص مس . الرقم 8م١١ » و فى الفقيه طبعة النجف ج م .ص «##مء الرقم عع ة١ » وفى‎ 
طبعة مكتبة الصدوق ج *# . ص و ع »ء الرقم اهملاع » و فىنسخة الفقيه قليل تفاوت فى آخر‎ 
الحديث . وللحديث تتمة لم ينقلها المصنف لعدم الاحتياج اليه , والحديث فىالوافىا لجزء‎ 


ككاء نحص #ما . 


أبن تعتد ؟ قال : فى بيتّها لادخرج فان أرادت زيارة خرجت بعد انتصاف الليل ولا 
دخرج نهاراًء هذاممتأدى!لحاجة به واندفاعها بذلك والا جازخروجها وقت!اضرورة 
مطذقا . 

دالا أن بأتين بفشاحدشة عيينة » مستدئى هن آخر اين أي بحرم آخر اجهن 
لاه أن تفعل الذر | <دشة ظاهر أو مظهرة على اختلاف القرائتين بفتّح الياءوكسرها 
وقد اختلف فيها فقيل : هى الزنا فيخر ج لاقامة الحد عليها» و هو قول الحسن و 
مداهد و الشعبى » واختاره شيخنااطفيد فى ال مقئعة و الشيخ فيالنهاية ٠‏ وقم لان تعدوا 
على الزوجاوتؤذيه اوتؤذى أهله , فيجوز الاخراج دفعاً للضرورة ؛ وهوقولابنءباس 
وج#اعة , واليه ذهب الشمخ ف الخلاف . 

وبدل عليه ما رواه إبراهيم بن هاشم عن بعض رجاله عنالرضا تيلاي في قول 
ال عز وجل : « ولاتخرجوهن من بيوتهن ولابخ رجن إلا أنياتين بفاحشة هبينة » 
قال : اذاها لاأهل ال جل وسوء خلقها '') وندوها رواية على بن أسباط عنه َعَم 
وهما غير واضدتى الصحئة (') مع عدم ظهود الآآية في هذا المعنى » إلا أن القول 


به مشهور بين الا صوداكف وض 1 فيه العلا مة قََ الأختاك وله وحه. 


و اللفظ فى المصادر «بعد نصف الليل» فما فى مخطوطتنا من المسالك « بعد انتصاف 
الليل » اما سهو من الناسخ او لعثورهم على النسخة التى فيها اللفظ « بعد انتصاف الليل » 
وعلى أى فلا يتغير المعنى . 

)١(‏ ترى الحديثين فى الوسائل الباب م5 من أبواب العددء الحديث ١‏ و9 »؛ 
وهما فى طبعة الاسلامية ج ١‏ ء ص و" » الرقم م« #م؟ و ع +ع مم9 و فى طبعة الآميرى 
ج # عدص الااءوهما فى الكافى ج ” ءعص ١١١‏ فى باب تأويل قوله : لا تخرجوهن 
من بو تهن » و فى طبعة الأخوندى ج ب . ص 7و »ء و تراهما فى التهذيب ج م ءعص ١١‏ 
و859١‏ بالرقم هونم و عمءع » و فى الوافى الجزء ١١‏ .ءص 8م١٠‏ »و فى المرآات ج ل« 
ص *١ا.‏ 

(؟) قال فى المر آت : لان الاول مرسل و الثانى مجهول . 


وقيل : الفاحشة هي النشوز ء فاذا طلقها على نشوز سقط حقنها من السسكنى. 
وهو بعيد ء لان السمكنى يجي للمطلقة والناص وكونها قبل الطلاق ناشزاً لا سقط 
حقسها الثابت بعده ‏ وقيل : الفاحشة كل معصية لله ظاهرة وهذا اقرب الى الظاهر 
لان التامق بدن أصصاقا فلل 

وعلى اعتبار الا ولين فلو اخرجت للاذى لم ترد الى المنزل الا وال ان لم 
تت عند أصحابئا ولو تابت فوجهان » ولو اخرجت لاقامة الحد فقد اختلف فيه 
فظاه. جماعة هن الا صحاب الى د بعد اقامته ‏ قالوا: ولا تبيت إلا فى المنزل وظاهر 
آخر دن متهم عدم الر د واختازه العلا مة ِ المختلف نظراً الىجواز الاخر اح والرد 
دجحتاج الى دليل والاصل عدمه . ظ 

« تلك حدود الله » اشارة الى بجميع الا حكام المذكورة حتى عدم خروج الطرأة . 

د ومن يتعد حدود الله » ومن بتجاوز ما حد الله له بان بخرج عن طاعته 
الى معصيته خلاف ما امر به أو نهى عنه مطلقا سواء كانت المذكودة في الأبة اوغيرها 
ومن ثم اعادها يلفظ الظاهر 

0 فقدظام نفسه 5 باءتّبار أندء و خها للعقاب و مخفلا وغضيه و 5055 أطللاق 
الظالم على فاعل المعصية مطلقا ويمكن تخصيصها بالكبيرة وفيه نظر فان الظلم 
مقول بالتشكيك يصدق على فاعل أقل المعصية وأعلاها كالكفر وما بيئهما واطرادهنا 
التتأكيد فى ترك المنهيئات وفعل المأمورات وخصوصاً عاد يزوف كاتا 

دلا تدري » يحتمل كونه على الخطاب للنبي يلتمم او المطلق وعلى الغيبة 

للنفس لعدم علمها بعواقب الاهور . ظ 
. د لعلال يحدث بعد ذلك أمراً » اي يغيرراى الزوج في محية الطلاق ويوقع 
في قلبه المحبة لرجوعها فيما بين الطتلقة الواحدة والثانية 1 فنا بق الثامة 


' والثالئة 2( أو دعحدتث ارادة الى دعة قِ أثناء العدة: دي ا "4 زوانة قال : : سدوعت 


01 انظر الوسائل 00 »ص «#عبم الباب ىه من أبواب أقسام الطلاق » الحديث 
١‏ المساسل #/!١م؟‏ 2 وهو فى طبعة الأميرى ج “م .ءعص ١9‏ . دوهدوفى الكافى ج ” ٠ص‏ 


2 ردافع النكاح ح 
أبا جعفر تلت يقول : احب للرجلالفقيه ان اراد أن.طلق امرأته أن يطلقها طلاق 
السئة قال : ثم قال : وهوالذى الال تعالى : « لعل الله بحدث بعد ذلك امراً » يغنى 
وعللى الطالاق وانةضاء العدة التزويج بها ( هن غير أن شرو ا غيره ( وها أغوّله 
و أو سعة أهما بجعا أن تطلقها على طهر هن غير جما ع تطليقة شهود ' ثم بدعها حدَى 

بخلو اجلبا ثلائة أشبر او ثلائة قروء ثم مكون خاطباً من الخطاب . 

فان قبل : المأمور به في الآ ية طلاق العدة فكيف يكون طلاق السنة مقدم] 
عليه كما هو الظادر هون أخبادكم وهو ااشهور دين علمائكم 5ت 

قانا : طلاق السئة اضاطلاق العدة فان الطراد بطلاق العدة كون الطلاق واقعا 
قِ طون لم تواقعها فبك » وهذاأ هو طالاق السئة با لعنى الاعم ( ودديه على ذلك مارواه 
مدمضهأ أشهد رجلينءعدلين على تطليقه ٠وهي‏ طاهر من عير ماع وهو أحق در جعةها 
ها لم تنقض ثلثة قروء » وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق . 

وها دواه يونس 7 عن بكير بن أعين عن أبىي عفر تَلتَمهُ قال : الطلاق أن 

2» باب طلاق السنة و طلاق العدة » الحديث ”# » و فى طبعة الاخوندى ج ع2 ص هم‎ ٠٠ 

والوافى الجزء ؟ عاص اما ؛وفىالمرات جع .٠ص‏ هم . 

)١(‏ الوصائل الباب ١‏ من أبوا بأقسام الطلاق » الحديث ف » وهو فى طبعةالاميرى 
ج ما ص عه ١‏ » وفى ط الاسلامية ج ع ١اصعع#,‏ المسلسل 5١8‏ » وهو فىا| لكافى ج 
؟اء ص ١١١‏ طبعة سئة م١1١‏ باب تعسير طلاق السنة وطلاق! لعدة » الحديث 7 » وفىطبعة 
الاخوندى ج م » ص “/اء » وفى الوافى الجزء ؟ء*ص «#دا ؛ وفى المرآات جح+ع .ءص 
ع وفيه : « حسن اوموثق والظاهر ان ابن من زيادة النساخ بلهو بكير اذ ابنهلايروى عنأبى 
جعفر (ع) وسيأتى نظير هذا السند وفيه عن بكير » انتهى . 

(؟) انظر المجمع ج ه . ص ح٠0"‏ » ونقله فى الوسائل الباب و من ابواب مقدمات 
الطلاق وهو فى طبعة الاميرى ج ” » صثمم ١‏ » وفىطبعةالاسلامية جح ١8‏ ص 758٠١‏ المسلسل 
9م والصحيح من اللفظ مافى الكتاب والوسائل واما المجمع ففى لفظه أدنى تفاوت 


1 بطأق الرجلاطرءة علىطهر هنغيرجماع ؛ و«شهد رجلينءعدلين على تطليةه ٠‏ ثم هو أحق 
برجءتها ما لم تمض ثلاثة قروء ٠‏ فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأم به 
رسول اد مَل , وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق . ونحوها من الاخبار 9 , 

إلا أن أصحابنا أفردوا قسماً من هذا الطلاق وسموه بطلاق السئة مقابل طلاق 
العدة , وإن كان في الحقيقة هو من طلاق العدة بالمعنى الاعم » ونقلوه عن امتهم 
عليهم السلام وهو الطلاق في غير طهى المواقعة وترك المرأة حتى تخرج من العدة 
ثلائة أشهر أو ثلاثة أقراء . 

وقد بيّنت ذلك الاأخبار: روى زرادة في الحدن (' عن أبى جعفر ثَليَلُ انه 
قال : كل طلاق لابسكون على السنّة أوطلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة :فقات 
له : فسّرلى طلاق السدّئّة وطلاق العدة» فقال : امنا طلاق السئّة فاذا أراد الرجل 
أن دطأق امرأته : فليئنتظر بها حتى تطمث و تطهر » فاذا خرجت هن طدئها طلقها 
تطليقة من غير جماع , و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدوا اوت ان 
فَتَقْصى عد نها بثلات حيض واكنما فك عفنة و كوا 0 من القطلات» إغاءت 
تزوجته وإن شاءت لم تتزو جه وعليه نفقتها و السك: ى مادادت في الفى 48 هيا 

سثُوارثان حتى 

و اها طالاق الع" ةالذى قال ا تعالى :2 فطلقو هن نفد نوق و اود | العدة» 

فاذا أداد الرجل منكم أن بطق امرأته طلاق العدة » فلينتظ بها حتى تحيض و 


تفقصًى عل انها . 


تخرج من حيضتهاء ثم يطلقها تطليقة هن غير ام ؛ ومشهد شاهدين عدلين وير اجعها 
من بومه ذلك إن اح أو يعد ذلك اه قدل أن تديض » و دشهد على رحعتها و 
دواقعها و مكون معها حتى تحيض . 

. تجدها مبثوئة فى كتاب الطلاق من الوسائل ومستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟)انظر الكافى ج ؟ ص ولىه باب تفسير طلاق السئة » الحديث ”5 » وهو فىطبعة 
الاخوندى ج بو .ص مع .ء وفى التهذيب ج م . صاع*؟ الرقم 8م , و فى الوافى الجزء 
؟*لءص اها وفى المرآت ج »ع . ص ح ؛ وجزاه فى الوسائل فىالابواب المتفرقة . 


فاذا حاضت 3 خرحدت هن حردةها طلقها تطليقة أخرى من عبر جماع و 
املد يبك على ذلك 20 نوادعياا نا هدَى شاء قملأن تخرص و تشهد عل رحعدها ونواقعها 
و.مكون معها إلى أن تحرض الحيضة الثالثة ‏ فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلْقها 
التطلقة الشالثة غير جماع و تشد هك على ذلك * فاذا فعلت ذلك فقد 5 أث همده )2 ولا 
تحل له حتدّى تنكم زوجاأً غيره الحديث ظ 

واط راد يكون هذا طللاق العد” امود بها قُِ إلا 03 أنه ورد مئه ,2 ف 
إطلاقة علمه و لتفدمل ذلك شرح نطول فليطلب من فعولة. 

د اذا يلغن أجلين” » قارين الفراغ منه بجيث لم ءق من العدة إلا قليل, 
كا خر جزء منهاء والا جل يطلق لجموع المد.ة ولمنتهاها , فيقال لعمر الانسان أجل" 


)١(‏ وفى المقاييس ج ١‏ , ص ع بيان يعجبنا نقله ملخصاً وبالمعنى لثلايتوهم من 
ع المعانى الاخر للاجل انه وقع:اشتباه من| لمصنف كلا ولكنه اداد بيان كيفية استعما له 
فى الم نى الأول . 0 | 
قال فى المقاييس 50050 يدل على خمس كلمات متباايئة لايمكن 
حمل واحدة على واحد . 
فالاجل غاية الوقت فى محل الدين وغيره فقال الوق عل دمع انج وي اا 
نقيض العاجل وقو لهم : اجل من هذا الباب كانه يقول : انتهى وبلغ الغاية والاجل القطيع 
هن بقر الوحش والجمع اجال ( كجسم وأجسام) . 
والاجل مصدر اجل عليهم شر ( م م ا 
والاجل (بكسر الهمزة ) وجع فى العنق . ْ 
والمأجل ( بفتح الميم والجيم) شبه حوض واسع يوجل فيه ء اوالبئر » اوالقناة أياماً 
ثم يفجر فى الزدع والجمع مآجل . < 
فهذه هى الاصول وبقيت كامتان : أحدهما من باب الابدال وهو قولهم : أجلوا مائهم 
اى حبسوه والاصل فى ذلك الزاى ازلوه » ويمكن أن يكون اشتقاق هذا ومأجل الماءواحداً 
والاخرى من أجل ذلك فعلت ذلك وهو محمول على أجلت الشىء-اى جنيته فمعناه 
من أن جنى 


ب وأما أجلى على فعلى فمكان والاما كن أكثرها موضوعة الاسماء غير مقيسه » . انتهىمافى 


و للوقت الذى ينتهى بدالعمر أجل ء قال الله تعالى : «فاذا جاء أجلهم فلا ستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون » . و البلوغ الوصول الى الشنىء . 
وقد «قال للدنو ع علي الاتساع » وهواطر اد هنا مدو 58 عليه قوله : 
د فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف »© اى انتم مخيدرون إمنا فيال رجعة 
:طريق حسن بحسن معه المعاشرة و الاتفاق الحسن و ما تعلق بذلك من حقوق 
ال وجيّة ؛ و إما المفارقة برك الر جعة و تخلية سبيلها على وجه حندن جميل لا 
إضراد فيه . : 
و اطراد تحرم جعلباكالمعلقة بان يطلقها فاذا قرب الفراغ من العد ة راجعها 
ام يطلقها بفعل مثل ذلك للاضرادبها حتّى لاتتزو ج » واذما قلناةان بلوغالا جل 
بمعنئ مقاربة بلوغه , لانه مع بلوغه و انقضائه على الحقيقة لا يملك الز:وج الخيار 
بين الرجعة و المقارقة بل هى تملك نفسها و تبين منهء و لها أن نتزو ج من شاءت 
فق الى خال: ْ 0 
دو أشهدوا ذوى عدل منكم » قد اختلف في متعلق الشّهادة ففى الكشاف !"ا 
[المتاسسن املعطا ومطكر 19( اعطق وطريد ]اقلق يسفن «التوسي رق الأبها د #الفقال. سحن 
.وأجسام وانما نقلنا كلام ابن فارس لثلا يتوهم متوهم عدم اطلاع المصنف على معانى هذه 
المادة وانما اقتصر على الأول وشرح كيفية الاستعمال . 

.: 555 انظر الكشاف ج عءص ووه » وفى قلائد الدير ج #:. ص‎ )١( 

« نعم يمكن على مذهب الامامية تعلق الاشهاد فى الاية بالطلاق والرجعة معاً على أن 
يكون الاول على الوجوب والثانى على |البي جلا لكي مظلق ١١‏ رجحان المتلقى بيانه 
تر ميقن الرعى امهن ماادوناشلة., 

قلت : قلأوضحنا فى تعا ليقنا على ا لمجلدالاول من آيات الاحكام للاستر آبادى نقلا عن 
العلامة النائينى وتلقيناه بالقبول من ان الوجوب ليس أمرا شرعياً بل أمر عقلى من جهة حكم 
العقل باطاعةالامرء والعقل انما يلزم العبد بالانبعاث مالم يصرح المولى بالترخيس والاذن 
وليس استعماله فى موارد الندب » مغايرا لاستعماله فى موادد الوجوب بليأذن الشادع 


ويراخص الترك فى موادد الندلب . 


داك 00 0 56 عه 


قو را ل 2 جمعاً على الندب عند أ. ا تعالى 

أشهدوا اذا تبايعتم » و عند الشافعى هو واجب في الرجعة مندوب اليه في ل 
كلا القولين بعيد عن الصّواب : 

اممًا الا و'ل فلخروجه عن ظاهر الم من غير قريئة صارفة عن الوجوب وهو 
مرغوب عنه . واماالئانىفلا ن التتخصيص باحدهما دونالا خر يدوقّف علىالمعارض 
ال معن و بدونه الغاز و تعمية لعدم أولويّة ما ذكروه من العكس 

ولو قطع الذ.ظ. عن هذا ففيه حمل اللفظ على معنييه الحقيقى و المجازى و 
ذلك مع تسليمه مجاذ يتوقّف علىالدلالة وكذا حمله على الر جحان المطلق الشامل 
للوجوب فوبءض الافراد والندب في الا فراد الآخر وتعيّن الوجوب في قسم والنتدب 
في آخر ؛ مع عدمالدليلالواضم, لا وجه له مع ان" الاشهاد على ترك الى جعة لا يكاد 
بحصل له معنى » إن لا يراد من ترك الرجعة سوى الاستمرار على موجب الطلاق 
المقتضى للغرقة و ليس بشىء «تجد د فعله فيفتقر الى اشهاد , و الذى يقتضيه النظر 
الصحيح من غير تكذف تعلقه باصل الطلاق لان ب فيه وهو المقصود الا صلىمن 
سوقه و الباقى من توابعه فتوسطها لا يضر" بالحال خصوصاً مع ارتباطها به فكائه قال 
اذا طلقتم النساء ة فطلقوهن لعد هن" و اشهدوا ذوى عدل », و يكون الا مس باقياً 
على ظاهره و هو الوجوب , و قد تظافرت إلا خبار عن الائمة الاطبار وله بوجوب 
الاشهاد في الطلاق '' و عدم اعتباره بدونه و أن الاأمى بالاشهاد راجم اليه : 

وعليه يندفع المحاذير حيثما جمع بين اأواجب واآمئندوب بامر واحد مثل اغتسل 
للجنابة والجمعة والتوبة فههنا ايضاً كذلك فان وجوب الاشهاد ف ىأصل الطلاق حتى يقع 
صحيحاً لعله يعد من ضروريات مذهب الشيعة . 

واما الرجعةفقد وردتفيها ايضاً روايات لايمكن انكارندبه » وصر وا بالسرفىر جحان 
الاشهاد ومع ذلك فقد أجازوها مع عدمالاشهاد وانظر فىذلك الوسائل الباب ١‏ منأبواب 
أقسام الطلاق » ومستدرك الوسائل ج ”" »ص ١١‏ . 

)1( انظر الوسائل ومستدك الوسائل كتاب |لطلاق ترىالاخبارفيها مبثوثة بحد تكادتزيد 
عن حدالتواتر والباب ٠١‏ منأبواب مقدمات الطلاق مخصوص بوجوب الاشهاد فى! لطلاق؛ 


روى غل بن مسلم ''! قال : قدم رجل على أمير المؤمنين ثَلتَضُ بالكوفة فقال : 
انى طلقت امرأتى بعد ها طهرت من محيضها قبل أن اجامعها فقال لىأمير المؤمئين 
يَاق : أشبدت رجِلِين ذوى عدل كما أهراللٌ عز وجل ؟ ‏ ذقال : لا فقال لَلْعَبجم : 
اذهب فان" طلاقك ليس بشىء ونحوها من الا خبار التى بلغت في الكثرة الى حد 
لابحصى وانعقد اجماع اهل البيت مَليْعْ على ذلك واجماعهم حجنة قاطعة على ماثيت 


وكذا ص 8 من المستدرك ومع ذلك ترى الوجوب فى ضمن أخباد أخر مبثوثة فى الابواب. 
وانظر حسنة زدارة عن ابى جعفر (ع) فى الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب تلقانت 
الطلاق » الحديث ه » ج ١8‏ » ص م7 طبعة الاسلامية المسلسل ١87/!ا؟‏ . و هوفى طبعة 
الآميرى ج ” » ص م١‏ »والوافى الجزء 1١١٠‏ .ءعص .ه١ء‏ وهو فىاكافى طبعة سنة 
06 هق جح اءس مو باب من طلق لغير الكتاب والسنة» الحديث »٠١‏ وفىطبعة 
الاخوندى ج بو .ص .هه » وفى المرآت ج ع ص م وقال ؛ ضعيف على المشهور . 
والحديث فى التهذيب ج م »٠ص‏ م8 الرقم و8#١.‏ 

)١(‏ انظر الوسائل الباب ١١‏ من ابواب مقدمات الطلاق » الحديث 7 . وهوفىطبعة 
الاسلامية جح ١ص‏ » *8؟ المسلسلم## 91/9 . وهو فىطبعةالاميرى ج ” » ص ١*7‏ .وا لوافى 
الجزء ٠١‏ ص ١.‏ ء وهو فى الكافى ج ؟ص4مه باب من طلق لغير الكتاب والسنةا لحديث 
+ ع وفى طبعة الأخوندى جح ع ص .ع . وفى المرآت ج ع«. ص # وفيه ضعيف على 
المشهور ولعله اوجود سهل بن زياد فى طريقه وقد أوضحنا فى تعاليقنا على مسالك الافهام 
ج ١1اءص‏ #مم صحة أحاديث سهل . وروى الحديث فى التهذيب ج *«» ص مغ »2 
الرقم ١8١‏ . 

وفى الباب حسنة ابن أبىنصر »انظر الوسائل الباب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق 
الحديث ١‏ . وهو فى طبعة الاسلامية ج بو ص «." المسلسل 07998؟ »وهو فى طبعة 
الاميرى ج # .ء ص ١84‏ وفى الكافى ج ١7‏ ع ص ٠١١‏ باب من طلق وفرق بين الشهود ء 
الحديث ” . وهو فى طبعة الاخوندى جء ص 75 » وفى التهذيب ج لم أءص 4ع الرقم 
١8#‏ ءوفى المرآات جع . ص >7 وقال : حسن قلت : وذلك لوجود ابراهيم بن هاشم فى 
السند وقد أوضحنا وبسطنا الكلام فى حقه وانه معتبر أتم الاعتبار فى المجلد الاول من هذا 


الكتاب صم؟١‏ و ص 9١١ا.‏ 


و هقةضى ها ذكر ناه كون الاشهاد قوط في الطالاق وعدم صحته بدوته وعلى 
.ذلك اجماعهم و تظافرت به اخبارهم عن الائمّة صلوات الله عليهم ؛ والمراد بوجوب 
الاشهاد بقاع المشهود به على وجه يعلم الشاهد ذلك بأن يوقعه بحضور الشتاهدين 
دفعة ‏ لابان بخير به » او يشهد عليه بأنّه سيفعل ذلك ولامتف رقا كل شاهد في وقت 
و قدانعقد اجماعهم على ذلك ايضاً و في أخبارهم دلالة عليه . 

د وأقيموا الشهادة لنه» أهر للشهود باقامة الشهادة عند الاستشهاد لوجه الله 
االقرض الع كرسا شروو اله رايم 2ه 1 أرعواوقةا لله ووو فلي :د توقم يحل 
على اقاهتها وتحوذلك مَن الامور اللوحمة لاقآمتها و بالدمله نجي أن مكو نالقصود 
منها وجدالله واقامةالدق ودفع الظلمكمانبّه عليه قولهتعالىفىهوضم + ن ##كوا نوأ 
قو امين بالقسط شهداء نولو على ا 6ت 1 

و يستفاد منها الحث على الصصّدق في الششهادة حيث انها ل ؛ فلاوجهللكذب 
فيها او الابقاع على غير هاهى عليه ؛ و على كل تقدير قلوكان الشاهد صادقاً و 
3 العنهادة شيل انوس ا غيهم وترقي آل زرعليا قن دكن له 1 

ى حق" الله من حيث مخالفة الامر متعلقاً بالشاهد . 

« ذلكم » بريد به الحث على الاشهاد و الاقامة أو بيع ما في ال د. 

د يوعظ به من كان يؤمن بالل واليوم الآخر » يتلعظ وينتفع به المؤمن فانه 
المقصود لذكر الا حكام دون من عداه ولايشفى ما فيه مناطمالغة والاشعار بان من 
لانتمط بذلك فليس يمو هن . 

« ومن يتلق ال بجعل له مخرجاً ويرزقه منحيث لاب<تسب » بملة اعتراضية . 
مو كّدة لاسيق من الا <كام بالوعدعلى الاثقاء عما نهىعنه صر بحاً أوضمناً من الطّلاق ‏ 
ف الحيض والاضرار بالمعتد”ة واخراجها من السك واكعلف 02 و3 الله وعدمالاشهاد ظ 
في الطلاق وكتمان الشتهادة؛ والطراد انه تعالى «جعل له مخرجاً بما في شأنالازواج 


من المضايق والغموم ودرزقه فرجا و خلفاً هن وحجه لم مخطر اله ولااتحدسيه 2 


جم ف الطالاق 2 


و.<تمل أن سكون الوعد لعامة المتّقين بالخلاص من مضار الد ارين و الفوز 
1 دخير همأ دهن حءث لاحدتسيون ات دثمل ان مكون كلاماً جىء ده للاستطر اد و 
الأعلام ان امدق هم ال له حير الى نمأ والاخرة ودخاصه منمضار هما 1 

2 وهن و كل على الله فهو حسيهة» كافمه دان الله بالغ أحس ه» بالر فع على قراءة 
الكش اى افك امو «( وقر أحفص بالاضافة واطراد انه سلغ ما در دده ولايفوته هراد 
و قرىء بالغا بالنصب على الحاليّة وخبران قوله : دقد جعل الله لكل شيء قدراً » 
تقديراً او توقيتاً او مقداراً او اجلا لايتأتى بغيره وهو بان لوجوب التوكل على 
الله وتفويض الا مى اليه لاذه اذا علمكل شيء من ال ىزق وغيره لايكون الا بتقديره 
و توفيقه فلم يبق الآ الت وكل عليه والتسليم اليه تعالى 

الثافية « واذا طلقتم النساء فبلغنأجلون » شارفن انقضاء عدتهن. فانالبلوغ 
قد بطلاق على الى و من الي 5 على ما عرفت ترقت عليه قوله : 

دفأمسكوهن" دمعر وف أو 0 0 دمعروف» لظهور انه وعد تقضى إلا حل 
مامه وهضى العد .- تملك نمسأ فلارصح التخيير دين الامساك والتسريح ول مكون 
أجشية من شق التناس لاسبيل له عليها واأراد با مغروف ف اللوضعين ما كانهوافقاً 
للشدرع م 00 بمصالح الزا وجة ة أن أمسكها وال تر كهأ حجنن تذعصّى بعد ا و 

«.ولاتمسكوهن ضراراً » ولاتراجعوهن ارادة الاضرار بهن لا الى غبة فى 
تكاحهن كان بتر كها <تىتشارف الاأجل ثم يراجمها لتطول العدة عليها على ماقيل: 
ان" الر 5 مدوم كان ينطاق ق امس 5 وه ركها 0 

لتطو ل العت ة فنهى عنه . 
و رواه الصدوق ''' عن المفضّل بن صاليح عن الحلبى” عن أبى عبدالله فليم و 


ىَ وهرب انقضاء عل 0 نوجعم 


(١)الوسائل‏ الباب #م من أبواب أقسام الطلاق » الحديث "؟ ج هاءص *.* ,2 
المسلسل ١/8٠١.‏ .»وهو فى طبعة الاميرى ج " .» ص م١‏ » وفى الوافى الجزء ١١‏ .ص 
#هاء وفى قلائد الدرر ج سما ص ١58‏ , وهو فى الفقيه جح م ع ص 5# الرقم م ١#‏ 


م روافع النكاح جم 
هو متصوب اما على انه مؤءول له او على الحال بمعئى مضار دن ٠‏ 

« لتعتدوا » اى لتظلموا بالتطويل او بالالجاء الى الاقتداء كما وقم في أبة 
اخرىواللا م متعلقة بالضرار . 

«ومن بفعل زلك» الاضرار «فقد ظلم نفسه» حيث عرضها لعقاب الله . 

د ولاتتخذوا آدات الله هزواً » بالاعراض عنها و التّهاون بالعمل بما فيها من 
غير جد فيالعمل من قولهم لمنلا بجد في الا هر: انما انت هازىء ولعل المرادبالتهى 
عن الهزء الا مربضده أعنى الجد وقيل: كان الى “جل يتزو ج ويطلق ويعتق ويقول: 
كنت العب فنزلت , واحكام الآ بة معلومة كما بيْناه . 

دو اذكروا نعمة الله عليكم » بالاسلام ونبوءة النبى” عل يميه بالشسك.ر و 
القيام بحةوقها . 

دوها انزل عليكم من الكتاب و الحكمة »من القرآن و السمنة أفردهما 
يالذ كر اظهاراً لشرفهما . 

«ويعظكم به» دما انزل عليكم دواتقوا اث اى معاصمه « واعلموا ان" اشبكل 

شيء عليم » تاكمد د تهديد. 
وفى طبعة مكتبة الصدوق ج #“ »ص ١١‏ الرقم ١‏ لاع » ومثله فىالعياشى ج ١‏ .ص ١١8‏ 
الرقم 074" » ونقله عن العياشى فى البحار ج «؟ ‏ ص ١".‏ ء والبرهان ج ١‏ ع ص ؟١5.‏ 
والمصنف لم ينقل أصل الحديث حتى يتوجه مايستنبط منه ونحن ننقله بعينه بلفظ 
الصدوق : 

« ودوى المفضل بن صالح عن الحلبى عن أبىعبدالله (ع) قال : سئلته عن قول الله 
عز وجل : «ولاتمسكوهن ضراداً لتعتدوا » قال : الرجل يطلق حتى اذا كادت ان يخلو أجلها 
راجعها ثم طاقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عزوجل عن ذلك » انتهى . 

وظاهر الحديث وقو عالطلاق وانأثم ‏ ثمليس الحديث منحصراً بذلك فانظار الوسائل 
الباب ع" من أبواب أقسام الطلاق » ومستدرك الوسائل ص ١7‏ » والبرهان جح ١1ص‏ 
»8٠‏ ونور الثقلين ج ١‏ ء ص ١868‏ وص ١85‏ ولا يستفاد من واحد منها الا الاثم 


الغالثة « و اذا طلقم النّساء فبلغن أجلون» اى انةْت عدتون وبلوغ الا جل 
هناعلى الحقيقة «فلاتعضلوهن» تمنعوهن وتحيسوهن دأن «نكحن أزواجهين» بتقدير 
من ان يكحن أزواجهن حذف واوصل الفعل » والخطاب فالآ بة اما للازواج الذين 
يعضلون نسائهم بعدا نقضاءالعدة ظلماً وقسراً ولحميّة الجاهلينة فلا يشر كن يتزو جن 
من أردن من الاأزواج , واطلاقالا زواج عليون مجاز باعتبار الا ول , و أما للاولياء 
الذين بمئعونهن أن ورجءن الى أزواجهن فقدروى ادها نزلت فمعقل بن ,سارحين 
عضل اختّه أن ترجع الىالزوج الأول بالاستيناف . 

قال القاضى ('): فيكون دلبلا على ان المرأة لا تزو ج نفسها ان لو نمكدت 
منه لم مكن لفعل الولى معنى ؛ ولا يعارض باسناد النكاح اليهن لانه سيب توقغه 
على أذنهن انتهى . 

ولا يخفى ما فيه فأو لا أن الدلالة مع احتمال الا مين ساقط و انما ييكون 
مع ظهورهافي الاأولياء وهوغير معلوم اذكما يحتمل الا زواج بل اتناس علىالعموم 
كما أسدو جدفي الكشاف أن مكو نخطا باللناسعلى العموم أى لانو جدفيما ينك مضل 
و منع لدّنساء من تكاح الاأزواج لادّه اذا وجد بينهم وهم داضون به كانوا في حكم 
العاصين و حيئكن فلا دلالة . 

وثانياً انا لوسآمنا كونالخطاب فيها للازواج , فالنهى عنالءضل لايقتضى أن 
بكون للولى” حق في ذلك» بل ولا يقتضى أن براد به ولى النتكاح بل الظاهر هن 
كاثله اختصاص ,بالمراة لظهودران الااخ ليس بولى على المشهور » و قد روى هو نز و لها 
فيه فاذا سقطت الدالالة من هذا الوجه . كان قوله : وينكحن أزواجهن » صريحاً في 
استقلالين وانتفى حمله على المشاركة فيه ا التوقف على الاذن فتأمل . 

و استدل بعض أصحابنا بظاهرها على سقوط الولاية مع العضل وله وجه مع 
تسليم الولاية و الا فلا حاجة اليه . 

« اذا تراضوا سنهم » اى النساء والخطاب و هو ظرف لان شكحن 

(١)انظر‏ البيضاوى ج »ص مم0 . و الحق ماافاده المصنف كما لايخفى . 


اولا ا ف 

وااللعووق# مف سدور مخددت ا .تر اضيا عابنا بالموزوق اتفال عن الوق 
المرفوعأيتر اضواعاملين بالمعروق وهو مايعرفه الشرع ويستحس:هاآرو ة كالتتر ويج 
بالكفو و نحوه ففيها دلالة علىان العضل عن ارو بج بغير الكفو من الولى بلمن 
غيوة لا كول هتنا غنه: 

وقد يستفاد منها تحريم الد خول في خطبة أحد بغير حصول الر'ضا و الاجابة 
للااخركما ذهب اليه أصحابنا . 

« ذلك » أشارة الى ما مضى ذكره و توحيد ا مخاطب مع كون الراد الجمع 
اما على تأو دل القبيل فانه اسم للجمع :أو كل" واحد واحد او ان" المراد مجر د 
الخطاب و الفرق بين الحاضر و ا مخاطب و الغايب من دون تعيين المخاطبين.. 

واومل ا سكن المخاطب يهالر سول تارقكة غلن خاريقة وناامها الشتى" 
اذا طلقتم النساء » كما تقدام وقه تنسه على أن" حقرقة المشار اليه قن لا كاد 
مور كل اخ د لاط ا 

« ووعظ به من كان يؤمن الي واليوم الى » تخصرصه بامؤمن لا نه المنتفع 
به ولان المراد الاتعاظ بالقرآن وهوادما بك, ن بعد الادمان و اطراد بالوعظالز جر 
والتخويف . ظ 

« ذلكم » اى العمل بمقتَضى ما ذكرهن الا<كام د أزكى » أنفع « لكم و اطهر» 
"هن دنس الآ ثام دوانٌ يتعام » ماقيه هن النفع و الصتلاسم د وانتم لا تعلمون » ذلك 
لقصور علمكم عنادراك الامور'الخفية وفيه دلالة:واضحة على ان عدم العلم بمصاحة 
الحكمة لا يِقَتضى نفيها بل ينبغى الانقياد و التسليم والاعتراف بان حمكمتها خفية 
إغلننا. عند 4 ري ٠‏ 

الرابعة :« و المطلّقات بتر يصن » خير بمعنى الام و تغيير العيادة للتتأكيد 
و الاشعار بانّهمهًا بج أن يسادع الى امتثالهكان المخاطب [قصد أن] متثل الس 
فيخير عنه وق اشرنا سابقاً إلى أن انراد الأهر بصودة الخير أبلغ : ف :يناه على 


0 ى الطلاق . دهع 


الممئدء فشك رمادة ئَ اكد بأعتبار انكر الاسناد فيه بخلاف م / 0 م. 

2 1 الفسوو” 2« تدمج و دبعث نْ عن الثن ا فان' تفوس النساء طوامح الى 
الى جال فامرن بقمعها و خملها الويس: 

2 الا به قروء 0 صب على الظطرفية أو اطفعول 44 أى دن 08 مدنا وهو 
عدم قرء 5 لفتح والضم ويطلق على كل من الحيض والطسور على الاشترك لخص اهل 
اللغة فيه ولاستعمالدفيكل" منهما في فصي الكلام وقداختلف فيالمر اديه هنا فاصحابئا 
أجمع وو الشافعية على ان اذى أد دة الطمهرو هوقول جماعة من 5 الصعدنا أنه و التسابعين 
05 دل دن اوت و عائشةه واه ن عهنى وو ما لك. و أحهل المدنئة الو شعن ل سن اللمسيين: 

وسيل على ذلك أخمار نا المنظاة 2 ! '' واجماع علمائنا الذى هو حب قاطعة ) 
و 55 1 من فو له تعالى . اوور . 1 لفن كيو" « حنةان اط أد الاهر بالطلاق 
في زمان عد تون اى في زمان 0 | شروع في العدة عقيبه على ما سلف . ٠‏ 

01 ذهب الحنفية ل ان" ادو أذ به اخيش واستدل” لهم ف اكات 0( ين" 
القرء هوالحيضٍ لقولهمَ !ني : دعى الصلوة ينام أقرائك 7" و قوله ملام : )لاق 


)١( 00‏ انظر الوسائل الباب #8اء2 م١‏ اا من أبواب العدد . وتو قن الابوات 
الاخر من كتاب الطلاق مبثوثاً مايدل على ذلك » وكذالك داجع ج #«ص؟١‏ و١7‏ مستدرك 
الوسائل » وترى فىالابواب الاخر ايضاً مايدل على المطلوب » وانظر كتاب البرهان ج ١‏ »2 
ص 9١؟‏ وص 5٠١‏ ء ونور الثقلين ج ١‏ ءص ١41"‏ وص 188 . 

(؟) انظر الكشاف ج 1١‏ ءص 71" . 

(") الكشاف ج أ١اءسصس‏ إلا" »ع وقال فى الكاف الشاف ذيله : « و اخرعة التجاوك 
والدادقطنى من حديث فاطمة بنت أبى حبيش انها قالت: 000 الله انى امرأة أستحاض فلا 
أطهر قال : دعى الصاوة أيام أقرائك ” ثُم اغتسلى وصلى » وهو فى س سنن الدار قطنى فى ج »١‏ 
ص .7١17‏ 

وروى فى الخلاف ج * . ص ١‏ كتاب العدة المسئلة ؟ ردوى عن النبى (ص) انه 
قال لفاطمة بنت أبىحبيش : صلى أيام أقرائك يعنى أيام طهرك . 


)ع( الكشاف ج اص ١9م‏ قال فى ااكاف ااشاف : « أخرجه أبوداود والترمدى 


الاأمة تطليقتان وعد تها حيضتان» ولان” الغرض الاصلى فى العدّة استبراء الر حم و 
الحيض هوالذى,ستبرء به ال "حم دون الطهر ؛ وكذاكان منالا م ةالاستيراء بالحيضة 
وحمل قوله :« فطلّقوهن لعدتهن » على ان المراد مستقبلات لعدتهن" كقولك : 
لفيته لثلاث بقين م نالشهر يريد مستقبلا لثلاث [وعد تبن الحيض الثّالت] . 
وفيالد لالة نظر اما كون القرء بمعنى الحيض فلانتكره وكونه بمعئىالطهر 
في غير هذا الحديث كثير لابرتاب فيه , لكن" الكلام في انَّه المراد من الآ بة , مع 
أنه يمكنأن بقال : الا بة دأتعلىأأتها اذا اعتدت بثلاثة أشياء تسمدى أقراء خرجت 
هن العهدة فيكون هتَمكّنةمن الاءتداد بالا طهار التىعد :ها اقل ومن الاعتداد بالحيضة 
النى عدانها أكثر » وحينّن فيكون القدر الزايد على عدة الا طهاد غير واجب . 


وحدددث تطليق الامة 1 لانسلم 1 «( ولانه لاإبقاوم ما رو ددم عن مسأمو 


وابن ماجه والحاكم من دواية مظاهر بن أسلم » عن القاسم عنعائشة بهذا » و مظاهر ضعيف 
ورواه ابن ماجه والدار قطنى من رواية عطية عن ابن عمر » و فيه عمر بن شبيب وهو ضعيف 
وقال ابن حزم فى ج ٠ع‏ ص #١7‏ من المحلى : « قال أبو محمد : هذان خبران ساقطان 
لايجوز الاحتجاج بهما لان مظاهر بن مسلم ضعيف و كذا عمربن شبيب و عطية ضعيفان لا يحتج 
بهما ولوصح أحدهما اوكلاهما لما خالفناه» . انتهى 

)١(‏ كما قدعرفت من بيان ابن حجر وكذا ابن حزم » الا انهيوجد مضمونه فى اخبار 
الشيعة ايضاً انظر الوسائل الباب .ع من أبواب العدد وهو فى طبعة الاميرى جح م#ء 
ص8 ١١‏ : وطبعةالاسلاميهوج ه١‏ ؛ منص وعم ١/اعوفى‏ كتاب النكاحالباب ١١‏ من أبواب 
ما يحرم باستيفاء العدد » وهو فى طبعة الاميرى ج “” » ص /ء و فى طبعة الاسلامية ج م١‏ : 
ص و.ع » وانظر أيضاً مستدرك الوسائلج “#. ص 7 ونقل فى الجواهر العمل بها فى صس 
وم كتاب الطلاق طبعة حاج محمد حسين الكاشانى سنة ١81+‏ ه ق عن الاسكافى والعمانى 

ثم قال : وتبعهما بعض متأخرى المتأخرين كسيد المداركوصاحبى الكفاية و الحدائق 
بل كأنه مال اليه صاحب الرياض » و اختار صاحب الجواهر نفسه قول المشهور من كون 
القرئين فى الاية ايضاً الطهرين و استحسن ما وجه به تلك الاخبار صاحب الوسائل من حملها 
على التقية او ارادة دخول الحيضة الثائية ليتم الطهران او الاستحباب او عدم جواز التمكين 
للزوج الثاني فى الحيض الثاني . 


البخادى فيقصة ابن جمر: مره فلير اجعها ثم" ليمسكها حتى :حيض ثم تطون ثم أن شاء 
امسك بعد و ان شاء طلق قبل ان بمس فتلك العد ة التى أمر الل تعالى أن «طلق 
لها النساء . 

وكون الغرض الا صلى استيراء الر'حم يد ل على انه الطتهر لانثّه الك العلى 
براءة الر حم فان القرء بمعئى الجمع والطرأة في حال الطسهر تجمع دمها فاذا جاء 
الحيض فر قته والتقدير في الآآية بعيد كما سلف » على انّه راجع الى ما قلناه كما 
اشنا البه» ولاق عاذكروة.من الاخبار معارمن ان" الاعتداد بالا طهار اقل زهان 
من الاعتداد بالحيض فيلزم المصير اليه لاذه الا صل اذ لايكون لا حد على غيره<ق 
الدبس والمنع وكلمًا كانت المدة أقل" كان أقرب الى هذا الاصل واوفق له . 

ولعل النكتة في التتعبير بالقروء التى هى جمع كثرة دون الاقراء الَنى هى 
جمع قلّة معان المناسب هناجمع القلّة التانبيه على ارادة الحيض حيث علم جمع 
القرء الذى يكون المراد منه الحيض على الاقراء كما في قوله يلاق : دعى الصلوة 
أينام أقرائك , و ان كان كل من جمع الكثرة والقلّة يستعمل مكان الآخر . 

قالالقاضيولعل الحكم نا عم المطدّقات ذوات الا قراء تضمنن معنى لكثرة 
فحسن بناؤها يعنى لكثرةأفراد المطلقات منحيثان كل مطلقةلها ثلائة قروء فكان 
جمع كثرة وهو جيد . هذا وى أخبارنا ما يدل" على أن القروء هي الحيضات الثلاث 
[ دوى الحلبيعنابي عبد ان يلاثم قال : عدة التي تحيض ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض 
)1( [ 


ونحوها رواية ابي تصير لكنىا ميح<دورة دين الاصحداب #ولة على صرب هن 


)١(‏ فحديث الحلبى فى التهذيب ج م :ص ع5 ١‏ الرقم عمع و الاستبصار جح” .ص 
اي الرقم ١١0/١‏ و اللفظ فيهما : عدة التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهى ثلاث 
حيض , و مثله رواية أبى بصير وهى بالرقم ممع من التهذيب و بالرقم ١١1٠‏ من الاستبصار 
وفى الوسائل الباب ع١‏ من أبواب العدد الحديث +“ » وهما برقم واحد فىطبعة الاميرى ج 
#ء ص وعء ١‏ و طبعة الاسلامية ج م١‏ ص "ع الملسل 07م 40م؟ »2 وفىالوافى الجزء ١١‏ 


التتأويل كما يعلم ذلك من راجع كتب الا خبار . 

وفايدة الخلاف بين القولين ان من :3 لعن + عند القائل بالاطهار أقصر مذها 
عقيبه فيالحال فاذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضتعداتها وعند أبي<نيفة ما لم تطور 
من الحيضة الثالئة إن كان الطلاق حال الطهر أو من الحيضة ال رابعة إن كان في حال 
الحخيض :لا حك بأنقضاء عد تها 5 

واعلم أن" لفظ المطلقات واناقتضى العموملكنده مخصوص بالمطلقات المدخول 
فون من ذوأات الاقراء للا مات والا خبار الى الة على ان" حكم عيرهن خلاف ماذ كر 


كذا 5 الكشاف وتفسير القاخي 0 والظاهر انها فيكم هة بالحامل اضا وان عد تها 


ص ١!‏ , و فىقلائد الدرر ج م اص 009 . 
ودوىالحديث فىتفسير العياشى ج ١‏ .ص ه١١‏ بالرقم #ىم0 عن ابنمسكان عن 
ابى بصيرئثم ذكره بالرقم ه88 » وقال احمد بن محمد : القرء هوا لطهر انمايقرء فيها لدم حتى 
اذاجاء الحيض دفعتها »و لم أظفر على نقل الحديث فىالبحاد عن العياشى مع كون محله ج 
”ا ع صضصع”م١‏ الى ص م١ ١‏ و ثقله فىالبرهان عنه فىج ١‏ ءعص 75٠١‏ بالرقم ١١‏ ولم 
يروه عنه ايضاً فى نور الثقلين مع كون محله ج ١ء‏ ص ١8#‏ و .1١88‏ 
ظ وعلى أى فقّد حمل الحديث الشيخ فى ا لتهذيب والاستبصار مضاقاً الى احتمال التقية 
أحسن حملوهو : «أن قوله : ثلاث حيض يحتمل أن يكون اذادأت الدم من الحيضة الثالثة 
لانه قدمضى له حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلائة قروء وليس فى الخبر انها 
تستوفى الحيضة الثالثة . 
ثم قال قدس سره فى التهذيب و فى الاستبصار : و لاينافى هذا التأويل مادواه : سعدبن 
عبدالله عن محمد بن! لحسين عن جعفر بن بشير عن دفاعة عن أبى عبدالله عليها لسلام قال : سألته 
عن المطلةة حين تحيض لصاحبها رجعة ؟ - قال : نعم حتى تطهر» لانه ليس فىهذا الخبر انله 
عليها دجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة واذا لم يكن ذلك فىظاهره حملناه على انه يملك 
الرجعة فى حال الحيض اذا كانت أولة او ثانية» انتهى كلامه قدس سره ولقد أجاد فيما أفاد 
فجزاه الله عن الاسلام احسن الجزاء و نودالله تعالى مرقده الشريف . 
(١)انظر‏ الكشاف ج أاءص .”ا عر البيضاوى ج١‏ » ص ١*9‏ طبعةمصطفى محمد . 


جع فى عدة الطلاق اع 


وضع الحمل لا ثلاثة قروء الا أن يقال : الحمل لا يجامسع الحيض فلا حاجة الى 
التشييين وفيفيها قبلا اما متصي ينا رالى كاك كذا عن شيوش الاسوان" 
لمكان ضمير « وبعولتهن أحق برد هن" » الراجسع الى الرجءيات فقط فغير واضح و 

سيعجيء التثبيه عليه ان شاء الله . 

وقد يظهر من الكشاف انه لا تخصيص فيها مع ارادة المدخول بهن نظ را الى 
ان اللفظ مطلق في :ناول الجنس صالح لكله وبعضه فجاء في أحد ما يصليحم له كالاسم 
المشترك وفيه نظر لظهور كونالمطلقات عاماً لا مطلقاً لانه جمع مع رف باللام وهو 
من صيغ العموم وقد وقع التنْصر بح به فيكلامهكثيراً حيث قال : «والله يحبا محسنين» 
انه جم ليتناول كل مدسن وفي قوله : « ولا تكن للخائنين خصيماً » اى لا تخاصم 
عن خائن قط واتكو ذلك هما يدل على التموم فلكن عذا عثةو #خمصض سانقدم: : 
دولا يحل لبن أن مكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » من الولد أو من دم 
الحيض استعجالا فى العدة وابطالا لحق الراجعة بالنسية الى الزز وج واستدل به 
على ان قولهن مقبول ني ذلك نظراً الى انّه لو لم يكن كذلك للا حسن الايجاب 
عليون وتحريم الكتمان ولانهن” مؤتمنات على أرحامهن ولا يعر فالا من جهتهن 


غالباً واقامة البيّنة على مثله عسرة فى الغالب وا<سئة زرارة ''! عن الباقر ثِلتَاتمُقال: 


)١(‏ و للعلامة النائينى قدس سره فى هذا البحث بيان تراه فىفو ائدالاصو ل تقريرا لفقيه 
المحقق الشيخ محمد على الكاظمى طاب ثراه من ص #8 الى ص ١ه"‏ ج ١‏ يطول بنا 
الكلام لوأددنا نقله ولو باختصار وبالمعنى فلا ينسى القارؤن الكرام مراجعة بيانه قدس سره 
فى هذا البحث فانه دقيق جدا وحقيق بان يكتب على القباطى بماء الذهب . 

)١(‏ دواه فى الوسائل فى الباب لاي من أبواب الحيض الحديث ١‏ »ج7١‏ .ءعص 
عون طبعةالاسلامية المسلسل 17ح م؟ » وهوفىطبعة الاميرى ج ١‏ .ص ؟١١‏ . ودواه ايضافى 
الباب +9 من ابواب العدد الحديث ١‏ . وهو فىطبعة الآميرى ج # .» ص ١7١‏ » وفى طبعة 
الاسلامية ج م١‏ . ص #6١‏ المسلسل ه88م؟ . وهو فى الكافى فىطبعة سنة م8١1١‏ ه ق ج 
؟ .دص ١١١‏ بابان النساء يصدقن فىالعدة والحيض » وفى طبعةالاخوندى جح ع ص ٠١١‏ 
وفى المرات جع ».ص ف . 


العدة والحيض للنساء اذ! اد عت 56 ' 

واطناةثة قِ الاول شم كه أن لادازم من جاب الاظهار ودر بم الكتمانالقبول 
ألا ترى أن الشاهدين اودب علمهما اداء الشهادة هع أن الحاكم لآ للك عليهالةءول 
وطاهصر الأكار” 1 انون لاقمل منهن غير الءتاد الا بشهادة اربع من النساء ال مطلعات 


على نناظن أهريسق” واننتقرنيه الندبيه اق اللممة وده الآ مل والظافى ‏ وادتميات 


ودواه فى التهذيب ج م »ءص هب ١‏ بالرقم هلاه » وفى الاستبصار جح ما . ص عىمم 
بالرقم ١١78‏ » وروى نظيره فى التهذيب بسند آخر ج ١‏ . ص مو الرقم م#«*١١‏ واللفظ 
فيه : العدة والحيض الى النساء . ودواه فى الاستبصار ج١‏ » ص م78 بالرقم ٠١‏ . وفى 
المجمع ج اءص جمس عن الصادق انه قال : قد فوض الله الى النساء ثلاثة أشياء الحيض 
والطهر والحمل ومثله فى الكنز ج ا ص 787 . 

وقبول قولها انما هواذا كانت المرأة مأمونة واذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها للتحقيق 
كما تضمنه الحديث المروى فى التهذيب ج ١.ءص‏ #8 الرقم ١١+٠9‏ والاستبصاد ج ١‏ »؛ 
ص لم١‏ الرقم ١١‏ والفقيه ج ١‏ »ص دخ طبعة النجف الرقم ٠١٠‏ , وفى طبعة مكتبة 
الصدوق جح ١ءص ١.٠.‏ الرقم 9.0ء وثقله فى الوسائل الباب ام من ابواب الحيض 
ج 1ءص ١١١‏ طبعة الاميرى »وج ”* . ص عو المسلسل وى"م؟ طبعة الاسلامية ومثله 
الباب +«؟ من أبواب الشهادات ج م . ص بع؟ المسلسل 57ومس . 

)١(‏ وهكذا نقل فىقلائد الدرر ج ” . ص مم" وام أظفى الى الان على قيد الادبع 
من النساء فى حديث ولا ادعى عدم الوجود » لان عدم الوجدان لايدل على عدمالوجود . 

نعم ترى فى الباب +8 من أبواب الشهادات طبعة الاسلاميه ج م١‏ من ص 88؟ الى 
ص و9 أخباراً كثيرة من قبول شهادة النساء فيما لايجوز للرجال أن ينظروا اليه و فى العذرة 
والنفساء وأمثاله والباب +7 فىطبعة الامبرى جم » ص7١ء‏ الى ص ١+‏ #و كذا فىالمستدرك 
الوسائل جح #« ص 9١١‏ وليس ذكر عدتهن ولزوم كونها أربع . 

واظن أن تعبير ا لمصنف وقلائدا لدرر بشهادةأر بعمنالنساء انماكان فىموضوع الاستهلال 
والوصية فان فيهما يحكم بشهادةكل امرأة ربع مورد الوصيةاوارث الحم لالمشهود باستهلاله 
وهذا قياس لايتأيده الشيعة والله العالم بمراد العالمين العلمين فى التفسير ( صاحب الكتاب 
وصاحب قلائد الدرر ) عصمناالله من الزلل . 


حك العدة ولا مكان اقامة البيّنة عليه ولا يبعد تقييد القبول بما اذا كانت المرأةئقة 
لا مطلقاً وعليه تحمل الادلة المطلقة . 
ف إذكن قلعن ناث والومالا خو؟ انس اراد عه قبين فالغل نازها يق" 
حتى انها لو لم تكن كذلك حل لبها الكتمان بل التنبيه على انه ينافي الايمان و 
ان اومن لا 8 عليه ولا رمغي له أن فعل[ه 1 
2 ويعولتين 2 م بعل والتاء لها فدثٌ الجمعكا لعمومة والخؤولة 2 جع العم 
والخال . 
0 اع در دهن . الى التدكاح السا بق الذي كان لهن من عسر عقد فيفك 5 دل 
000 الر جعة لفظاً 5 فللا كان 3ه ظ واطراد أنه لق لاحد أن بتزوجهن” ولا أن 
مزوحن بغير هم لكونهم قِ حكم الا زواج . 
وددةمل أن دراد د ان الرر جل ان 5 الرجعة اميا المرأة زجم٠بس‏ امتارقوله 
على قوليا ذكآان هطو اق مهأ دمعدى 3 ذلك جود و-<2 له لا أن" لها 0 ف الرجعة 
فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل أي الرد الى النكاح <ق البعولة . 
« في ذلك »اي في زمان الثر نص ولا كلام في أن هذا حكم المطلقة رجعيا 
فيكون الضمير أخص من المرجوع اليه وحينئذ فيل بوجب هذا تخصيصاً فيه قيل : 
نعم <ذراً من ما لفةة المْمير ال مر جعلانه كناية عنهوعمارة له فلا معدذى لمخاينة ا عدعيا 
الاخر. 
ول : لا دل هو هأ ده نكر 00 الظاهر ( ودجدور ارادة الخاصض من الكا أي هسم 
بقاء جموم الا ول فكذا هنا وفيه نظر للفرق بين الا مرين من حيث أن الضمير كناية 
عن الظاهر وعمارة له فلا وحه لارادة غيرة نه ولا كذا الظاهر فالقياس لاوحه لهو 
ةشه ف الاصول : 
« إن أدادوا إصلاحا» بالر<عة لا اضراراً باطرأة وليس اللراد منه شر بطة قصد 
الاصلاح للر جعة وتقييد الا حقية ده للاماع على صعده الر جوع وان قصد الاضرار 
بل المراد منه التسحر يض والحث على قصد الاصلاح بالر جوع والمشع من الى جوع 


فيك اراد وتحريمه وإن تر دن الاثر:وفوهوة الزوجكة علة والعاسل أن 
التحرى لااقال تون الا ثزءالذى عوعوة الروحة: 

«دلون مثل الذي عليهن” بعر وف »> اي ولهن” حقوق واحبة عللى الرجال 
كماأن لل رجال عليهن حقوقاً كذلك والمراد الممائلة فيالوجوب واستحقاقالمطالبة 
عليها لافى الجنس نفسهفانحةوق النساء علىالر جال المهر و التفقة والكسوةوالمسكن 
واااجعة والد خول في الا وقات اطقررة شرعاً وترك الذرار و<حقوق الا زواح على 
الننساء أن يبذلن أنفسون لهم ولا «منعنهم ولا يبذان لغيرهم ولا دخرجن منالبيوت 
بغير أذنهم بل ولا بخرجن عن اذنهم 0 لا يصمن تديأ ولاحججن كذلك إلا باذنهم 
ونحو ذلك هما هو معلوم في محله . 

دوللر ال عليين درجة »> زءادة و ي الحق وفضل قمه 6 نْ حقوةهم في افيه 
كما عرفت بخلاف <قوقون فانها الامور الخارجة كاطهر ف الت ققةو الكسوة ة وترك 
الاشرار ونحوها ويحتّمل أن يراد بالدرجة الشدرف والفضيلة من جبة أُتومقو امون 
عليهن فان المرأة تثال من اللّنّة ما ماله ال جل وله الفضملة بالقيام عليها والانفاق 
فى مصالحيا . 


وقد روى غدل بن مسلم 7 ) فى | لصّحيح عن الباقر متهي قال : جاءت امرأة الى 


)١(‏ الفقيه ج #«ء ص ع07؟ الرقم ١١#‏ طبعة النجف .» وطبعة مكتبة الصدوق جم, 
ص ممع الرقم ١‏ دمع »ء ورواه فى المجمع ايضاً جح »١‏ ص0007 » ودواه فى لكنز ايضاً جم 
ص من ؟ وتتمة الحديث التى ترك نقلها المصنف : 

« فقالت : والذى بعثك بالحق نبياً لايملك رقبتى رجل ابد ») ودواه فى! لكافى ج ؟؛ 
ص .ع باب حق الزوج علىالمر أةالحديث١‏ . وهو فىطبءةالاخوندى ج نه ص غ١‏ وهو 
فى المرآات ج ”.ص ٠ه‏ وحكم بصحة الحديث . وفى الوافى الجزء ١!‏ ءعص #*١١»؛‏ 
والحديث فى الوسائل الباب 9/ منأبواب مقدمات النكاح الحديث ١‏ . وهوفىطبعةالاميرى 
ج ما ض 7١‏ » وفىطبعة الاسلاميةج ١#‏ ءعس ١١١‏ المسلسل ..88؟ . ثم القتبما يوضع 
على سنام البعير وير كب عليه كذا فى الوافى . 


اج ف عدة الططلاق 1 


النتبى مطل فقالت : بأ رسول الله ها حق الزوج على المرأة فقال : لها أن تطيعه ولا 
تعصيه ولا تصداق هن بمته إل داذنه ولا تصوم تطو ع إلا باذنه ولا تمئعه نفسها وإن 
كانت على ظبر قتب ولادخرج من بيتها إلاباذنه وإن خرجت بغير إذنه لمنتهاملاتئكة 
السّماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها . 

فقالت : يا رسول الله من أعظم النناس حقناً على الرجل ؟ فقال : والده. قالت: 
فمن أعظم الناس حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها » قالت: فمالىعليه منالحقمثل! لذي 
له علي ؟ قال : لا ولا من كل مأة واحد الحديث . 

د وال عزيز » قادر على الانتقام ممدّن خالف الا <كام ه حكيم » شرع الاحكام 
بحكم ومصالح فلا يخلى أحكامه عن المصلحة والحكمة لآ نه عبث وهو تعالى منز'ه 
عدة . 

وعدها أملفتا ان هذه الآ مه مكصفوسة باللظلقة النغول. نيافين الحافن 
من ذوات الاأقراء» فلا تنافىبينها وبين قوله : « فما لكم عليهن من عد ة تعتدونها » 
فى غير المدخول بهاء ولا بين قوله : « واولات الا حمال أجلون أن يضعن لين > 
لانها مخصوصةبهما » فلا معنى لقول بعضهم| نهما نسختا منهذهالآ بةكماذكره فى مجمع 
البيان مع انه خلاف المعهود من بناء العام على الخاص ولا ضرودة تلجىء اليه . 

الخامسة « وائلائي 7! يمسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعد تهن ثلاثة 
أشهر »© بين تعالى اولا عدة المطلقات الْتبيّن حيضها » وأراد هنا عدة المطلقات 
اللاتي لم ا حرضهن . 

وقد اختلف في المراد بها هنا ء فالعامة أجمع على أنها الكبيرة الى بلغت 

)١(‏ قال فى نشر المرجان ج/ا » ص 88" : والثى بائبات همزة الوصل وبلام واحدة 
مشددة وبحدف الالف بعدا للام وبياء واحدة جمع التى من غير لفظهماقال الدانى . اجتمعت 
المصاحف على حذف احدى اللامين لكثرة الاستعمال ولكراهة اجتماع صودتين متفقتين 
وذكرفى الامثله والئى يئسن منالمحيض وقال فى بيان حذف الالف : وكذا حذفوها بعداللام 
فى قوله : التى والئى حيث وقعا . انتهى مااردنا نقله عن نشر المرجان . 
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وى النانن يذ لجر في التكقاف ومين القاضي "!وروا انل د 
ا 0071 الي ثلا نه قروء قمل وماعدة الللاني لم يحذخن فنزات 1 
وهؤلاء حدماون قوله: ماديا دعر عا ى ال غيرة | يي لم تبلغ دو حنوك 
علمها العد” ه ثلا ثهة 0 اها نظر ا الى أن الخير معدذوف اى هن كذلك ( قءا ىهذأ 
ودب العدة على الكسدرة الما ذس..4ة ة وعلىالصغي.رة لا 5 ,4 أشه رمع الدخول ( وإليه إدذهءتب 
اليد ار تضّى هن اهما دا تمسمكاً دظاهر الابة قال 5 وهو عدر خم قي أن اليائسات 
من ألديض واللائي ١‏ سيلغن عد نهن الا شهر على كل حال . 
وقوله ا إن ارتيتم »6 معناه على م ذكره ور المفسر بن وأهل العلم بالتاويل 
إن كلتم هر تابين ف عدد وؤلاء النساء وعدر عاطين دمقدارها «( وقد رووا 0 م دقوى 
ذلك وهو : أن أبي بن كعب قال : يا سول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في 
الكتاب الصغاروالكيار واولات إل هال ف تزل اللتعالى : 0 والملائى معي دن اطلحد.ءض 
الى قوله 1 «واولات الا جال خاي أن تصعن غلبن 6ت 
وان سيهدتب نزول هذه الآبة الارئياب الذي ذكرناه ونان نكو نالارتياب 
و 0 55 من 0 سس 1 35 لانه عا لي قطع فممن تمملنتهالا 3 على اليأى من 
المحيض بقوله « واللائي يمسن من المحيض »؛ والطرتاب في امرها لا تكون [سةءوإذا 
كان الأر < ع قِ وقوع الحيض مهأ 5 آر تفاعه عذها || ىفو لها 0 زهي م 0 قممأ؟ حمر 
دة هون ناك / و اين تَ بادك إل مر دن » لم مق للارتياب 2 ذلك معدى 
وكان جب لو كانت الريبة راجعة الى ذلك أن يقول ان ارتين » لان الحكم 
قِ ذلك ارجم الى النساء, ومتعاق 3 1 ولا دور أن مكون الارئيات ددن ديص 
اولا تحيض همّن هو فيسنلها , لا نه لاريب في ذلك منحيث كانالمرجع فيهالعادة . 
(١)انظر‏ الكشاف ج ع »ص /اهد ١»‏ و البيضاوى جع . ص ٠١07‏ ومثله فى| لكنرج 
؟ بأءع ص 5898 . 
(؟)انظر الدر المنثود جح ع » ص ##” و رواه ايضاً فى كنز العرفان ج ”# » 
ص "٠‏ . 
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على أنه لا بد مأ علقنا ده الشسرط و<علنا الرمة وأقعة فده هن مقدار عده 
من يت الآمة من أن مكون هرادا من حءدتث لم سكن مايه نا قمل الآابة واذا 
كانت الريبة حاصلة بلاخلاف تعلق الشرطبه؛ واستقل بذلك الكلام ومع استقلاله 
تعلق الشر طُْ مأ ن 5 نأه 5 لا بحو ر أن سعلدق ممشدمى ع آخر كمالا تعدو ر فيه لو 
كان مستقاة اشتراطه . 

هذه دملة ماتمسك ده امد تقسير الاية ودوّ فده قوله م رواء الحلبى !"ا 
في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال : عدة اطرأة الذّتِي لا تحيض و المستحاضة 
التى لم تطهر والجارية التيقد ينّست ولم تدرك الحيض ثلاث ةأشهروعد التي لإستقيم 


حيضها ثلاث حرض متى حاضتها فقد حلت للاز واج ورواه انو 22 "قال : عداة 


)١(‏ التهذيب جم . ص “اع الرقمم#؟* ء والفقيه ح م . ص81" طبعة ا لنجفا لرقم 
ه.ء | الى قوله : ثلث حيض وليس فى الفقيه جملة « ولم تدرك الحيض » وتراه فىالفقيه 
طبعة مكتبة الصدوق ج” » ص ١١ح‏ الرقم مم و/اء وذيلها لغفادى زيد توفيقه عن حاشيةالعالم 
الجليل ملا مراد التفرشى قدس سره : انه ينبغى حمل الحديث على مااذالم يكن للمستحاضة 
حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع الى عادتهن للجمع بينه وبين 
حديث محمدين مسلم الاتى فىآخر الباب اذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره انتهى . 

ودوى الحديث فى الوسائل الباب ١‏ من أبواب العددء الحديث .م , جم .٠ص‏ 
عع ١‏ طبعة الاميرى » وفى طبعة الاسلامية ج م١ء‏ ص /ا.٠ع‏ المسلسل م5857 » وفى الوافى 
الجزء ؟!٠1‏ 2 ص /الا١‏ . 

١١١م التهذيب جم .ص "م١ الرقم١ مع والاستبصار ج + ص مخم* الرقم‎ )١( 
5 باب طلاقالتى لم تبلغ الحديث 7 . وهو فى طبعة الاخو ندى جء‎ ١٠١ والكافى ج» » صع‎ 
صم وسند الحديث فى الكافى : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن‎ 
على بن أبى حمزة عن أبى بصير . وفى كتابى الشيخ عن ابن سماعة الى آخر السند .وكل‎ 
ايضاً بضعف‎ ٠١ دجال السند ضعاف كما سيشير المصنف اليه » وحكمفى المرآت ج + . ص‎ 
. الحديث‎ 

و ترى الحديث فى الوسائل الباب ” من أبواب العدد الحديث ع . وهو فى طبعة 
الاسلامية جح ه١‏ » ص 8.7 المسلسل 5858 وفى طبعة الاميرى ج ” يع ص ع م١‏ . 


الّتى لم تبلغ الحيض ثلائة أشهر والّتى قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر . 

والجواب انه على ما ذكره لايظهر لقيد « إن ارتيةم» فائدة» بل الظاهرعدم 
الا<دتياج اليه 2 وحمله على م ن كروه هن معدى الجهل دعيك 2 لعدم فهمه مندظاهراً 
مع انه لم يعهد التنقييد به في بيان شيء من الا <كام , وظاهر ان" الاحكام الشرعية 
قبل ورود الشدرع بها غيرمعلومة فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطاً بالريبة 
ذون غيرها لسنم الا ولوية: 

على ان الرواية التى ذكروها لا يخلو من ضعف ء فان هذه الس-ورة مكدية 
بالاتفاق وتلك مدنيّة , فلا وجه للا ذكروه . نعم لو كانت هذه متأخرة النازول كان 
له وده . 

ولا نسلدم ان المرجع ني ارتفاع الحيض الى النساء وهن المصد قات فيه » فان 
ارتفاع الحيض مناطراة إنما كون لوغ اسن الذي 0008 الشارع لا مطلقا وكان 
معاوها دمن دمأ له ,) وحمدءذ فيمكن ارتفاع الحيض عن المرأة تأاهراً قمسل لوغ ذلك 
الحد ولا يعلم ان انقطاع دمها وارتفاع حيضها لكير أو لعارض ء فتقع الريبة هناك 
وبدماج : دان الحكم الي السيان ٠‏ 

وهذا هو الظاهر من الرسة فائها انما تكون فيمن تحيض مثلها ؛ فاما من لا 
تحخضص مشلها فالارسهة علمهاولا يتناولهاالاشرط الَو ثى 2 والى هنأ ذهت اكتراطها 54 
ودماأون قوله :غ2 واللائي م ددن « على الما لغة التي لم تحص ومثلها تخءص « 
فان" عدا تها ايض كذلك مع الطلاق والدخول . 

ويؤدّد قولهم في غير المعلوم يأسها , ان الواجب عليها الا خذ بما هوعليه هن 
الحكم الى أنيتحقق المسقط الى افع له وليس هوإلا العلم بالياس ؛ وهو غيرحاصل 


فيستصحب الحكم المعلوم ثيوته المشكوك في ارتفاعه » وقد تظافرت أخياره, !'' عن 


(١)انظر‏ الوسائل الباب ؟و” من أبواب العدد و ترى فى ضمن الابواب الآخر من 
أبواب الطلاق ايضاً مبثوثاً . وانظر مستدرك الوسائل ج# . ص ١8‏ وكذا فى الابوابالاخر 
من أبواب الطلاق متفرقاً و أحاديث الحيض من الكتا بين . 


فى عدة الطلاق 


ج * -/ام- 


أئممّة البدى صلواتالله عليهم بعدم وجوب العدأة على اليائسة والصغيرة التي لم تبلغ 
وان دخل بها : 

روى زدارة ف الحسن )01 عن اسن عمدالله م 3 الحصدة لد لا تحيض 
مثلها والتى قد يست هن المحيض قال : ليس عليهما عداة وان دخل بهما . 

وروى سماد بن عثمان '' في الصّحيح قال : سألت أبا عبدالك فياضم عن التى 


(١)انظر‏ الكافى ج * ءص م١٠١‏ باب طلاق التى لم تبلغ . الحديث ”# وفيه : عن 
حماد بن عثمان عمن رواه مكان « عن زرارة » ومثله فى طيعة الاخوندى جح عءءص م84 وأول 
النك #غلى ابن ابر اعيم.. 

و دواه فى التهذيب ج لم ءص ١*8‏ الرقم لاع » وفى الاستبصار ج ”7 . ص 7مسم 
الرقم ١٠١8‏ و فيهما : آخر السند عنزرارة مكان عمن رواه الا ان أول السند محمد بن يحيى 
عن على بن ابراهيم » و محمد بن يحبى لايروى عن على بن ابراهيم , فالحديث فى الكتب 
الثلائة مضطرب من حيث ذكر السند ومع ذلك عده المجلسى فى المرات من الحسن مع 
ان التعبير فى الكافى ب « عمن دواه » يجعله فى حكم المرسل . 

و عندى نسخة مخطوطة من الاستبصار صححه الفقيه المتودع الخاتون آبادى ترى 
ترجمته فى دوضات الجنات طبعة حاج سيد سعيد ص 7177 » و فى طبعة اسماعيليان جح “.ص 
١ن"‏ ضمن ترجمة زمان بن كامعلى الرقمج "٠‏ وبين الفقيه العالم ملا مراد التفرشى : فى حاشية 
الاستبصاد المخطوط بعد ذكر كون محمد بن يحيى فى نسخ التهذيب والاستبصار سهوافيجب 
الضرب على قوله محمد بن يحبى من الاستبصاد و التهذيب هكذا لعل من خط الشهيد 
الثانى انتهى . 

ودوى الحديث فى الوافى الجزء ١١‏ ءعص ١78‏ بلفظ عمن رواه كما فى الكافى » 
ورواه فى قلائد الدرر مثل ما فى المتن بلفظ و فى الحسن عن زرارة . 

وأما فى الوسائل فقد رواه فى الباب ”م من أبواب العدد الحديث م . وهو فى طبعة 
الاميرى ج ” . ص ءمء ١‏ بلفظ عمن رواه و فى طبعة الاسلامية فى ج ١0‏ ؛ ص ه . م بلفظ 
عمن رواه وجعل لفظ عن زرارة خ ل . 

(؟) الوسائل الباب ؟ من أبواب العدد, الحديث ١‏ . وهو فى طبعة الاميرى ج ‏ 


قد يدت من المحوض والتي لا تحيض مثُلها قال : ليس عليهما عد ة . 

ودوى ضى بن مسام ''' في الحسن قال : سمعت أبا جعفر لياه .يقول في التي 
قد يست من المحيض يطلقها زوحها قال : بانت منه ولا عدة عليها . وهى عامة في 
المدخول بها وغيرها ونحوها من الا خبار التى يوجب نقلها تطويلا 

ويجاب عن صديحة الحلبي : انها مشتملة على حكم المستحاضة والقائل به 
غير معلوم » وعلى أن عن 2 المسترابة ثلائة حيرض وهو غير موافق للا بذهب اليه فان” 
عداتها عندنا اما ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار وفي متنها إيضاً شيء لا يخفى فالاستدلال 
بمثلها بعيد . 

وعن دواية أبي بصير : انها ضعيفة السُند لان ابن سماعة وابن جبلة وعلي” 


د«ن 0 5 مدعد رفون عن الحق وا دصير قمه فقول ومع هذا فلم سندها الى 


ا 0 ليا سدم ام 


ص عغء ١‏ ؛ وفى طبعة الاسلامية ج ها »ص ثخ.ع المسلسل 7805١‏ » و فى الوافى الجزء 
لءص علا١ا.‏ 

)١(‏ الوسائل الباب بم من أبواب العدد ء الحديث ١‏ . وهو فى طبعة الاميرى جح "م 
ص عع ١‏ وفى طبعة الاسلامية جح ١‏ » ص م٠‏ المسلسل ٠‏ +78 » وفىالتهذيب ج م » ص 
لاع »الرقم 9٠.‏ ء وفى الفقيه ج م , ص ١‏ سس الرقم .ع١‏ طبعة النجف و فى طبعةمكتبة 
الصدوفق ج * »ص ؟١ه‏ الرقم /اؤلا» . 

و فى الكافىطبعة سنة م8١1١‏ هف ج ٠‏ ص غ١٠‏ باب طلاقالتى لم تبلغ و طلاقالتى 
يئست من المحيض » الحديثن ؛ وفىطبعةالا+*وندىج ءص 8م . وفىا! لكافى بعد ذلك : وقد 
روى ان عليهن العدة اذا دخل بهن » و الحديث فى المرآت ج »ع .ص ٠١‏ وفيه : انه حسن 
على الظاهر وقد يعد مجهولا و آخره مرسل . 

قلت : مراده باخره : الجملة التى فيها و قد دوىان عليهن العدة اذا دخل بهن ولكن 
فى أول الحديث ايضاً ارسال فان التعبير فيه عن بعض أصحابنا ولعله لاجل ذلك عبر بقوله : 
وقد يعد مجهولا . 

وعلىأىففى الاسنادفى! لكتب الثلاثة الكافى و التهذيب والفقيه قليل تفاوت »وا لحديث 
فى الوافى الجزء ١١‏ )ع صما. 


8 ع فى نك الطالاق -04- 


اهام » ويمكن هلها مع سابقتها على من مكون في سن من تحيض كما قاله الشيخ 
في التهذيب ثم قال : والذي ذكرناه ‏ وهوجلخيرأبي بصيرعلى من يكوزمثلها تحيض 
لان الله تعالى شرط ذلك وقيكده بمن يرتاب بحالها - مذهب معاوية بن حتكيم من 
متقدمى فقهائنا وجيع فقواكةا الما روف 

ويؤيْد مل الشيخ ما رواه عل بن كيم ' عن العيد المدالم َيه قلت 
له : الجادية الشنابة التى لا تحيض و هثلبها :تحمل طلقها زوجها قال : عدتبا 
كلانه اعون : 

ونقل الكليني في الكاني عن ابن سماعة : اذه كان ياخذ بظاهر دواية أبي بصير 
ويحمل الاأخبار الواددة بعدم العدة على الاماء فانهن لا يستبر بن اذا ام يكن" بلغن 
الحيضقال : فأمًا الحرائر فحكمهن في القر آن يقولالله عز وجل : « واللائى يسن 
من المحيض هن نسائكم ان ارتيتم ا كلانه اغهين واللائي لم .حذن » وكان 
معاوية بن 5 يقول : لحمو علمهن فل 1 

ثم" قال ؛ وها احتج به ابن سماعة فائما قال الل : ان ارتيتم » وادّما فمل ذلك 
اذا وقعت الر'يبة بان قد يسن اولم يكسن فأممًا اذا جازت الحد وارتفع الشك فاتها 


قد يست »أو لم تكن الحارية يأغت | لحن - فليس علمون عد 2 . انتهبى كلامه ر فع ا 

.# الوسائل الباب ع من أبواب العدد , الحديث م . وهو فى طبعة الاميرى ج‎ )١( 
المساسل 9ع مم9 . والحديث فى الكافى.‎ 88١ وفى طبعة الاسلامية ج ن١ . ص‎ » ١ ص لاع‎ 
باب علدة المسترابة .الحديث ”* »و هو فى طبعة‎ ١١١ هق ج « .ع ص‎ ١8م‎ ١8 طبعة سنة‎ 
. وفيه : انه ضعيف على ا لمشهور‎ ٠8 الاخوندى ج ع . ص و »ء وفى المرآت ج + . ص‎ 

قلت : و ذلك لكون سهل فى طريقه وقد عرفت بما لامزيدعليه فى تعا ليقنا على مسالك 
الأفهام جح ١‏ .ص 9ه" انه يعده_ن المعتبر »و دوى الحديث فى الفقيه جح “م .٠ص‏ !ممم 
الرقم. ء ١‏ طبعةا لنجف » وفى طبعة مكتبةا لصدوق جم .ص١‏ الرقمم واع ». وفىالتهذيب 
حدء ص7١١‏ الرقمن +٠‏ ؛ وفى!لوافىالجزء ١١‏ . ص177 و فى ألفاظ الحديثفىالكتب 
الثلاثة الفقيه والكافى و الَهذيبٍ قليل تفاوت يظهر بالمراجعة . 


مقامه وهو «وافق لا بذهب اليه وكفى بمثله مرجحا . 

د وأولات الاأمال » من المطلفات كما يقتضيه سباق الكلام ؛ فانه فى عدد 
ال مطلقات سا 0 ةا أجلون ١‏ » تمتهوى عد تهن 'دأن دضْءن لين » فمتى 5959 
بعد الطلاق خرجت من العدة وعلى هذا يدخل المتوفى عنها لو تقدم الوضع فيها 
على المدة المت رص فيها باجماع علمائنا . 

وقال العلاامة : ان الحامل المتوفّى عنها زوجها داخلة في الآية نظراً الى 
مموم اللفظ للمطلقات والمتوفىعنين فيعمل بعمومه حتىنقل عنجماعة منهم خروج 
عداة الوفاة بوضم الحمل وان كان الز'وج بعد على المغتسل . 

قال القاضى : والمحافظة علىومه أولىمنمحافظة مموم قوله «والذين ,:وفون 
منكم ويذرون أزواجا» الآبة لان عموءاولات الا مال بالذات وموم أزواجاً بالعرض 
والحكم معلل هنا بخلاف ثمّة ولانّه صح ان سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة 
زوجها بليالي فذكرت ذلك لرسول ال متكت فقال : قد حللت فتزوجي . ولانه 
متأخر النازول فتقديمه تخصيص وتقديم الا خر بناء للعام” على الخاص والا وال 
راجح للوفاق عليه 1 

قلت : في كل الوجوه نظر : 

اما الاول فلان معنى قوله : « والذين يتوفون منكم» ان اردان كل 
زونحة ذو عقوا وها فد نها كذ ووخول:الدوحة: الحالاق اللتوفىعقيا ن 
ذلك مما لا يرتاب فيه بخلاف دخولها فى اولات الا جال خصوصاً بعد ملاحظة كون 
سياق الاب يِقَتَضى كونها في المطاقات لكون ما قبلبا وها بعدعا كذلك , ومثل هذا 
مجن للمحافظة على>وم والذين يتوفون الاية » دونوم واولات الاجال , وكون 
العموم بالذات او العرض لايظهر له كثير أثر بعدفهم العموم على حد سواء فتأمل . 

واممًا الثاني فلان علة الحكم هنا بالنص” وهو ظاهر واستنباط العلة منه لا 
اعتبار به , على ان الظاهر ان أمى العدة تعيئدى غير معلوم الوجه كالكفارات 


والتءزدرات وان 587 علمه قِ عض الاوقات در أءة ألر حم وهن م تحب العدة 


جع ف عدةة الطللاق راع 


عل الفغيرة الاتوفى يعني وال انع ترشيءة ال توحها ركيها .: 

واءدًا الثّالث أعنى الخير فلا حجدية فيه لعدم ظهورطحئته عندنا . 

واها الر ابع فالفرق بين البناء والتتخصيص غير نافع هنا وقد تظافرت أخبار 
أصحابنا بأن عدة المطلفة اذا كانت حاملا وضع الحملوسيجيىء بيان الاعتداد يأ بعد 
الا جلين في المتوفى عنها اذا انتهينا اليه ان شاء الل وسقتطن ها ذكوناء ان مخحمهى 
عد ة ا مطلقة الحامل وضع ال<ملو ان تأخرعن الاشهرالثلاثة او تقدام علية وعلى هذا 
أكثر أصحابئا وهو المشهود فيما بينهم نظراً الى ظاهى الابة والا خبار الد'الة عليه . 

وقال ابن بابويه ''! : ان المطلقة الحامل عداتها أقرب الا جلين ومعنى ذلك 
انها ان هرات بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عد تها ولا تحل" للازواج حتى تضع ما في 
بطنها وان وضعت الحولم بعد طلاقه بللا فصل بأ تك عت وسات لازو اج . ولا إدخفى 
في هذا القول من البعد ومخالفة ظاهر الابة وما ورد به من الا خبار م<مول على ضرب 
من التأويل بجعا بين الا دلّة . 

د ومن 0 أكٌّ © ومالاحظة اانه و اتباع أو أمره ونواهيه فير أعي حقوقها . 

معدل لندين: اخره ور اف ديق عليه أموو اله داو الاخر ع اا 
عاجل او أ جل . 

السادسة : 

إمبكدق من من حدث سكنتم » الضمير عافد الىالمطلقات كما شعر به الايات 
الحكافة :ومقتهاء وجوت الاسكان اجميعين دق ا بنا خصاصوا الحكم بالمطلقة 


زجع 4 ة لانها ف حكم الز و<ه وقد نظافرت أخباره. ' ات واتعقد أجماعهم عليه 


:13 امد التسديات اكات العادن حت امن و اوانو ايه | لون ٠و‏ ج #9 يدص و.ه 
طبعة مكتبة الصدوق و ذيله الغفادى زيد توفيقه ببيان العالم الجليل سلطان العلماء فى توجيه 
كلامه فراجع » وانظر ايضاً المقنع طبعة الاسلامية ص ١١2‏ . 

(؟) انظر الباب م من أبواب النفقات من الوسائل ء و الباب ٠١‏ من أبواب العدد 
وفى ساير الابواب ايضاً ما يستفاد ذلك منه . وانظرايضاً جح ؟ » ص ءبع ,و ج م ص١7‏ من 
مستدرك الوسائل. 


مع أن الااصل يو'فقه ويجاب الاسكان لها يِقَتَضى يجاب النفقة فاتها تابعة لها بل 
أولى لكثرة الاحتياج اليها ومن ثم لم يجب السكنى للحامل المتوفى عنها زوجها 
وان قلنا بشوت النفقة لها على احتمال لعدم الندص وبطلان القياس . 

وبظاهر الابة أخذ أبو حنيفة والشافعمى ومالك واتفقوا على وجوب الاسكان 
في كل" مطلقة وان كان الطدّلاق باينا وزاد الحنفيئة الانفاق لهن هطلقةا وخص" 
الشافمى" ومالك الانفاق على الحامل كما اقْتَضْته الابة بعد ويؤيْد قول الا صحاب 
ما رواء العامة عن فاطمة بنت قيس !ان" زوجها أبث طلاقها فقال لها رسول الل 
ملع : لا سكنى لك ولانفقة ومن هنا تبعيضية مبعاضها محذوف تقديره اسكنوهن 
مكاناً بعض مكان هن سكذاكم وقوله تعالى : 

د هن وجدكم » عطف بيانلقوله من <يث سكنتم وتفسيرله كانه قيلاسكنوهن 
مكاناً من همسأ كنكم ما تطيقونه وتقدرون على تحصيله يسهو له لا بمشقة ومن ع 
قال قتادة : ان ام يكن له إلا بيت واحد اسكنها في بعض جوانيه والوجد الوسع 
والطاقة وروى «الحر كات الثسلاث . 

فول شازوط ولا سوا هين الخ راوو اهار #ساملة ينا بظلث نه 
ابقاع الضرر بصاحبه وهي قد تكون من واحد كما يكون هن اثنين نحو عافاء 


ألله ون<وه . 


)١(‏ الكشاف جع »ص 4رهخ » و فى الكاف الشاف : « أخرجه مسلم من طرق عنها 
فلم يجعل لها سكنى الا نفقة » وفىرواية لانفقة لك ولاسكنى . وفى رواية طلقنى زوجىثلاثاً». 
انتهى ما فى الكاف الشاف . 

قلت : انظر صحيح مسلم بشرح النووى جح ٠‏ ءمنص #والى ص ٠١7‏ والحديث 
منقول بالمعنى عن ألفاظه المختلفة » ولفظ الكشاف كما فى الكتاب : ان زوجها أبت طلاقها 
كما فى النسفى المطبوع بهامش الخازن جع ؛ ص ١م؟‏ . وهو ماضى باب الافعالمن الابتات 
ويصح بتت طلاقها ايضاً فانه يستعمل الثلائى المجرد و المزيد فيه منه لازماً و متعدياً فيقال : 
بت طلاقها وأبته ابتاتاً و طلاق بات و مبت على زنة شاب و ممد . 


اج فى ا<كام الطالاق مع 


2 تافو اعليهن 6 فالمسكن عض الاسياب كان 02 لوا معين هن لايوافقون 
او يشغل مكانين فلا بمكنهن” السكون او بالتتفصير فى النفقة او غير ذلك من 
وروى الحلبي'' فيالحسن عن أبيعبدالٌ عَليَّاُ قال : لايضار الر جل امرأته 
ا عطاقي فتقرق هلها سك فقن قبل انه يتقطى_ عدتبا ان الد روصل تك كرئ 


ئةْ 
عن ذللك ؤقال : لا كأ روف لتضدقوا عليون . وتكدوه روى 3 دصس عده 0 : 

«وإن كن » المطلقات د اولات ملفا نفقوا علمون ١‏ 0 تضعن هلين ' » سواء 
كان طلاقينت رعما أو امنا ومتطوق الكلام أقتضى وحجوبت الدفقة للحامل المطلقة 
رجعياً كان الطلاق أو اا ومهيومه عدم وحوب ادققة لغير الحامل من المطلقات 
وهو ححة لانه مهفقوم الشرط 0 مخدصو ص 8 ار اعتعية لاجاعنا على و<ونب 
الانفاق عليها وان كانت حائلا” لانها في <.كم الز وجة على ما تقدام . 

والسسكنى هنا تابعة للتفقة باجماعنا وفي اخيارنا دلالة عليه ووافقنا الشافعية 
في اختصاص النفقة بالحامل هن بين المطلقات وان خالفو نا بي حكم الى جعيءة , 
والحنفية لما اوجموا الانفاق لكل" مطلقة اشكل عليهم مفهوم الشترط . 

قال في الكشاف !'! : « إن قلت : اذا كان كل مطلفة عندكم جب لبا الانفاق 


)١(‏ الوسائل الباب م١منأبواب‏ العدد . وهوفى طبعةالاميرى جح" » ص١7١‏ » وفى 
طبعةالاسلامية ج ١‏ . ص*"*المسلسل8 ١481؟.‏ وفى الكافى ج ١‏ » ص 8م١١‏ » الباب وعم 
فى قول الله : ولا تضاروهن وفيه : و مثله عن أبى بصير » وهو فى طبعة الاخوندى ج م ع 
ص ١7+‏ »و فى الوافى الجزء ١!‏ .ءص #*م١.ء‏ و فى المرآت ج ع .ص "١‏ . وقيه:«أنه 
حسن و سنده الاخير ضعيف على المشهود » وفيه شرح من أداد فليراجع . 

(؟) الكشاف ج »م .ص ووخ . ولا بن المنئير بيان يعجبنا نقله بعبن عبادته و هو : 

« قال أ<مد : لا يخفى على المتأمل لهذه الاى ان المبتوتة غير الحامل لانفقة لها لان 
الاى سيقت لبيان الواجب فاوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرها ولم يوجب سواها ثم 
استثنى الحوامل فخصهن بايجاب النفقة لهنحتى يضعن <ملهن وليس بعد هذا بيان .والقول 
بعد ذلك بوجوب النققة لكل معتدة مبتوتة حاملا او غير حامل لا يخفى منافرته لظم الاية . 


فما فايدة الشرط في وله تعالى : وان كن اولات سمل فانفةوا عليهن . قلت : فابدنه 

ان هدة الول رممااطال ونقيا قن طاف أن النفقة تسقط اذا مضى مقدار عدة 
الحايل فنفي ذلك الوهم . 

ولا يخفى ها فيه من التكلف البعيد مع أن الاصل يوجب العدم لما عدا 
الحامل فانّه الزام وتكليف يتوقّف على الد ليل الواضح . 

هذا وقداختلف أصحابنا فى كون نفقة الحامل المطلقة لها نفسها او للحمل 
ذهب الى كل جماعة وذكروا فايدة الخلاف في كتب الفروع والا ولى السكوت عمنا 
سكت الله عنه والاقتصار على ظاهر القر آن منوجوب النفقة للحامل المطلّقة وقطع 
النظر عن كونها للحمل اولها نفسهاء و لبهذه الاسئلة نظائر ر 28 تجبىء على بعضها 
قاد اه تدان 

د فان أرضعن لكم » بعد انقطاع علقة النكاح بالطالاق وهو الظاهر ويحتمل 
بعنكا لعفاو 

دفآتوهن اجودهن » على الارضاع وفيه دلالة على عدم وجوب الارضاع على 
الام" واثها لو أرضعت وجب لبا الاجرة اي اجرة المثل ولا فرق في ذلك عند اكثر 
امفضا ادو حال ار وه وقتاهها زفق الاكداد دلالة عليه ومنع الشسيخ في الخلاف 
من الاجرة حال الز وجِيّة وهو قول الع وقد تقدام الكلام فيه وعلى القول 
بكرن الكلقة: ال لدودوت: الأهوة على الآ امو كوة معووطا شق اا لف وفقي 
الامذفلق ين الاولهغال :وعيي نان عط اله" الاجر عنة: 

ولا ينافيه ظاهر الابة فائها اقءضْت دفع الاب الاجرة وذلك لا يستلزم كونها 


من هاله » فانّه لو كان المال من الولد يجب على الأب اعطاوها منه ايضاً لانه وليه 


و الزمخشرى نصر مذهب أبى حنيفة فقال : فايدة تخصيص الحوامل بالذكر أنالحمل 
ربما طال أمده فيتوهم متوهم ان الافقة لا تجب بطوله فخصت بالذكر تنبيهاً على قطع هذا 
الوهم و غرص الزهخشرى أن يحمل التخصيص لهذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم فى اسقاط 
النفقةلغير الحوامل لانأبا حنيفة يسوى بين الجميع فى وجوب النفقة» انتهى كلام ابن المنير. 


جع في أ<كامالطلاق -هع- 


الاجماري . 

ولو كان الولد فقيراً وكان الاب ايضاً كذلك فالظاهر وجوب الارضاع على 
الام' بلا اجرة كما يجب عليها الانفاق عليه لو كان الاب معسراً فان الارضاع انفاق 
والاأظهراشتراط غنائها عن اجرة الارضاع فاوكانت بحيث لا وجه لمعاشها سواه قدمت 
على الولد فان النْفس مقدامة على واجب النفقة بالاجماع وحينئذ فيكون الاجرة 
من بيت امال لان" ذلك من المصالح فتأمل . 

دوائتمروا بينكم بالمعروف» فيالخلافالايتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى 
التسشاور يقال : اثتمر القوم وتوا اذا امن بعضهم بعضا والمعنى وليأهن بعضكم بعضاً 
ونحوه قال القاضي ونقل في مجمع البيان قولا بان معناه قبول الا هر وملاقاته 
بالتقبل هن الله نعالى . وقال الكسائي : أصله التشاور ومنه يأتمرون بك اي 
ستشاورون. 

قال في المجمع ' : والا قوى عندي انيكون المعنىوأمروا بالمعروف بينكم 
في اهر الولد ومراعاة امه حتى لا تفوت الولد شفقتها وغير ذلك ويدل عليه قول 
افرع الفس 19 ؛: «ويغنوا على الام هاما قفن + يعت مما تريق ننه لان الى حل 
ريما ددر أمراً ليس برشد فيغدوا عليه ويبلكه انتهى . 

وهو بعيد والاولى مله على الوجه الأول وبه صرح الشدّيخ في التدبيان "ا 
واطراد با معروف كونه على الوحه الجهءل فى ارضاع الولد بحيث لا يضر يمال الولد 
ولا بنفس الولد فلا يزاد على اجرة المثل ولا ينقص الولد عن ال ضاع العتاد . 

« وان تعاسرتم » تضايقتم فيما بينكم ولم رض أحدكم بما قاله الاخر . 


, فسدر ضع له اخرى »© فستو جد ولا تعوز مرضعءة غير الام ترضعه وفيه طرف 
(١)انظر‏ مجمع البيان ج ٠١‏ )+ صل8م8."#. 
(؟) البيت أنشده فى اللسان ج م ؛ ص ٠.‏ طبعة يبروت هكذا : 

احاد بن عمرو كانى خمر ويعدو على المرء مايأتمر 
(#) انظر التبيان ج ١‏ ٠ص‏ عمع . 


من معاتية الام على المعاشر فان” المساهلة من جانيها الي لانبا أشفق علمة بالنسمة 
الى الو ب ولانه لا منقص منهاشيء بالحقيقة بخلاف الو ب فانه مدخرح الاجرة من 
ماله وان كان من مال الولد على ما مر ؛ ولادّه ولدها فلو فرض النقص من الاجر 
لم يكن ضايعاً . 

وقد ستفاد من الابة عدم جواز ارضاع غيرها لو لم يحصل التعاسر منجانبها 
ورضيت بما رضى به الغير على ها قاله الا صحاب , وجواز ارضاع غيرها لو حصل 
التعاسر منها وعدم قبولها بما يقبل الغيرء وعلى هذا أصحابنا ايضاً و فالا خبار 
00 

ليئفق » اشارة الى كيفية الانفاق علىالمطلقة بل الى الانفاق مطلقا بالنسية 
الى عن بسحب نفقته . 

د ذوسعة من سعتّه » اى بحسب حاله في السّعة والغنى مأكلا ومشرباً وملبساً 
ومسكناً ولا يخرج عن ذلك الى طرفي الاسراف والتُقتير ان هما منهى عنهما . 

« ومن قدر عليه رزقه » اى ضيق عليه وهو الفقير الذي ليس فى سعة وغني . 

د فليئفق ما آتاه الل » اي قدر حاله وطاقته من البلغة ولا يكلف بالز ابد 
عليه كالاأغنياء فائّه تعالى لم يعطه زايداً على ما عنده فلا يكلّفه ال زايد عليه كما 
اشار اليه بقوله : 

دلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » من القدرة والطاقة وهو اوضح دليل على 
ان التكليف بما يشق" لا بقع منه تعالى» فضلا عن التكليف بالمحال مع ان" العقل 
بحكم ب#اصرو د : 

لاستكفل أ بع قسن مرا + اق يعن يق سعة ويدد فق نغ اوبيعن صعوية 
الأمر سهولة وهو تطبيب لقلوب الفقراء بللفقراء الاأزواج ان انفقوا ما قدروا عليه 
ولم يقصروا , ويمكن جعله على العموم بالنسبة الى من يجب نفةتهم عليهم ووعد 

)١(‏ انظر الباب ممع و وع و./ا و .م من الوسائل من أبواب أحكام الاولاد 
و مستدرك الوسائل ج ؟ )ع ص””اعءع و#اع. 


لهم يحصول العوض وتمد عل لسر باليس. اما فِ اله نمأ أو 3 الآخرة ع ى سمي لمع 
الخلو فان” ره ا أوسع هون ذلك 

السابعة : 

ديا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات » أراد بالنكاح هنا العقد وهو 
أهارة كو له حقيقه قمه لعل" فق فصر الحكم على المْوٌ منات اشعاراً بعك6 دواز اح 
الكافرات كما سلف او تنبيهاً على أن شأن المؤمن أن لا ينكح غير المؤمنة . 

2 م للق موه هن قمل أن تقد وفن" 6 اي تداهموعن ‏ كما هو الظاهر 

دما لكم علمون من 0 5000 ذها © أسدمو وو ن عددها هن عددت الد ر أهم 
فاعتدها كقولككلته فاكتال » ويحتمل تعد ونها والاسناد اليهم للدلالة على ان 
العد ة حدق الاأزواج كما أشعر ده «ؤما لكم» والتعبير دسم لله لالة على عدم تفاوت 
الحكم دين أن يطلقها و عي ذر شنة العيد هن الذكاح و يبن أن اممعك عهدها و كن اخى 
بهأ المدة قِ حمالة الز وج م يطلقها ( وفي تعليق عدم العد 0 على عدم ال مشيسن دلالة 
طاهرة على أن" الخلوة تددر ذها لا توجب العد 2 كما و له اهيدا 55 وتبعهم الشافعية 
وقال بق حنيفة 1( : حكم الخاوة المحرحة حكم ساس 2 و<دوبت العد ة وهو 
خلاف ظاهر القرآن . ظ 

2 فمتعوهن" ع«( ظطاهره الااهر وأطئعة على الاطلاق وقد تقدام ما ددل على 
الوجوب في المفوضة غير المفروض لها مهراً اما المفروضة فلها نصف المهر المفروض 
على تقد در عدم الد خول فيمكن عل الاطالاق عليه 2( ودمكن هل إل دن على ارجات 
المطلق فيكون مع عدم ااتسععة واجية ومع التمينة ا ول ستسين قِ خسم 

المطلّقات وان دخل بهن على ما هرات الاشارة اليه . 


)1( انظر المغنق لابن قدامه جح /اء ص ١6م‏ بل نقله ع نأحمدوا لخلفاء وذيد وا بن عمر 
وعروة و عدةاخخر . والحق الذى هومطابق للقر آن ماافاده المصئف و عليه الشيعةالامامية . 


وس رحوهن » اي أخرجوهن هن منازلكم لعدم حق لكم عليهن . 

, تور اا جميلا » هن غير ضرار ولامنع ا وأجب من مدّعة وههر وغيرهما 
وهن فسره بالطللاق فقد أبعد لادّه مر تي عليه كاللمتعة . 

الثامنة : 

د والذينيتوفون منكم ويذرونأزواجاً » جمع زوج بمعئى الزوجةهبيتر بسن 
دأ تفشنيق” »أي بحمسئها للعد ة « أربعة أشهر وعشراً » خمر عن الذون على حذف 
المضاف اي أزواج الذين يتوفون الى آخرءءاو ان العايدفي الخبر محذوف اي 
ددر بصن بعدهم كقولك : السّمن منوان بدرهم , او أن التتقدير ير يصن أزواجهم 

فلا حاجة الى تقدير العايد . وقوله عشراً بالتتأفيث تغليباً لليالي على الا ينام اذا 
اجتمعت فى التاريخ . 

وفي الكشاف : ولا تراهم قط يستعملون التتذكير فيه 7 ذاهبين الى الا ينام 
تقول : صمت عشراً ولو ذ رت خرجت من كلامهم قال : ومن البيّن قوله تعالى : 
د ان لبثتم إلآ عشراً » ثم قوله « ان لبئتم إلا .بوماً » وقيل في سبب التلغليب ان مبداً 

' الشبر من الكيل والا وائل أقوى من الثّواني : وايضاً هذه الا ينام أنام الحزنوأيام 

المكروة فعليق .نان شد لبان والكن نمضن الا حر اشر عو عر 

ومَقتفن الآ :وجوت التريسن. الله : المذكوزة على كل أفن توفي عنها 

. الكشاف ج١ »ص 49 : وفى روح المعانى للالوسى‎ )١( 

« و ذكر أبو حيان أن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه انما هى اذا ذكر المعدود واما عند 
حذفه فيجوز الامران ولعله أولى مما قبل » انتهى . 

قلت : انظر البحر المحيط ج ١”‏ . ص +7 و 77# و حاشيتهما : وانظر البحث فى 
شرح الاشمونى بحاشية الصبان ج ع« » ص ١ه‏ » وشرح الرضى على ا لكافية طبعة اسلامبول 
ج ؟ ص ثهم١اء‏ والحدائق الندية فى شرح الصمدية للعلامة الجليل القدر ١اسيد‏ على خان 
المدنى طبعة #/ا*١‏ هق بالقطع الرحلى , وفى قلائد الدرر ج ؟ » ص ع8 ١‏ ولاع»؟ فى 
البحث بيان لطيف دقيق جد فليراجع . 


زوجبا سواء كانت مدخولا بها اوصغيرة او كبيرة <تى لوكانت رضيعة أو كان زوجها 
المتوفّى عنها رضيعاً كانت كذلك حرأة او أمة لعموم اللفظ فالتتخصيص ,حتاج 
الى دليل . 

قال القاضى '') : عموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابيّة فيه كما قاله 
الشسّافمي والحرءة والامة كما قاله الاصم والحامل وغيرها لكن” القياس اقْتضى 
تنصيف المدة للامة والاجماع خص الحامل عنه بقوله : واولات الا مال أجلهن أن 
يضعن جلون . ثم قال : وعن علي" تَلتَضهُ وعن ابن عباس أنها تعتد بأقصى الا جلين 
احتياطاً . 

قلت : الحكم بتساوي المسلمة والكتابية فيه ما لا شبهة تعتريه » اما الحكم 
بتساوي الحرة والامة كما قاله الأصم فعليه اكثر اصحابنا نظراً الى ظاهر وم 
الآية ويؤيْده الاخبار المعتيرة ' الاسناد الدالة على أن الحرة والاامة سواء 
فى الاعتداد من اللوت كصحيحة زرارة 7 عن الياقر ثَليَلمُ قال : ان" الحرة والامة 
كلتيهما اذا هات عنها زوجِها سواء في العدة إلا ان الحرة تحد والاامة لا تحن 
ونحوها من الا خمار : 

. ص 78 طبعة مصطفى محمد‎ » ١ انظر البيضاوى ج‎ )١( 

)١(‏ انظرالبابمء و ”ع منأبوابالعدد منالوسائل ج ١8‏ . من ص #7١‏ الىيص 
علاع طبعة الأسلامية »عو ص ع١‏ و ١/9‏ منطبعة الاميرى » و مستدرك الوسائل ج م 'ص 
7 » و فى المواضع المذكودة ايضاً أخبار على كون عدة الامة فى الوفاة نصف عدةالحرة 
و سيشير المصنف الى ذلك . 

(6) انظر الوسائل الباب 9م من أبواب العدد . الحديث ؟ و هو فى طبعةالاميرى 
ج ما ء ص ع7١‏ » والكافى ج ” : ص ١١‏ باب عدة الامة المتوفى عنها رزوجها الحديث١»‏ 


وهو فى طبعة الاخوندى ج ع ٠ص ١7١‏ »٠و‏ فى المرات جحع )ءص #” , و فيه: اانه 
صحيح » و فيه بيان منأراده فليراجع » و رواه فى التهذيب جم .ص لاذ١‏ الرقم 9؟ن ٠»‏ 
والاستبصار جح م . ص /اعيم الرقم ١78١‏ ء والوافى الجزء ١١‏ ءص 88١ا.‏ 


وذهب بعض أصحابنا الى تنصيف المداة فيها كما ذهب اليه الشافمي فأوجب 
عليها شهر دن وخمسة أنّام لالما ذكره الشافعى من القياس فانّه باطل عندنا وعلى 
القول بصحاته فلا وجه لجربانه هنا لما عرفت من أن أهر العدة تعمد لا مجريقبه 
القياس كالكفارات سلمنا العلّة لكنها من المستنيطة : وتخصيص القر آن العظيم 
بمثلها مرغوب عنه بين محقدّقي الاأصول من العامة بل لورود اخبار معتبرة الاسناد 
عن أمّة البدى مَلقطخْ يذلك 7 : 

روى عد بن مسلم '"' في الصحيح عن الباقى َيه قال : الاامة اذا توفىعنها 
زوجها فعد تها شهران وخمسة أنَام ونحوها من الاخبار منضمنّاً الى مادل على 
انال ر شاط الاثتفيق وذلك يوحن مض الآمة نزيا جما بزالا دلة.. 

وأجابوا عن الاأخبار الأول بحملها على ام الولد فائها تساوي الحر ة في 
العدة كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خاك (! قال : سئلت أبا عبدال تَنْتَيتمُ عن 


)١(‏ فانك اذا راجعت الباب «ع و مع من أبواب العدد من الوسائل و حم .ص 
مم مستدرك الوسائل رأيت اخباراً بالتساوى و أخبارا با لتنصيف . 

(؟)انظر الوسائل الباب #9 من أبواب العدد . الحديث و » وهو فى طبعةالاميرى 
5 » ص ١791‏ » و الحديث السابق عن زدارة كان فى طبعة الاسلامية جح م١‏ ص ١7م‏ 
المسلسل 9م١٠١‏ و هذا الحديث فى المجلد المذكور ص “«#/اع المسلسل ع888؟ . 
والحديث فى التهذيب ج ممص#ه ١‏ ء الرقم ع”#ث . و الاستبصار ج " .» ص 87م#م الرقم 
8 . 

و رو الحديث فى الوافى الجزء ١١!‏ . ص هلم١‏ . و فيه بعد نقل الحديث انه : 
« قد جمع الشيخ بين هذه الاخبار بحمل الاولة على امهات الاولاد كما قيد به بعضها . 
والاخيرة على غيرهن من الاماء » وقد اشاد المصنف ايضاً الى هذا الوجه من الجمع . 

(") الوسائل الباب 9م من أبواب العدد الحديث ١‏ » وهو فى طبعة الاميرى ج ” » 
صءع!١‏ » وفى طبعه الاسلامية ج ١8‏ » ص؟/ا8 المسلسل 8 همع » وفى الكافى ج؟ » ص 
1١‏ باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها . الحديث ؟ . وهو فى طبعة الاخوندى ج م »ص 
7 وفى المرآت ج ع »ص #م و حكم بصحة الحديث » و دوى الحديث فى التهذيب 


الاهة اذاطلقت ماعدتها ؟ ‏ قال : <مذتان 3 شهر ان قلت : فانتو فى عنها زوجها؛- 
قال : ان علماً 2 قال فِ أمهبات الا ولاد لا زو حجن حدى يعتددن أربعة أشهر 
وعشراً وهن اماء . والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر فى نبايته واختاره العلامة 
واكثر الاأصحاب وحاصله الفرق بين كون الاآمة ذات ولد وغير ذات ولد والتحقيق 
ان العمل بظاهر الآية قوى » وتعارض الا خبار يوجب التساقط , وظاهر الشيخ في 
التبيان (') اميل اليه وأما ما ذكره القاضي من الاجماع على تخصيص الحامل عنها 
بقوله : واولات الا حمال الى آخره فغير معلوم بل ولا مظذون ( واي اجماع ثبت 
عندهم مع مخالفة مدل امزالم من علي م وأين عباس و<ماعة من الصحاية , 
وقد عرفت أن آية اولات الا حمال ظاهرة فى المطلقات لدلالة السياق على ذلك . 

فان قيل : اذا كانت هذه الآ.بة في المطلقات فماوجه ال<كم بما تقولونه معاشر 
الامامية من كون عدة المتوفى عنها الحامل أبعد الا حلين من الوضع واللمدة ؟- 

قانا : نحن نشت ذلك يدلمل هن خارج فان الا حكام ليبيك يتمامها معلو مة 
من القرآن بل السئة قد بيذ تكثيراً منها وفيما نحن فه قد تظافرت أخمارنا به 7). 


روى الحلبي '' في الحسن عن أبيعبدالدٌ تَلَييُ انه قال : المتوفى عنهازوجها 


جم »ءص ١0#"‏ الرقم .مم ء والاستبصار ج م« » ص ممعي الرقم و١١‏ ,و فى الوافى 


الجزء ١١‏ . ص88 ١‏ وفيهبيان : «قو لهدحتى تحيض ليس فى بعض التسخ و هو الصواب » 
انتهى ش 

(١)انظر‏ التبيان ج ١‏ » ص 788 طبعة ايران . 

(؟) انظر الباب .م و١8‏ و س8 من أبواب العدد من كتاب الوسائل , و ص 5١‏ 
الى ١؟‏ من كتاب مستدرك الوسائل ج م . 

(") الوسائل الباب ١م‏ 2 من أبواب العدد عالحديث .١‏ ج”. ص ١7‏ طبعة 
الاميرى » و ج ه8١‏ ء ص معءع المسلسل عمع4"؟ و اللفظ فىالوسائل : «الحامل المتوفى» 
وليس لفظ الحامل فى الكافى و التهذيب بل اللفظ فيهما كما فى لمئن » والحديث فى| لكافى 
باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ج ؟ ص ه١١‏ » الحديث 9 » وهو فى طبعة 


تتثقضى عدتها بآخر الا جلين ونحوها من الاخبار ؛ على انا اذا قلنا بعموم اولات 
الاأحمال للمطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن فلنا ان نيت أبعد الا جلين في الحامل 
باعتبار ان اآتوفى عنها مطلقا قفددخات تحت عامين ولا وجه للجمع بينهما إلا بذلك 
م يكن بداً من الأشهر والا لم 
نكن عاملين بآءتهاء ولو تقدمتالاشهر على الوضع لم يكن بد من وضم الحمل 
وإلا لم نكن عاملين بآية والذين يتوفون الآبة وعلى ما قلناه كون عاملين بالايتين 
معأ فيتم ها قاله أصحابنا . 


فانها اذا كانت حامالا ووضعت قبل مضى الا شهر ١‏ 


واعلم ان أصحابنا أجمع على ان وجوب العدة على المتوفى عنها من حين 
الملوت فلو انقضت اطلدة او اكثرها ثم بلغها خس وفاةالروج وجب ان تعتد ١ما‏ انقضى 
قالوا: وسدل علءدان! لصغيرة التي لاعلم ليا مكفي فيا نقضاء عدتها هذهاطدة وفيه نظى . 
أنفسهن للاعتداد تلك الدة وهو لآ سحدق ددون وصول الخمرولوجوب الحداد علمها 
اي ترك الزيئة في جميع :م كاطدة لاجلموت!ازوج وهوانما يكون دعد العلم وذلك 
ظاهر و فى الا خباردلالة عليه ''' ايضاً كما انفيها دلالة على ان المطلقة تعتبر حساب_ 
عدتها من <ين وقوع الطالاق لاباوغ ألخس والى هذا بذهب الا كثر وقميل : شثر كان 
وندرتها ولم يعملوا عليها . 


واستدل العلامة على الاول بظاهر قوله تعالى  :‏ والمطلقات بر بصن بأنفسون 


الاخوندى ج بو .ص ١١+‏ »و فى التهذيب ج لم »ص ١8.‏ الرقم 9١غ‏ »9 فى المرآت 
اج »)ص 4 اوفيه انه : م حسن » . 

قلت : و ذلك لوجود ابراهيم بنهاشم فى سند الحديث وقد بينا غير مرة انه الصحيح 
وفى الوافى الجزء ١‏ ءعص ١8م١‏ » و بعده بيان : « يعنى انه اذا كانستحبلى » انتهى . 

)١(‏ انظر الباب م7 من أبواب العدد من الوسائل ومستدرك الوسائلج" .ع ص 26.015١‏ '؛ 


ثلانة قروء » قال : دل بمفهومه على ان ابتّداء التريص هن حين الططلاق لاآنه وصف 
صالح للعلية علق عليه الحكم ظاهراً وعقب بالفاء الدالة على السببية فتثيت العلية . 

وفي الاستدلال بها نظر فانها الى الدلالة على الاعتداد من حين بلوغ الخبر 
أقرب أذ الظاهر هن قوله : « بتريصن بأنفسون » حمل أنفسهن وحبسها على التريص 
وذلك انماءكون مع العلم كماءرفت والاولى عدم التعرض للاستدلال بالابة والاكتفاء 
بالا خبار , فانها تدل علىان ظاهر الابة غيرهر اد وان العدة ف ال مطلقة من حينوقوع 
الطلاق فتأمل . 

د فاذا بلغن أجلهن » اى انقضت عدتهن « فلا جناح عليكم » أيها الحكام 
ال المليوق كهيها : 

د فيما فعلن في أنفسهن » من التنعرض للخطاب وارادة التّزويج وساير ما 
حرم علمون 6 للعدة « بالمعروف »> أى بالوجه الذى لا شكره الشرع فيفهوم انوت 
لو فعلن ما هو منكر شرعاً كان على الحكام بل على آحاد المسلمين الذين يقدرون 
على المنع أن اطتغوفن من داب الحسبة الشرعية وال مس باطعروف فان قصرو| 2 
ذلك كان عليهم الجناح و الاثم : 

< وال دما تعملون خيير © فمجاز مكم على أعمالكم وقمه ترغيب وترهيب كما 
وقع التتُعقيب به في اكثر الا حكام بعثاً على الاهتمام باقامة حدودالله قال في المجمه '") 
وهذه الآببة ناسخة لقوله : والّذِين يتوفّون منكم ويذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم 
متاعاً الى الدول غير اخراج الابة وان كانت متقد مة علميها في التثلاوة وقال عندذكر 
تلك الاية : افق العلماء علىأن هذه الابة منسوخة . 

وروى عن أبي عبد الله م أنه قال : كان (١‏ راجل اذا مات | 'نفق على أهن أنه 
من صلب المال حولا ثم اخرجت بلاهيراث ثم نسخها آية الر 0 فاارأة 
فق علنيافن شدروا قال 9 توعنه تلتق : كته شر مسنديا نفسين أريفة اشوير 

0 )انط المعمم ير 1ن ف وارنة لكة ارالتناف يي ماضن 84“ طبعة ايران . 
(؟) رواهما فى المجمع عند تفسير الاية ٠+٠.‏ من سورة البقرة جح ١‏ 2 ص 898" ؛ 


وعشراً , ونسختهاآبة المواديث يعني أن الابة التي نحن فيها ن.ختالمد ة اعنىالحول 
وآبة المواروث نسخت الوصية بالنفقة . 

وليس المراد بعدم النفقة لها في أيام العدة بوت ذلك على الاطلاق بل اذا 
كانت حابلا اما لو كانت حاملا فان المشهور بين علمائنا ثبوت الانفاق عليها لكن 
من نصيب ولدها الّذى في بطنها وانكره ابن ادريس وحكم بعدم وجوب الانفاقعليها 
نظراً الى أن الانفاق حكم شرعي يحتاج الى دليل والاصل العدم , وني الاخبار ما 
يدل على اللشهور '') وتحقيقه بعلم منخارج » اما السكنى لبافقد أثبتها الشافعي 
هدة الا ربعة أشهر وعشراً ونفاها أصحابنا وتابعهم الحنفيّة وتمام ما يتعلّق بذلك من 
الاحكام يعلم من الفروع . 

التاسعة : 

د الطّلاق مر'تان » اى الطّلاق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التشفريق 
لا الجمع والارسال فاطراد بالمى تين مجر د التسكرير والوقوع هرة بعد اخرى نحو 
ارجع البص كر تين اى كر ة بعد كر ة لا كر تين اثنتين ومثله الثنائي اذى يراد 
به مجن د التشكرس ن<و قولهم لبيك وسعديك وأخواتهما ولفظ الكلام خبر لكنه 


و دواهما العياشى جح ١‏ ءص 4؟* الرقم عمع و ”ع ». و نقلهما عن العياشى فى البرهان 
ج ١‏ ءص 89#" ء و نقلهما فى البحار طبعة كمبانى ج ؟ »ص ١١8‏ . و فيه حديث آخر 
ايضاً عن تفسير النعمانى عن أميرالمؤمنين عليه السلام يويد مفاد حديثى العياشى و فيه ذكر 
حديث النعمانى و رواه ابن قو لويه عن سعد بن عبدالله باسناده عنه عليه السلام . 

و ترى الاحاديث الاربعة فىطبعةالاسلامية جح ٠١#‏ .ءص.4١‏ و9 »١91١‏ و قالالمحدث 
الكاشانى فى تفسير الصافى عند تفسير الاية 9+٠.‏ بعد نقل الحديثين عن المجمع والعياشى : 

« أقول : يعنى نسحت المدة بآية التربص والنفقة بآيات الميراث و آية التربص وان 
كانت متقدمة فى التلاوة فهى متأخرة فى النزول » انتهى . 

(١)انظر‏ الباب و و ١.‏ من أبواب النفقات من الوسائل ترى أخباراً تدل على 
المشهوروأخباراً تدل على عدم وجوب النفقة حتى من مال الحمل و البحث مبسوطفى الكتب 
الفقهية . 


في معئى الاهى اى طلّقوا دفعتين . 

د فامساك بمعروف او تسريح باحسان » تخيير للازواج بعد أن علمهم كيف 
يطلقون بين أن يبمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بحقهن" الواجب عليهم وبين 
أن سر حوهن" السراح الجميلالذى علمهم اناه من كونه غير مشتمل على اضرار 
وكين أن كو شكيا شق لبان .هال الو ونسة'بعف الأضياك وفدمة كنا 
احتمله القاضي . ظ 

وعلى هذا ففى الابة دلالة على اشتراط وقوع الطلاق مفصلا بان يطلق ثم 
براجع ثم يطلّق اخرى ان شاء وهكذا ولا يجوز الجمع بين طلقتين او ثلاث على 
الأرسال في كلام واحد كأن يقول : هىيطالق طلقتّين او ثلاثاً » او طالق وطالقوطالق 
او بكر د وهي طالق وعلى هذا أصحابنا أجمع ووافقهم الحنفيئّة' وني وقوعالواحدة 
على ذلك التلقدير خلاف بينهم وتفصيله يعلم من خارج وحينئذ فتكون الطلقة 
التثالثة مستفادة من قوله : فان طُلقها فلا تحل له الى آخره كما سيجيىء . 

قال ابن ادرس : وهذا مذهينا ولا يستفاد من الابة على هذا الوجه اعتبار 
تفريق الطلقات على الاطهاد بمعنى أن يوقع كل طلقة في طهر غير طهر المواقعة اذ 
ليس فيها على هذا الوجه إلا نفىالا رسالامًا كون التتطليق الثاني في طهر غير طهر 
المواقعة وغير طهر التاطليق الاول قلا . 

ومن ثم" ذهب اكش أصحابنا الى جواز وقوع الطلقات الثّلاث في طهر واحد 
بل في مجلس واحد مع تخلل الر جعة بين التتطليقات لا بدونه . 

واستدل الشتافمى” ''/ على جواز ارسال الثّلاث بحديث العجلانى الذى 
لاعن امرأته فطلّقها ثلاثاً بين يدى رسول الله ييف فلم ينكر عليه وهو عن الد لالة 
بمعزل أذ لم يثبت في متّن الخبى ها يدل" على ان" وقوع الثّلاث كان بطريق الا رسال 


(١)انظر‏ الكشاف ج ١‏ . ص 7807 و قال ابن حجر فى الكاف الشاف : « ذيلهمتفق 
عليه من حديث سهل بنسعد لكن قيل : ان قو له «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمرها(ص) بطلاقها» من 
كلام الزهرى رواية عن سهل » . 


وجاز أن يكون مع الفاصلة بال رجعة ولو في مجلس واحد كما اشرنا اليه على ان" 
في الجمع بين الملاءنة وااطلاق تأملا . 

ويحتمل أن يكون معنى الاية : الطّلاقال جعي الّذى ثبتت فيه الجعة 
م تان وذلك أن ال جل ف الجاهلية كان يطلق امرأته ثم براجعها قبل انتنقضى 
عدانها ولو طلقها الف هرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له فجائت امرأة الى 
عادشة فشكت أن زوجها يطلفها ودراجءها «ضارها بذلك فذكرت عايشة ذلك 
لرسول الله ملا فنزلت . 

فعلى هذا الابة متعلقة بما قبلها والمعنى ان الطّلاق الذى يملك الر جعة 
فيه مر تان أن لا رجعة بعدالثالئة فامساك بمعروف اى بالر جعة الثانية على الوجه 
الّذى لا يشكر في الشدرع او تسريح باحسان بان يطلقها الثالثة فتبين منه ويؤيده. 
ما روى '' انه سكل يفنح اءن الثالثة ؟ ‏ فقال قيلي : او رةه باحسان . 
أو بأن لا براجعبا حتدى تبين بالعدة وليس في أصصاينا هن يذهب الى هذا الوجه 
بل الن اهب اليه الشافعية اطجو زين للجمع بين الطلقات الثلاث : 

قالوا : لانّه تعالى بين في الاية الاولى أن <ق الز”وجة ثابت لل زوج ولم 
يذكر أن ذلك الحق" ثابت دائماً او الى غاية معيّنة فكان ذلك كالمجمل والعام” 
فيفتقر الى هبن فذكر عقيبه أن" الطلاق المعهود السابق التذى يثيت فيه للز وج 
حدق الر جعة هو ان «وجد طلةتان فقط » فاذا وصلت ال2-طليقة الى هذه الغاية بطل 
حق ١‏ الن اجعة . 

والطلاق بمعنى التطليقكالسلام بمعنى التاسليم ويؤيد الاوال انه الظاهر 


من الاية ان المتبادر منه الطلاق الشرعى لاالر جعيوسيجبيء تمام تفسير الابة . 


(١)الكشاف‏ اج ١ع‏ ص بم" »و فى الكاف الشاف : «١‏ انه أخرجه الدار قطنى» . 
قلت : انظر سنن الدارقطنى جح ع » ص ”م وع . ولنافى هذا البحث بيان مبسوط فى 
تعاليقنا على كنز العرفان ح؟ من ص مع؟ الى ص ع7؟ فراجع . 


العاشرة : 

د فان طلقها » اى طق الزوح الزوجة التي طلْقها مرتين على الوجه الاول 
وكذا الثاني ويزيد فيه ا-تمال أن يكون تفسيراً لقوله او تسريح باحسان كما قاله 
القاض 17 , 

دفلا تحل له من بعد » من بعد الطلقات الثّلاث « حتنى تنكح زوجاً غيره» 
حتلى نتزواج غيرالمطأق ومقتضى هفهوم الابة توقّف حلها للز وج الاو ل مع حصول 
الططلقات الّلاث على نكاح المحطل سواء كانت العدة بعد الطلاق مستوفاة ام لاوعليه 
الاأخبار الصحيحة . 

وقال عبدالل بن بكير : ان" استيفاء العدة الثثّالئة بهدم التتحريم فلا يحتاج 
الى المحكل استناداً الى رواية اسندها ' الى زرارة قال : سمءت أبا جعفر مَل 


(١)انظر‏ البيضاوى ج ١‏ » ص ١9‏ طبعة مصطفى محمد . 

(؟) انظر التهذيب جم »ص 88 الرقم /ا١٠‏ » والاستبصاد ج * » ص ع5 الرقم 
؟راء والوسائل الباب # من أبواب اقسام الطلاق الحديت م١‏ » وهو فى طبعة الاسلامية 
ج هاءص نخ" المسلسل ١8١848‏ . وفى طبعة الآميرى ج # )ص ١8/8‏ . 

و دواه فى الوافى الجزء ١١‏ . ص ع3 ١‏ ثم قال : « بيان هذا الخبر رده فى التهذيبين 
بالطعن فىرواية ابن بكير وهو الذى وثقه فىفهرسته وعده الكشى من فقهائنا » و مم نأجمءت 
العصابة على تصحيح مايصح عنه والاقرار له بالفقه ولوكان مطعوناً ولا سيماً بمثل هذا الطعن 
المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذى هو فى طريقه . 

و ايضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه بل هو مما تكرد فى الاخبارونقله 
غير واحد من الرجال كما مضى و يأتى فالصواب أنيحملأحد الخبرين المتنافيينعلى! لتقيةو 
كذا كلام ابن بكير , ونسبة قوله تارة الىرفاعة و اخرى الى الرأى فانه ينبغى أن يحملعلى 

. ضرب من التقية » انتهى ما فى الوافى . ولصاحب الوسائل ايضاً بيان توجيهات من شاء 
فليراجع و على اى فما ذكره المصنف من الوجه الاولوالثانى من وجوه الضعف ذكرها ليخ 
فى التهذيب و اماما أفاده من الوجه الثالث » وهو مخالفته لظاهر الاية فيكون مردوداً تام لا 
غبار عليه فنور الله مضجعه الشر بف . 


بقول : الطدلاق الذي بحبه ال والذي يطلقفيه الفقيه وهو العضل ببق المرأة والرجل 
أن «طلقها في استقيال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم" يتركها حتى 
تمضى ثلاثة قروء فاذا رأت الدام هن أو ل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لاان 
الاأقراء هى الا طهادفقد بانت منه وهى أملك بنفسهافان شاءتنزو جت وحلت له فان 
فعل هذا بها ماثة مىة هدم ما قبله وحلّت بلازوج الحديث . 

وهو ضعيف من وجوه : الاو ل ان عبداللٌ بن بكير فطحي فلا بعتد بروابته . 

الثاني اختلاف سند الرواية فتارة أسئدها الى زرارة واخرى الى دفاعة ومع 
ذلك نسيها الى نفسه حيث قال نا سكل عنه : هذا نما رزقني الله من الى أى وظاهره 
انها ليست برواية وقد قال الشيخ : ان" اسنادها الى زرارة وقم نصرة لمذهبه اذى 
أفتى به لما رأى أن" أصحابه لايقبلون مايقوله برأيه قال : وقد وقع منه من العدول 
عن اعتقاد مذهب الحق الى الفطحية ما هو معروف والغلط في ذلك أعظم من الغلط 
في اسناد وفتيا يعتقد صححتها لشبهة دخات عليه الى بعض أصحاب الائمة ولق . 

الثالث انها مخالفة لظاهر الآدة فنكون مردوداً . 

واستدل" بظاهرها من اكتفى بنكاح البالغة من دون الولي ومن جوز للمرأة 
أن تعقد على نفسها لانه اضافه اليهاء والقول بان الاسناد اليها من حيث ان تكاح 
الولي نكاحها او انّها فى اليب والكلام في اليكر لا يخفى ما فيه . 

ومقتضى الاية الا كتفاء بالعقد كما هو الظاهر من اطلاق النكاح واخذ ابن 
المسيب بظاهره فاكتفى بالعقد في التدّحليل والاجماع على خلافه سابقاً و لاحقاً اسقط 
اعتباره واوجب الوطي في القبل في التحليل » وفيالاخبارمن الفر يقين دلالة على اعتبار 


ذلك ايض ('' وهو الذى أوجب تقييد الابة . 


)١(‏ فانظر من كتب اهل السنة سئن البيهقى جح 7 . من ص #/ا الى ص 2/ا" و فى 
كلها اعتبار ذوق الرجل عسيلتها وذوقا| لمرأة عسيلته . 

وانظر من كتب الشيعة الوسائل الباب © الى الباب ل من أبواب أقسام الطلاق وهو 
فى طبعة الأميرى جا , منص4ه ١‏ الي ص ١.‏ . و فى طبعة الاسلامية ج ١8‏ » من ص 


اه" الى ص عع" » وانظر مستدرك الوسائل ج * » من ص ؟١‏ الى ص ١‏ و فى بعضها 
التعبير بالدظخول صريحاً » وفى بعضها التعبير بذوفة عسيلتها » وفى بعضها التعبير بذوقه عسيلتها 
و ذوقها عسيلته . 

ولعلك تقول : قد ذكرت فى تذييلك على كنز العرفان ج ا » ص 8٠١‏ : انه ليس فى 
أخبار ا لشيعة قيد ذوقها عسيلته . ظ 

قلت : انما اددنا انه ليس فى الكتب الادبعة المعروفة والا فقد دوىالعياشى ج ١‏ ءعص 
ع١‏ بالرقم ع مم عن سماعة بن مهران قال : سأ لته عن المرأة التى لا تحل لزوجها حتى 
تنكح زوجاً غيره قال : هىالتى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثمتراجع ثم تطلق الثالثة فهى التى 
لاتحل لزوجهاحتى تنكح زوجاً غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قولالله : الطلاق مرتان 
فامساك بمعروفأو تسريح باحسان . التسريح التطليقة الثالثة . انتهى حديث العياشى . 

و دواه فى الوسائل الباب ع من أبواب أقسام الطلاق الحديث م١‏ » وهو فى طبعة 
الاميرى ج # » ص و١‏ ء وفى طبعة الاسلامية جح ١8‏ » ص ١خ"‏ المسلسل 54١1/1١‏ و رواه 
فى البرهان ج ١‏ .ء ص ١8١‏ » و دوه فى البحار ج م١٠‏ , ص ١١9‏ طبعة كمبانى و فىطبعة 
الاسلامية ج ٠١#‏ . ص هه ١‏ » و ترى فى البحار و تفسير العياشى و البرهان و نور الثقلين 
ايضاً أخباراً كثيراً على اشتراط الدخول . 

وحيث جرى حديث العياشى وذوق العسيلة يناسب لنا نقل ما أفاده السيد الرضى قدس 
سره فى معلى الءسيلة و سر التصغير فنقول : 

قال قدس سرهفىص 8 «طبعة مطبعة الفجالة بالقاهرة الرقم # .م من كتابهالمجازات 
النبوية بعد نقل حديث العسيلة : 

د و هذه استعارة كأنه عليه الصلوة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسلوكان 
مخبر المرأة و مخبر الرجلكالعسلة المستودعة فى ظرفها فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذوق 
منها وجاء عليها لسلام باسما لعسلية مصغراً لسر لطيف فى هذا المعنى وهو انه أراد فعل الجماع 
دفعة واحدة وهو ما تحل المرأة به للزوج الاول فجعل ذلك بمنزلة الذوق القابل من العسلةمن 
غير استكثار منها ولا معاودة لا كلها فأوقع التصغير على الاسم وهو فى الحقيقة للفعل . 

و ذلك بالعكس من التصغير فى البيت المشهور وهو من أبيات الكتاب . وانشدناه 


الشيخان أبو الفتح عثمان بن جنى و أبو الحسن على بن عيسى الربعى و ذلك قول الشاعر : 
يا ما اميلح غزلافاً شدن لنا من هاؤليا نكن الضال والسمر 

فأوقع الشاعر التصغير على الفعل فى الظاهر و ذلك غير جائز و انما أراد به على 
الحقيقة تصغيراً لاسم المصدر الذى هو الملاحة فهذا الشاعر كما ترى صغر الفعل و أراد 
الاسم و هو عليه الصلوة و السلام فى الخبر صغر الاسم واراد الفعل » انتهى ما فى المجازات 
النبوية : 

وهذا البيان منه من كون المراد تشبيه لذة الجما عبا لعسل و كون سر استعمال العسيلة 
مصغراً كون المراد فعل الجماع دفعة واحدة مما يناسب أن يكتب بالقباطى بماء الذهب وأتم 
بمراتب وأنسب لقبول الذوق السليم لفهم المعنىمنألفاظ الاحاديث من قول الاخرين منكون 
المراد تشبيه النطفة او ماء الرجل بالعسل . 

ويشهد لذلك ما ورد عن عائشة عن النبى (ص) أنه قال : العسيلة الجماع ؛ دواه ابن 
تيمية فى منتقى الاخبار كما فى نيل الاوطار ج ع ص وث72 . 

وتأنيث! لعسل مع أن لفظ العسل يذكر باعتبار تقدير اللذةا لمشبهة لذةا لجماع بلذتهومجيىء 
التصغير للتقليل فى العدد بتصريح من كتب أهل الادب » وأجمعوا على مجيئهلاحدىالفوائد . 

. تحقير الشأن كرجيل‎ ١ 

؟' ‏ تقليل الذات أو الكمية كبغيل و دريهمات . 

. تقريب المنزلة او المسافة كصديق و قبيل و بعيد‎  * 

. التعطف و التحبب كبنى و اخى‎  *© 

وانما اختلفوا فى خامس الفوائد وهو التعظيم مثل دويهية تصفر منها الانامل ومن أنكر 
هذه الفايدة كالمحقق الرضى جعل المعنى ان أصغر الاشياء قد يفسد الاصول العظام » و قول 
عمر لابن مسعود :كنيف ملىء علماً نقلناه فى كنز العرفان ج ١‏ » ص عه ١‏ . ويمكن توجيهه 
بما وجه به المحقق الرضى الدويهية . 

وعلى اى فلم يختلف أحدفى احدى الفوائد الاربعة المتقدمة ولا نريد اطالةسردا لكلام 
بذكر المصادر ولكن نذكر بعضها لثلا يتوهم القارىء انا نتكلم فى شىء مزدون التوجه الى 
مصاددا لبحث . فانظر شرح الرضى على ا لشافية ج١‏ ؛ صم ١‏ و. إاطبعة مصطفى محمد »و 


همع الهوامع ج ٠“‏ ع هلمء والمقرب لابن عصفود جح ا ءص م »؛ وجامع الدروسالعر بية 
ج ؟ ص هم »؛ وشرح النظام على الشافية و ليس فى الطبع الذى عندى منه رقم الصفحات 
حتى أبينه » وشر حالاشمونى بحاشيةا لصبان ج8 » ص ١487‏ » وا لموجز فى قو اعد | للغةا لعربية 
لسعيد الافغانى طبعة دار الفكر ص ١898‏ . | 

وقد صرح عاماء الادب من الحفاظ ممن شر حالحديث بأن التصغير فى الحديث للتقليل 
فصرح ابن حجر فى فتح البادى ج ,ص ١هلم‏ بذلك الا انه جعل المعنى : ان القدر 
القليل كاف ومثله ما فى شرح عون المعبود طبعة الافست لاسماعيليان ج ١‏ » ص ”م فى شرح 
سنن أبى داود وكذلك فى نيل الاوطار جع . ص 70 الا انهما جعلا المعنى : ان القدرالقليل 
بان تغيب الحشفة فى الفرج وقريبمنه فى المعنى مافى شرح النووى على صحيح مسلم ج١٠‏ 
ص ”# من تغيب الحشفة فى قبلها وادعى اتفاق العلماء على ذلك . 

وعندى ان هذا المعنى لايناسب الحديث ادا الاول وهو كفاية القدر القليل منغير تقييد 
بتغيب الحشفة فى الفرج فلان شكاية امرأة دفاعة انما كانت عن عبد الرحمن بن الز بير من أجل 
ان ما معه مثل هدبة الثوب وهدبة الثوب بفتح الهاء و قيل بضم الهاء وسكون المهملةوحكى 
صحة ضمها أيضاً بعدها باء موحدة مفتوحه هى طرف الثوب لم ينسج » و معلوم امكان القدر 
القليل وان كن مامعه مثل هدبة الثوب . 

نعم من قيد القليل بتغيب الحشفة يمكن ان لايقدر من معه مثل هدبة الثوب على ذلك 
الاان فى بعض الاحاديث الواردة عن النبى (ص) التعبير بعد ذلك بقوله (ص) : كما ذاق 
الاول » انظر البخاردى بشرح فتح البادى ج ١١‏ ع ص 7584# و عمدة القارى ج 7٠١‏ وعص07م١‏ 
ومعلوم ان ذوق الاول لم يكن مجرد ااتغيب . 

وترى حديث ذوق العسيلة فى الموطأ بشرح الزدقانى ١ه١١‏ الى الرقم ١١88#‏ من 
ص ١7‏ الى ص ١4‏ ج"م من الشر ح طبعة مطبعة الاستغاثة بالقاهرة الا ان الشارح استفاد 
كفاية الجماع دفعة واحدة من توحيد لفظ العسيلة ولم يتعرض لسر التصغير فالذى يقبلها لطبع 
السليم والذوق! امستقيم هوماأفادهالاديبالبادرع المحققالمدقق| اشر يف الرضى اعلى الله مقامه 
الشريف . 

هذا ولكن عندى فى كلامه موضع من النظر : 


ودمكن ان «راد مهن التذكاح هونا الوطى أوروده دمعثاه قِ عغبرها من الايمات 
فليكن هنا كذلك , وو ده انعقاد الاجماع على عدم الاكتفاء بالعقد وريكون العقد 
مستفاداً من لفظ الزوج . 


و ذلك أن قوله قدسسره فى مااميلح : هو منأبياتالكتاب » المتبادر من لفظ الكتاب 
حيث يستعمله أهل الادب هو الكتاب لسيبويه ولم اظفر عليه فى الكتاب وام نرمناسندانه من 
شواهد الكتاب بل لعل قائله لميو لد قبل وفات سيبويه و سنذكر مصادر نقل قائله فممن نسب 
اليه الباخرزى وليس المراد صاحب دميةا لقصرواناشتهر بالباخرزى اذ وفاتهكان فى سنة 1و8 
فلا يستشهد مثلا لشريفالرضى بشعره وان فرض حيوته فى زمنالشريف طفلا وهدا الباخرزى 
على بن! لحسن بزعلى بن أبى طيب الباخرزى . 

و أما من نسب اليه البيت ( يا ماامليح ) فهوأ<مد بنالحسين الباخرزى المعروف ان 
وفاته سنة ممع وقد نقل فى الاعلامح ١‏ »ص ١١“‏ عن الدر الفريد ان ولادته فى سنه؟ م 
ووفاته فى سنة 8١١‏ فيكون مقارباً لعصر الشريف الرضى حيث ان مولد الشريفكان سنة 
١م"‏ و توفى فىسنة عم.ع على الاصح و ان قيل +«.© أيضاً و لعله من سهو النساخ فان 
اكثر العلماء الاثبات ذكروا عمره لاع عاما وهوينطبق على كون سنة وفاته ع.ع8 . 

واما المصادر التى ترى فيها الاقوال فىقائل البيت ( يا امليح ) فانظر الددر اللوامع 
على همع الهوامع ج ١‏ ءص 4ع بالتفصيل و فى ج ؟ » ص ١١8‏ بالاجمال » و الخزانة 
للبغدادى المطبو ع بالافست ج ١‏ » من ص هث الى ص 8؟ » وفى الطبعة التى طبعت يا لطبع 
الحروفى الى الشاهد الحادى و الثلاثين بعد المائة ولما يطبع ما بعده فى ج ١‏ » من صلمءع 
الى صن وي و أشاد بالاجمال أيضاً فى المطبوع بالافست ج * ءص هه . 

وترى الاقوالفى قائله ايضاً فىشواهد العينى المطبوع بهامش الخزانة ج ١‏ صء١اءع‏ 
الى .م١ء‏ فى شواهد اسم الاشارة لابن عقيل وفى هامش حج ” 2» ص +«مع فى شواهد باب 
التعجب لابن الناظم . 

و ترى الاقوال أيضاً فى شواهد السيوطى لابيات المغنى طبعة لجنة التراث العربى 
بتحقيقات و تعليقات للشنقيطى سنة ١*8‏ » ص 48١‏ الرقم 8# » وشرح البغدادى لشواهد 
صرف الرضى ج ١‏ ءعص ١5.٠‏ طبعة هم١‏ بتحقيق ثلائة من كبار المدرسين فى الكلية 
العربية وكذا ص ١٠م”.‏ 


وعلى هنا دعتّمر كون الزاوج الثاني مما يصلح للوطي بان مكوت الغا وعليه 
رواية على بن الفضل 7 قال : كتيت الى الرضا تلض : رجل طدّق امرأته الطلاق 
الذى لا بحل له إلآ ان تنكم رو غيره فتزو"جها غلام لم يحتلم قال : لا حتدسى 
سلغء الحددث ونحوها. 
واطلاق النكاح ينصرف الى الدائم لانّه المتبادر عند الاطلاق ويؤيده قوله : 
« زوجأً غيره » لظهوره فيه وكذا قوله : « فانطلقها » اى الز وج الثاني اى ا محلل 
دفلا جناح عليهما » اى لا ام ولاحرح على الز وجين وإن مشتراجعا » اى در جع 
كل وأحد منهما الىصاحيه دعهك مسئانف بعد أنقضّاء العد ة همون اللحلل لكان لوطي 
العتير . 
دان ظننًا ان يقيما حدود الل » المتعلقة بالز وجِية من حسن الصحية 
واطعاشرة وسان الامور الواجية علسهما 2 والد.قييد بالظن" لان" العلم ميت عذهها 
لا يعلمة إلا الله . 
ومقتضى التقييد عدم جواز التّراجع بدون ذلك الظّن سواء تيقننا العدم 
اداظناء أوسناوفق: الطرفان عتدهما طلا ذلك من امقارام الى خولق ادر ء 
فيكون حراماً وبحتمل عدم اعتبار هذا المفهوم وجواذ التراجع بدون القيد نظراً 
(١)انظر‏ الباب م من أبواب أقسام الطلاق من الوسائل » الحديث ١‏ . و هو فىطبعة 
الأميرى ج ” » ص ١.‏ » وطبعة الاسلامية جح م١‏ » ص /اي5 المسلسل 78١98‏ »وهو فى 
فروع الكافى ج “* » ص ١١#‏ باب التى لاتحل لزوجها الحديث ء » و فى طبعة الاخوندى 
ج عم ا ص 9/8 2 و فى المرآت ج »ع » ص لم و فيه انه : ( ضعيف على المشهود » . و رواه 
فى التهذيب جح بم » صممام الرقم. ٠»ء‏ والاستيصار اج عاص ع#/7؟ الرقم 9/0 ؛ وفىالوافى 
ج 1١١‏ »ص “ال . وتتمه الحديث : فكتبت اليه : ماحد البلو غ ؟ فقال : ما اوجب الله على 
المؤمنين الحدود . 
والظاهر ان قول المجلسى قدس سره : انه ضعيف على المشهور لكون سهل فى طر يقه 
وقد بينا فى جح ١‏ *ءعص 9ه" مهن مسالك الافهام اعتباد أحاديثه 1 


الى ان المفهوم انما يعتبر اذا لم مكن فايدة سواه . 
ولعل الفايدة في التقييد الاشارة الى تأكيد حسن المعاشرة وعدم الخروج عن 
الطاءة ان ور جعان الى المفارقة على تقدير عدم ذلك فلا بيترتب الاثر على الزوجية 
وكيف كان فلا «نيغى الريب في صحة العقد ان نهاية ذلك انه فعل حراماً والنبي في 
غير العبادة لا يوجب البطلان ولو قلنا بعدم اعتبار 'لفهوم قلا ريب في الصحة . 
واستدل بعض العامة بظاهر الابة على <صول التحلل للزوج الا ول بمجرد 
التراجع عقيب ما يطلقها الزوج الثاني من غير عدة بدلالة فا التعقيب وفيه نظرفان 
الأنة متتسوصة يقوله-: والاطلقات كرهن بانفسين الآرة حرف دلت على وحون 
التريص مطلةقا . 
هذا وقد اختلف في النكاح بشرط التحليل فجوزه أبو حنيفة و<كم بصحته 
علىكراهية وقيل : لا دصح العقد ولا الشرط فلا تحل للا ول ولا للثاني وعلى هذا 
أضهدا كا والقافيية لأآن الفرظ حتاف القتطى. القن اذ معدا سنة قا الروحة 
وعدم وجوب الطلاق فيكون بمثابةاشتراط العدم ولان عقد النكاح لا ببطل مع صحته 
من دون طلاق او فسخ فيكون الشرط باطلا وهو ستلزم بطلان المشروط . 
وقد وستدللا بىحنيفة بعموم الابة وفيه بعد لظهود ان اراد من قوله : حتى 
تنكم زوجاً غيره العقدالصحيح التلقى من الشارع وغير معلوم انه مع الشرطكذلك 
بل قيل ان الاستدلال بعمومات العقود لا يمكن إلا بعد تحقق شرايطها . 
وقد ظهر من ذلك انهما لو كان في خاطرهما ذلك ناويين له من غير ان «تلفظ 
به لم يضر في الذكاح فان الظاهد. هن الشارع ان تعلق الاحكام على العقود الظاهرة 
وخطور التحليل فى البال لا دخل له بل الظادر انه قليلا ما «نفك عن القصد. 
وما نقل عنه ملع انه لعن لمحلل والمحلل له '') فالظاهر انه ا محللا لمشترط 


(١)انظر‏ مصادر الحديث فى المعجم المفهرس جح ١‏ ءص ع العمود الثانى عو 
ج ع عدص ١7١7”‏ العمود الثانى » و رواه فى الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج هم » ص 
١‏ الرقم عع 7+٠‏ عن أحمد والسنن الاربعة عن على و الترمذى والنسائى عن ابن مسعود و 


التحليل في العقد اذ لا شك في جواز فعل ذلك بدون النية كما لو وقع اتفاقاً اذ هع 
النية على ما عرفت . وذهب مالك وجماءعة من العامة الى بطلان النكاح على تقدسر 
أن «كون في خاطرهما ذلك وهو بعيد . 

د تلك » اشارة الى الاهور المذكورة الْتي بينها فيالنكاح والطلاق والرجعة . 

« حدود - » أواهمره ونوأهيه « سيئها » يذكرها مميئة « لقوم يعلمون » 
يفهمون ويعملو ن بمقتضى العام لا من لادعمل بمقتضاه دمثابة غير العالم لعدم انتفاعه 
يعلمه, وهذا هو الوح<ه ف تخصمص العالمين مع ان الاحكام ثابتة لأجميع 3 جوز أن 
يدكون الوجه في تخصيصهم ادهم الرؤساء فاكتفى بهم او تشريفا لهم او أن المراد من 
نصح مذه العلم فيدخل الجميع وفيه ما قيه. 
الترمذى عن جابر و عليه دمز الصحة » و شرحه المناوى على ما ينطبق على ما أفاده المصنف 
قدس سره » ويؤيده ان الحا كم فى المستدرك بعد نقل حديثين بهذا االمضمون وا لتشبيه با لتيبس 
المستعاد ج ؟ »ص ١58‏ و ١59‏ نقل حديثاً يدل على صحة النكاح اذا لم ينوياه » و صحح 
الاحاديث الثلاثة الذهبى فى التلخيص المطبوع ذيل المستدرك . 

ثم المحلل الاول ورد بصيغة اسم الفاعل من باب الافعال ومن باب التفعيل واما المحال 
له فلم ارفيما ظفرت عليه من نقل الحديث الابصورة اسم المفعول من باب التفعيل . 

واعلم انه استشكل المناوى فى فيض القدير على السيوطى حيث نقله عن على عن حمد 
والسئن الادبعة وان النسائى ام ينقله عن على وانما نقله عن ابن مسعود . 

وانظر الحديث ايضاً وشرحه فى سنن الترمذى بشرح تحفة الاحوذى ج ,ا ص ١88‏ »: 
وانظر ايضاً عون المعبود فى شرح سنن أبى داود ج ؟ » ص ١48‏ و فيه بعد بيان ما يقرب من 
بيان المصنف نقل الرواية الثالثة التى نقلناه عن الحاكم . 

ثم قال : و قال ابن حزم : « وليس الحديث ( مقصوده حديث اللعن ) على عمومه فى 
كل محلل اذ لو كان كذا . لدخل كل واهب و بائع ومزوج » فصح أنه أداد بعض المحللين 
و هو من أحل حراماً لغيره بلاحجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لانهم لم يختلفوا 
فى انالزوج اذا لم ينو تحلياها للاول ونوته انها لاتدخل فىاللعن فدل على ان المعءتبر الشرط 


والله اعلم » انتهى 5 


فى الخلع والمباراة 

وقمه أيه واح<دة زحي قوله : 2 ولا بحل لكم أن تأخذوا 217 تيوه 0 
أى من الصدقات «شيئاً» ولوكان قليلا والخطاب فمه بحتملان يكون للحكام نظرا 
الى ان الاأخذ والاعطاء بأمرهم وسح اسناد الاأخذ والايتاء اليهم لاثهم السيب 
القوى" واطعنى لا حل لكم مها الحكام أن تأمروا بأخد يعر قَمأ حكمتم على 
الازواج باعطائه او لا من الطهور المدفوعة اليهن . 

« إلا أن يخافا » اى الزوجان « ألا يقيما حدود الل » مفعول يخافا بنزع 
0 اى من ترك اقامة حدوده فيما يلزهها من مواجب الز"وجية او غيرها, 
قيل:: دلت قِ ثادت فوقس 0 كانت زوحته شغضه وهو نا فاتت رسول اله 
وقالت :لا أنا ولاثاءت ولا اعجملع زاسن وقاضة شيء » وال ما أعيبة فى ددن ولا فِ 
خلق ولكني اكره الكفر فى الاسلام ما اطيقه بغضاً فاختلءت منه بحديقة أصدقها 
اها . ويحتمل أن يكون الخطاب للا زواج وما بعد ذلك خطاب للحكام وفيه 
شيع هن حيه تنشو دس النظم على القراءة الأشهورة : واطراد خوفهما عدم أقامة 
الحدود. لوادلك 

ويؤسده قراءة منقراً بظننا (') وذلك بأن يظن منالمرأة النشوزوالخروج 


)010( انظ كنز العرفان ج؟ ءص 788 »والمجمع ج ١‏ »ص #594 ء والكشافج١‏ 
ص 71/8 » وروح المعانى ج ؟ »ع ص ١7١‏ . واختلف فى المرأة فقيل : هى جميلة بنتسلول 
وقيل : بنت ابى ابنسلول » و قيل : بنت عبدالله بن ابىابن سلول » وقيل : كان اسمها زينب » 
و قيل : كانستحبيبة بنت سهل . انظر الكاف الشاف المطبوع ذيل الكشاف . 

)١(‏ نقل القراءة فى الكشاف ج ١‏ »ص 778 و فيه ايضاً نقل قرائة الا أن يخافاعلى 
البناء للمفعول وابدال أن لايقيما من لفالضمير بدل الاشتمال » ونقلايضاً قراءة الا انتخافوا. 


عن الطاعة اذتقول لا اغسل لك أشن من جنابة على ما دأت عليه الأغار! ألهيرة 
الأسناد كصحيحة الحلبى ''' عن الصادق علا قال : لا يحل خلعها حتى تقول 
ازوجها 0 لا ا لك قسماً ولا أطيع لك هرا ولا أغتسل لك من حنادهة و 
لاوطين فراشك الحديث ونحوه من الا خبار . 

د فان خفتم » ايها الحكام « ألا يقيما حدودالة » الا حكام المتعلقة بالزوجية 
وغيرها « فلا جناح عليهما » نفي الجناح عن الز وجين مع كون الخطاب للحكّام 
لان نفيالجناح عنهما ستلزم نفيه عنهم اى لا حرج ولا اثم على ال زْوجين « فيما 
افتدت به » المرأة نفسها : لا علىالر جل فيما اخذه ولا عليها فى الاعطاء . 

وأطالاق الاؤتداء عليه لانها تخلص نفسهأ من :عدت ة وكا نسهأ تخاص دون 
ا ملكية او القّل لكان نقصها أو عتقها أو من ا معاصي والظاهر عدماثم اطرأة في أعطاء 
ما تخاص به نفسها ولكن هذا لا يستازم عدم الاثم باظهار الكراهة والخروج عن 
الطاعة . 

ويمكن أن يقال : صحّة الاعطاء مشروط بخوفها وظنها انها ها تقدر على 


. بينه وبين التارك ولكن طلا عرفت من نفسها عدم القدرة على التدرك تعين الاعطاء 


)١(‏ انظر الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلع ج " » ص ١٠8‏ طبعة الاميرى » د فى 

الطبعة الاسلامية ج ١8‏ » من ص المع الى ص 8ع »ء و مستدرك الوسائل ج ”م ءص ؟ . 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الخلع » الحديث # المسلسل 5886٠‏ » و الكافى 

ج ؟ءص "؟١‏ باب الخلع . الحديث ١‏ . وهو فى طبعة الاخوندى جح سمو ص ١9‏ 2 و 

| فىالمرآتجح*«ص2ى7 . وفيه بيان مشروح من أداد فلير اجع » وفى! لوافى| لجزء .١ "١٠ص )١‏ 

ودوىالحديث فى التهذيب ج م » ص هه الرقم مي ء والاستبصار ج # » ص م١"‏ 

الرقم ١١7١‏ » والفقيه طبعة النجف ج # »ص لبميس الرقم١‏ مع ١‏ » وفى طبعة مكتبة الصدوق 

ج “اع ص 8غ الرقم ١0لم»‏ .و فى الفاظ الكافى و التهذيبين والفقيه قليل تفاوت يظهر 
. بالمراجعة . 


عليها » بل الظاهر هو ان اعطاء المال لتخليص النفس من المشقة الحاصلة بالمعاشرة 
لآنه عير موافق لها 5 وان كان موافقا لها ث شرعاً ممأ لا فصور فه هنا . 

وهقنطى الا ده <واز الاخذ ممع خذوف أقامة الحدود من الجانيين بأن تكون 
الكراهة من كل منهما والظاهر من الا أصحاب بل الى وادات ان ذلك ليس بشرط 
في الخلع نعم هو شرط في المباراة عندهم إلآ أن يحمل على خوف الزوج ايضاً بسبب 
خروج ااز وحة عن موجصات الشرع فيخاف هو اها الخروج « لكونه نا قمه 
ولكن الظاهر ان هذا غير شرط في الخلع عندهم . 

وما لدملة و لا دثت فدمأ خم ان" رط الخلع دغخص الز وجة وذو لها م يدل 
على عدم القيام بحقوق الز وجية هن غير تعر"ض لحال الز"وج والا خبار اما دلت 
على هذا ء فيمكن ملالا .بة على المبادات دون الخلع كما هو المشهود فاتها انما 
أت هع الكراهة من الطرفين لكن ظاهر الآ بة قد ينافيه لظهورها في جواز أخذ 
الز ابد على ما أعطاها وهو إذما م عند نا قِ الخطلع أن قِ المماراة لا دور أ 
الز ابد عليه قفالا بة على كل تقدس لا تنطيق على شيع مهما : 

ويمكن لها على الخلع ويكون ذكر الر جلمعها لاقترانهما كقوله تعالى 
تسسمأ حوتهما وذو له : مر مهما اللؤْلؤ واطمرجان وإذما هو هن للحم دوت العذن 
فجاز للاتساع كما مل قوله : فلا جناح عليهما على المرأة فقط لان الفدية منها . 

قال الشنيخ في التثبيان ''! وهذا أليق بمذهبنا لان الذى يبيح الخلع عندنا 
هوها لولاه لكانت الطرأة عاصية وظاهر انه هنا كذلك بالنسية الى اطرأة فيحمل 

2 واعلم ان ظطاهصر الادة ل على ان" الخلع لا تجوز من غير كراهة وشقاق 

. ص ع#”‎ ١ انظر التبيان طبعة ايران ج‎ )١( 

(5) البيضاوى جح ١ع‏ ص ”ع؟. 


ولا بجميع هاساق الز'وج اليها فضلا عن الز ابد ويؤيّد ذلك قوله شيو ا 
امنا أهزاء شا لك زوج ااطااقا مرخ قز باس قرام علنيا وايحة التحنة :وما روي دن 
انّه مَللتْكتُ قال لجميلة اهرأة ثابت بن قبس : أترد ين عليه حديقته ؟- قالت: 
زه عاو انيف لني قفال 2207 ٠١1‏ الر ان قاومكوالحعيود اليكروع ولكن 
بعنّدوه فان" المنع عن العقد لا يدل على فساده وانّما يسح بلفظ المفاداة فاه سماء 
امتداءاً » أنتهى . 

وقد تضْمن كلامه ثلاثة أحكام : 

الاول عدم جواز الخلع بدون الكراهة والشقاق ولعله أراد بعدم الجواز 
عدم حلية مايأخذه بدون ذلك كما هوظاهر الآ ية وكان عليهأن سين كون الكراهة 
والشقاق من الجانين او من جانب واحدءكما أشرنا اليه والا مر فيه سيل بعد 
ها باه , 

والثاني - عدم جوازه بجميع ما ساقه اليها ويازم منه عدمالجواز في الز ابد 
بطريق أولى ولكن فى دلالة الابة عليه كما اد عاه بعد بل الظاهر دلالتها علىالز ايد 
فضْلا عن الجميع لعموم فيما افتدت به والاصل عدم تقييده وتخصيصه بشيء هما 
اوسن وان سرد العدها ووهن ال خض 


وحدددث ثادت دن قرس لم يدل صر بححأ على عدم <واز الز دادة أن جوز ان 


)١(‏ اخرجه الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج "ا ء ص ١١8‏ بالرقم ١9#‏ عن 
أحمد و أبى داود و ابن ماجة و الترمذى و ابن حبان واللفظ فيه : سألت زوجها الطلاق من 
غير ما بأس . 

و دواه فى الوسائل الباب ؟ من أبواب الخلع » الحديث * » و هو فى طبعة الاميرى 
ج ماءص ١178‏ » و فى طبعة الاسلامية ج م١‏ ء ص 84.٠‏ المساسل ١8894‏ . واللفظ فى 
كلتا الطبعتين من غير بأس مع انه نقله عن محمد بن على بن أحمد فى روضة الواعظين مع 
ان اللفظ فى المطبو ع عندنا فى سنة ١7.‏ بسعى الحاج محمد كاظم فى ص "1١1‏ فى غير 
ما بأس » وعلى اى فلاتأثير فى أصل المطلوب والعبادتان صحيحتان والمعنى واحد . 


مكون قوله ملكي : اما الز ايد فلاء بعد قولها : وأزيد عليهء لا لعدم جواز الز يادة 
بل لعدم الاحتياج اليها لاه يرضى بما دفعه أو لا اليها فالز"بادة غير جايزة ولا 
سعد أولوية هذا . 

ولو سآمنا ان" المراد عدم الجواز لقلنا : ان المنع اما أن يقع عن الز ايد 
فقط او عن الجميع والز ايد ؛ وعلى كل تقدير يفيد عدم صلاحيته للعوضيّة وعدم 
صحّة تملكه للز وج كما في المنع عن بعض المعاملات مثل عدم جواز بيع المجهول 
وال ربا ونحو ذلك مما كان المنع فيه راجعاً الى أحدالطرفين ودالا على الفساد فلا 
وجه للقول بان المنع راجع الى العقد فلا يدل" على فساده . 

سلمئا ان" النذهي لا يدل على الفساد لكن لا يلزم دلالته على الصحة بل 
لابد لها من دليل يدل عليها الا ترى ان الابة دلت على صحّة الخلع حال خوف 
عدم اقامة الحدود ومقتضاها التتحرهم في غير هذه ال<الة ولا يمكن أن يقال بالصحة 
وان النهي لا يدل على الفساد لعدم ما يدل على الصحة . 

وبالجملة الظاهر هن حال الشرع انه لا يكم بترتب الا حكام إلا على ما 
رضى به وأجازه إلا أن «نص علىخلافه او يقوم دليل على الصحة في عموم ذلك الحكم 
فيندرج القانيد تحتّه وما نحن فيه ليس كذلك . 

وهذا بحث الزامي له وإلا فالصحيح جوازه بالجميع والزايد عليه لظاهرالاية 
وتظافر الا خبار به وعدم ظهورصحة الخير الذى ذكره ولو سلّم فمحمول على ماقلناء 
من عدم الاحتياج الى الزايد مع الرضا بما دفعه فقط . 

الثالث ‏ صحة الخلع بلفظ المفاداة نظراً الى انه تعالى سماه افتداء ولايخفى 
بعده كيف والابقاعات ليا عبارات متلقاة من الشارع يتوقف صحتيا على ايقاعها 
على وجبها واصالة العدم فيما سواها ومجرد تسمية اعطاء الزوجة افتداء لا يِقتضى 
ذلك فتأمل . 

ثم قال القاضي : « واختلف فى انه اذا جرى بغير لفظ الطلاق فهل مكون فسخ 
أو طلاق والا ظهر أنه طلاق لانه فرقة باختيارالزوح فهو كالطلاق اللفوض » انتهى . 


ولا يذهب عليك ان هذا الاختلاف جاد بين أصحابنا ايضاً ولكن الاكثر هنهم 
على انه طلاق لدلالة الاأخبار الكثيرة عليه وحيئئُن فتحتسب من الطلقات الثلاث, 
ولو خالعها ثلاثاً احتاجت الى المحلل ونحو ذلك من الاحكام . 

وقال الشيخ : الا ولى أنه فسخ لا طلاق محتّجا بانها فرقة عرردت عن صر دم 
الطلاق ونيته فكانت فسخاً كساير الفسوخ وفيه نظر اذ لا استبعاد في عرائه عن صرربح 
الطلاق وكونه فى حكمه كما دلت عليه الا خبار هذا كله على تقدير القول بوقوعه 
مجرداً عن لفظ الطلاق كما ذهب اليه الاأكثر ودلت عليه بعض الااخيار المعتيرة 
الاسناد (') ولو اعتمرنا في صحة وقوعه اتباعه بالطلاق فلا كلام في عده طلاقاً . 

. اواتلك حدود ال » ااغارة الى ها تحن هن الا حكام الشتابقة كالعدة والرجدة 

والطلاق والخلم واحكامها اي اوامى الله ونواهيه . 

واؤاو تحنوها ا والتكعاوروها: وغملوا بكااتها :9 وسن تسد مخدوو اد + 
ويتجاوزها بالمخالفة « فاولئك هم الظالطو ن » لظلمهم اديه تعويقها لكات اد ف 
الآخرة بل في الد نيا ايضاً بالحيس والتعزير والحدود اذا كان مما يوجيها . 

وهنا آية اخرى قد تدل على حكم الخلع في الجملة وهي قوله تعالى : 

دولا تعضلو هن » تمنعوهن دءعض حقو قهن" اللازمة بااز 3 جية < لتذهبواببيعض 
ف أ تتموه 0 ” » من المهور وهو خطاب للازواج فقد قيل :ان" الر جل منهوم كان 
مكو لوقه وزن يند هنا زفتيا لسري القرة هعوقو الس مانو د نيو 
منه بمالها وتختلع فنهوا عن ذلك . 

د إلا أن يأتين بفاحشة مبيدّئة » بالفتح علىقراءة بعضاي بِينها الل اوالشهود 


الاربعة ( وبالكسر على قراءة أخرين اي ظاهرة دن 1 شيل : هي الز نا ( وقيل : 


هاا فون :اعد مظلقاً :وقيل: كل عنصية حتى الدهوز وسكاسة الخلو: 
واللقيون انه اسشتتتا عن أخذ الاأموآل :واطراة اهلا دل له أن يديا 


)١(‏ انظرالباب م من أبواب الخلع من الوسائل فيه مايدل على لزوم الاتبا ع بالطلاق 
وما يدل على عدم اللزوم و محل البحث الكتب الفقهية . 


ضر اراً لتفتدي إلا اذافعلت فاحشة فحينئن يحل لزوجها أن سألها الخلمفان الاستثناء 
من النّهي اباحة , ولاتها اذا زنت لم بأمن أن تلحق به ولداً من غيره وتفسد فراشه 
فلاتقيم حدودالله في <قّه فيدخل فى قوله : « فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلاجناح 
عليهما مما افتدت به » ففيها دلالة على <دواز الخلع ف الصورة المفروضة . 

وقيل : انه استثناء من العضل نهوا عن حبسهن في بوت الا ولياء إلا بعد 
وجود الفاحشة . 

ومن هؤلاء القائلين من زعم ان هذا الحكم منسوخ بآبة الحدود وهو بعيد 
اذ لامنافاة بينهما مع أن الاصل عدم النسخ وعلىالمشهور فهل يختص جوازالعضل 
ببذل ما وصل اليها منه من مهر وغيره فلا يجوز الو يادة عليه ام لا يتقيد بذلكبل 
سوال انما ين ووس 

قيل : بالاو ل حذراً من الضرر العظيم وما تقدام من قوله ييلع لجميلة امرأة 
ثابت : أما الز ابد فلا . وقيل بالثانى نظراً الى اطلاق الاستثناء الشامل للز ابد 
وعد بعض الاأصحاب هذا خلعاً وهو غير بعيد وللبحث فيه مجال فان المستثنى 
منه اذهاب بعض ما اعطاها فالمستئئى هو ذلك البعض فيبقى المساوى والز ابد على 
أصل المنع فان خرج المساوى بدليل آخر بقى الز ابد . 

واطلاق الخلع على مثله محل نظر لانها ليست كارهة بل مكرهة ؛ ولو سلم 
فالكراهة غير مختصة بها وهى شرط الخلع وذكرها في باب الخلع لا يدل علىانها 
عله :و الحمله الآ ناث النتابقة وازؤةغنا:ومكن الهوات سا تفده فتامل: 


الثال ث١‏ لظبار 


وفه أدات ِ 

الادلى : « والذين يظاهرون منكم من نسائهم» ' ' الظهاد ان يقول الى جل 
لامرأته : انت على" كظهرامى . واشتقاقه امنا من الظهر او من الظبور (') وهو 
الى كوث والغلو" 2 ومونأه علوى ودكوبى عليك حرام ا ا . 


[ روى ان اول من ظاهصر قِ الاسالام أوردس بن الصامت 3 من زوحته خولة 


)١(‏ هذه الاية الثانية من سورة المجادلة وهذه السورة على نصف القر آن عدداً »وعشره 
باعتبار الاجزاء » و فى كل آية منها اسم الله مرة أو مرتين أو ثلاثاً » وليس فى القرآن سورة 
تشابهها فى ذلك . 

(؟) قوله : اومن لظهور وهوالر كوب والعلو : قداستعملفىالقرآن ايضاً بمعنى العلو 
قال عزمن قائل : لايظهرون عليها » ولوكان المراد ظهر الانسان لم يكن أولى من ساير الاعضاء 
التى هىمواضع التلذذ والمباضعة فهومأخوذ منالظهر الذى هو العلو لان امرأة الرجل مر كب 
له وظهر » يدلك علىذلك قولهم : نزلت عن امرأتى اى طلقتها وفى قو لهم : أنت على كظهر 
امى حذف و اضمار تأويله ظهرك على اىعلوى عليك حرام كعلوى على امى و هو كناية عن 
الجماع . 

(©) دواه على بن ابراهيم فى تفسيره ص اعم وحكاه عنه فى البرهان ج ع .ص5 .م 
وقلائد الدرر ج ”م .» ص 297017١‏ ونور الثقلين ج هم » ص ع" » ودواه فى الوساثئل الباب١‏ 
من كتاب الظهار . الحديث ع عن رسالة المحكم و المتشابه من كتاب تفسير النعمانى و هو 
فى طبعة الاميرى ج ‏ . ص47 ١‏ » وفى طبعةالاسلامية جح ١8‏ » ص8 .١ف‏ المسلسل 9208م" . 

وفى الفقيه جح م » ص . م" طبعةالنجف الرقم ١‏ عء ١‏ » وفى طبعة مكتبة الصدوق جم 
ص 58#ن بالرقم 08معء قصة ظهار أوس بنالصامت من زوجته خولة بنت المنذد من غير 
تصر يح بكونه اول من ظاهر فى الاسلام الا ان ذكره نزول الاية بعد ظهاره يدل على كونه 


بنت ثعلبة » على اختلاف في اسمها ونسبها ١"‏ فأتت رسول الله فائشتكت منهء فأنزل 
الله تعالى : قد سمع الله قول التىتجادلك في زوجها » الاية ] . 

والااصح عند أصحاينا وقوعه إذاشبئّه الزوجة بغير الام ايضاً كالاخت والبنت 
وغيرهما قن امبو مات واو بالر ضاع واليه يذهب أ حنيفة ة والشافعى 5 الجديد 
لورود ال خمار الصحرحة ده 0 ٠‏ وهن مصع دن أعديدا 55 وذوعه غير الام السب ة 
نظن | ى ظاهر الادة . 

ولا يخفى ما فيه فان الابة لا تنفى غير الام فيصح اثباته بالاخيار المتحيحة 
لا بالاية ولا بنافيه صحردة سيف التدمار 7" عن الصحادق تَلتَيمُ قال: قث تله : الى جل 


0 
ال 


أول منظاهر . وهوفى! لوسائلطبعة الاسلامية جه .١‏ صء .ح الباب ١من‏ باب لظهارا لحديث 
١»الساسل‏ عوعم؟. ظ 

ودواه من أهل السئة ابن سعد فى الطبقات ج م . ص عه عن عمران بن أنس » و 
ابن كثير فى تفسيره ج ع » ص .9 عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس » و فتح البادى 
حج 21١‏ صعنخ"” عن الطبرانى وابن مردويه » فما فى بعض التفاسير من وفوع الظهار منغير 
أوس بن الصامت مثل سلمة بن صخر لامحالة يكون بعد ظهار أوس بن الصامت . 

» فقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة » وقيل خولة بنت ثعلبة » وقيل خولة بنت حكيم‎ )١( 
وقيل خولة بنتوليج؛ وقيلخولة بنتخويلد . وقيلخولة بنت الصامت » وقيل خويله بنت ثعلبة‎ 
. وقيل » خويله بنت حكيم » وقيل خويله بنت خويلد » وقيل جميلة بنت الصامت وغير ذلك‎ 

انظر الاصابة جح ع .ص 09م و 4#م؟ ء والدرالمنثور جح م »من ص ١789‏ الى 
ص ١8*‏ »و الطبرى ج م» منص ١‏ ع و تفسير ابن كثير ج 5 »من ص 148" #717 
وفتح القدير ج م » ص ١٠/7‏ وروحالمعانى ج م7 » ص ”# » والمجمع ج م ص غ+؟ وغير 
ذلك من كتب التفسير ومعاجم الصحابة . 

(؟) انظر الوسائل الباب ء من أبواب الظهار ج ها »ص ١١م‏ و59١4‏ »و طبعة 
الآأميرى ج “ )ص ١8#‏ . 

() انظر التهذيب ج م » ص ٠١‏ الرقم .م" » والكافى ج * » ص ١١8‏ باب الظهار 
الحديث م١‏ » وهو في طبعة الاخوندى ج نوءص ١80‏ » وفى المرآت جع ص 0" عو 


بقول لاهرأته : أنت على كظهرا ختى أومنتى أوخالتى ؛ فقال : انما ذكر الل تعالى 
الاميات وان هذا لخرامء لان عدم ذكرء لغيرهن” لآ ندل" عل الاختصاض . 

فان قيل : يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة او الخطاب . 

قلنا : لا بلزم فائه تَليَشجُ أجاب بالتشتحريم ولعل السائل استفاد المقصود منه 
اذ ليس في السدؤال ما يدل على موضع الحاجة بخصوصها فيجوز ان مكون هو 
التتحريم » وقد ذكر في الجواب فتأمل . 

أمًا ما يدل" على تموم التاحريم في الرأضاع والنسب معاً, فقوله 254015 : 
يدوم من الر ضاع ها بحرم هن النسب ١7‏ وظاضر ان من في الخين اما تعليلية 
او بمعنى الباء والتقدير بحرم لاجل الراضاع او سبيه ما بحرم لاجل النسب 
أو بسببه والتّحريم في الظهار بالام بسب بالناسب ثابت فيالجملة اجماعاً فيثيت سيب 
الرضاع كذلك . 

فاندفع ما قيل 7 : ان التحريم فى الظهار بسبب التشبيه بالنسب لا نفس 
النسبء فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سبيا فى التحريم كون التشبيه بالرضاع 
سبباً فيه فتَأمل . 


وهل بقع بغير لفظ الظهر كاليطنوالفخذ؟ الظادر العدم وحكاه فى الكشاف عن 


فيه قوله : « انما ذكر الامهات ظاهره ان ما دلت عليه الاية هى الامهات » لكن التشبيه بسائر 
المحرمات أيضاً محرم يظهر منالسنة » أو ان مايترتب عليه الحكم بالظهارهى الامهات و اما 
غيرها فحرام لكنه غير محرم . 

واستدل به ابن ادريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الآخير » انتهى ما فى 
المرآت و الحديث فى الوسائل الباب م من أبواب الظهار » الحديث لم جح م١‏ ص 0١١‏ 
المساسل لاع88م؟ وفى طبعة الاميرى ج # » ص 8م ١‏ » وفى الوافى الجزء ١١‏ ص هم١.‏ 

. قد مر مصادر الحديث فى الجزء الثالث من الكتاب فراجع‎ )١( 

)١(‏ قلت : بل اما يندفع و التنزيل فى الحديث انما هو التحريم لاما يشمل انعقاد 
الظهار . 


بعضهم وقطع بوقوعه وتابعه القاضى فيه » وهو قول الحئقية فانهم يذهيون الى انه 
إن شد هها بعضو من الام بحرم عليه النظر اليه كاليطن والفخذ كان ظباراً وانشيهها 
بعضو يجوذ النظر اليه كاليد والرأس لم يكن ظهاراً . 
وذهب الشتافميّة الى ان ذلك الءعضو ان كان مشعراً بالاكرام كقوله انت على 
كروح اهى او عينها » وقصد الظهار صح ظهاره وان قصدالاكرام لم يصح وان لميقصد 
شيدًاً فوجهان وان لم يكن مشعراً بالكرامة كقوله : انت على كرجل اهى او كيدها 
او بطنها ففى الجديد انه ظهار وفى القديم لا . 
وفى أصصابنا من يذهب الى بعض هذه الاقوال ويرده اصالة الاباحة حتى يعلم 
المحرام وهو غير معلوم قيما عدا الظير من الاحزاء ولانه مشةة ١7‏ منه فلا يسدق 
بدوئه؛ والاخبار الدالة علىاعتياره » وما استنداليه ذلك اليعضمن روابة سدير''' عن 
الصادق تيت قال: قلت له: الرجل يقول لامر أتهانت على كشعر امى او ككفها ا وكبطنها 
او كرجلها قال : ها عنى به ان اراد به الظهار فهو الظهار ؛ مدفوع بضعف الخس هن 
وجوه (' ومثله لايعارض به الا دلّة القاطعة النكّاصة على خلافه . 
ثم أن قبطي عموم الآ بة صححّة الظهار من ال همى لان" «الذين © يتناول السام 


)١(‏ بل قد عرفت انه ليس المراد تشبيه الظهر عضو الانسان حتى يقاس تشبيه عضو 
آخر مع قطع النظر عن بطلان القياس عندنا بل المراد تشبيه العلو المكنى به عن الجماع . 

(؟) التهديب جم » ص ٠١‏ الرقم 8 و مثله مرسل يونس المروى فى الكافى ج”؟ »2 
ص ١١9‏ كتاب الظهار » الحديث عي . وهو فى طبعة الاخوندى جع , ص١8١‏ »و فى 
الوسائل الباب 4 من كتاب الظهار » الحديث ١‏ حديث يونس . والحديث ٠١‏ حديث سدير 
وهو فى طبعة الاميرى ج “ . ص 98 ١‏ » و فى طبعة الاسلامية ج ١8‏ ء ص ١7‏ المسلسل 
همع وعمءع4؟ »و حديث يونس فى المرات حعء . ص #١‏ » والحديثان فى الوافى 
الجزء 1١١‏ .ص ١"‏ . | 

() لكون بعض رجال السند مقدوحاً و بعضها مجهولا » و قال فى الجواهر : « ان 
الضعف ينجبر بادعاء الشيخ الاجماع فى ا لخلاف علىذلك و بعمل الصدوق و القاضى و ابن 
البراج » والحق عندى ما افاده المصئف والله أعلم بالصواب . 


8 عع 2 أحكام الظهار دلا 
والكافرو ايضاً تأثير الظهار ا ندماهونيلتدحريمو الذ هئ أهللذلك » بدليلصحدة طلاقه 
و ف أجاب الكفارة لاز جما عن هذا الفعل الذى هو 1 من القول ورور وهذا 
المعتى. :كام 2 الكافر والى ونا ذهب ابن أدد مس م جاعهة معن امهانا و هو فول 
الشافعية : ظ 

1 :وقال الشيخ قِ الخلاف واطسوط : لوصح الظيار من الكافن لان. التسكفير 
الإيضيم.منه الاشستر اط اث ألم فك قمه فيمتشع ام.ه الننة 6 هي دن لوازم الوفوع 
أو دو <هة حدق .من. لازم الظهار ز<حوب الوم م ن الفاقد العاحدز ء عن الاعتاق 
وادجاب العو على الن دى #مدع لانه قمع الكفىن 8 وعم الاسللام غسن لازم لانه 
يجب ماقبله . 

وقدتا بع الشيخ هذا القول جاعة من ال حجان زهو قولالحنفية واطالكية 
وريما احويددو| عليه بان فو له 2 منكم 4 خطاب للمؤمئين ألا دغل الكافر 43 قلا 
احدةه الحكم : 

والقول الاو ل أظهر نظراً ان موم الآ بة وعدم صللاحية م ذكروه للما أغينة 
فان" الظّهار من قبيل الا سياب الْتى لادتوقّف على الاعتقاد , والتمكين من التكفير 
تحقنق تقد دمهالاسلاملانه قادر عله فانه لو لم سكن قادراً علمه لامتذع ا لتكليف 
به وبالحملة عدم طايه د ل دال الكفرلايئاني التتكليف به 0 إن هو قادر على ان 
كلم أسالامه .0 57 ده وقو[هالاسلام عن ماقبله قَلنا هو ا والتكفير اص" 
والخاصض" قد على العام . 

واجاب الشافعية اها بان من لوازم الظهارانه مدى عجزع عن الصوماكتفى مده 
نََ الاطمأم ( فهناان لفق العجز وحبت أن إمكتفى ممه بالاطعام ( وأنث|١‏ 0 
زال ال ال راس و يا الصو 0 2 ٠‏ الاعتّاق و لبدل اح من الليدل 6 م 
1 العنة عا در عن الاعتاق مم أنه ويه 5 بالاتفاق 0 واذاكان و أت أقوى اله رهين 
| لاربوجب عدم الظهار ( ففوات الآ.طنك عت هلم : 


وداب عن العا فى أ قوله «منكم» خطاب لال <داخر فر فأم لدم أنه وختف 


-534- روافع النكاح 6 و 


الو مئين ( ع1 وان التخميس الث 0 ييل عا ى تقىماعداه 6 وهل هو إل بمثابة 

وان عندنا ان شروط الظهار عىشروط الطلاقسواء منكوناطرأة طاهر أطهراً 
لاايقربها فيه رجماع وعحدرة شاهددن ويقصدالتحر يم فانا+تل دي 2 هن ذلكلم بقع 
به طهار 00 ذلك الا خمار والاجماع عند نا 0 وذن ا ادن عا دس و حمزة والكسائى 
ل من اظاهر وقر أعاد م بظاهر ون: بصم ال ماءهن ظاهروةر أادن كز واه لالسرة 
مظهرون ومشدك دك الظاء دفتح الراء وو ي ذو له منكم تمحءن لعادتهم ىْ الظهار فانه 
كان م هات الجاهلية درك سائر الامم 5 

2 ماهن أهجا توم ف على الحقيقة وعنعاصم ع ىَ لى الن فع على لغه غى ليم : 

د إن امهاتهمالا اللاثى ولدنهم » فلا بشبه بهن غيرهن في الحرمة ولاياحدق 
0 ال إل من الحقها اسن في ل<درمة كا مر ضعات اس مب الى ضاع 
الموجب لدخولهن فيحكم الامهات , وأزواج الر سول قيقع فانب.نامهات المؤمنين 
فقدحىم الل نكاحهن على الامّة فدخلن في حكمهن . 

دو انهم لقواون 07 هن القول »> «ذشكره الحقيقة و العرف و الشرع 
دوزوراً 6 كذياً باطالا مدر ف عن الحق : فاق اازوجة لانشيه الام ٠‏ وف الآبة دلالة 
طاهرة على تعجر دمة يخ قرفب الاحكاء «وان ا لعفو غفور» دعقو عدم ويغفر لهمان 
تابوا أو تفضا مله و ا<ساناً و وك بعضهم على أنه لاعقاب قبه وقبه انه وصف 


مطلق فلا تعن كونه عن هذا الذ نب اوان ذلك عنه لكن مع الت-وبةكما في غيره 


. انظر الوسائل الباب؟ وم منابواب الظهار و ص77 من ج# مستدرك الوسائل‎ )١( 

2 انظر المجمع جه » صء؟ »و دوح المعانى ج78 2 صح » والبحر المحيط 
لابى حيان جم .» ص 7*8 » و قال فى نشر المرجان ج 7اء ص 987 بعد نقل القراءات : 
( و دسم بدون الالف بعدالظاء بالاتفاق كما نص عليه الدانى فى سورة الاحزاب حيث قال : 
و كذلك فى سورة المجادلة فى الحرفين انتهى و ذلك لرعاية القراءات و وافقه الشاطبى 
وغيره » انتهى ما فى نثر المرجان . 


ح ع ىْ ا<كام الظهار -5 


فق ريو هف مقا مي 

الثانية : 

« والذين يظاهرون من نسائهم » اىيقولون الذى حكيناه سابقاً . 

د ثم يعودون لا قالوا » اى يتداركون ماقالوه لان المتدارك للاأمى عايد اليه 
ومنه اطثل : عاد الغيث على ماافسد ؛ اىتداركه بالاصلاح . 

قال الفراء لافرق ف اللغةبين قولك عاد لما قال والىماقال وفيما قال »والمشهور 
بين أهل اللغة ان القايل اذا قال عاد لما فعل جازأن در بدانّه فعل مرة اخرىوهذا 
ظاهر» وجازأن يريدأنّه نقضمافعل , لان التصرف فالشيء لايمكنالا بالعود إليه. 

والى هذا بذهبالاكثر من العلماء الا ان الشنافعى قال : معنى العود ما قالوا 
السكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه , وذلك لاذه للاظاهر 
فقد قصد التحريم » فان وصلذلك بالطّلاق فقد تم" ماشرع فيه من ايقاع الشحريم 
ولا كفنارة عليه » فاذاسكت عن الطلاق دل علىاته ندم على ماابتداً به من التحريم 
فحينئن يجب عليه الكفارة . 

والذف عذفي اله احنابنا هو القول الا و ل فهو عتدنا ارادة الوط انق 
ماقاله أولا . ويدل على أن" المراد بالعود ماقلناه بعد ماذكرنا من قول أهل اللغة 
انه لابجوز أن يراد به الوطى على ماذهب اليه قوم بقوله ه من قبل أن سّماساء 
فاوجب الكفارة بعد العود قبل الوطى فدل على أنه غيره . 

ولا يجوز أن يكون العود امساكها زوجة مع القدرة على الطتلاق على ماقاله 
الشنافمى لان العود يجب أن يكون رجوعاً الى مابخالف مقتَضى الظهارء واذا 
لمنقتض فسخ النكاح لم يكن العود الامساك , ولاثه قال : « ثم يعودون لطا قالوا» 
وذلك يقتضى التدراخى » وعلى قول الشافعى الن اهب الى أن العود هو السسكوت 
عن طلاقها يكون المظاهر عابداً عقيب القول بلانراخ وهو خلاف مقتضى الا بة . 

وأجابوا أنه على هذا بلزم أنلاءئمكّنالمظاهر من العود إليها عقيب الفراغ 


من التافط بأفظط الظهار ( 52 بحصل لدالةر اخى 5 لعود والاجماع على <+للافه 6 فاذاً 


عدا روافع النكاح 


المعتبر الحكم بالعود » ونحن لان<كم بالعود ماام ينقض زمان يمكنه أن يطلقها 
فيه فقد تأخدر كونه عابداً عن كونه مظاهراً بهذا القدرء وهو يكفي في العمل 
بمقتضى كلمة ثم . 
والتحقيق أن الكلام وارد على الغالب اوأن كلمة هئم » هنا ليست للتسراخى 
الحقيقى بل للتآراخى الرتبى الدال على أن هرتية العود بعد ااظهار من غير اءتبار 
التراخى حقيقة » ومكفى فى رد قول الشافعي انه خلاف التيادر من العود ماقاله 
أهل اللغة فان الا لفاظ انما نت معا نميأ بالنقل عن أهل اللغة لابالة.اس . 
« فتحرير رقبة » خمر مبتداً م<حذوف اوميتداً حذف خيره والتقدير فالواجب 
اوفعليهم تحرير رقبة « من قبل أن يتماسا » اى من قبل أنيجامع اذهو الظاهر من 
اطلاق المماسة كما فيقوله : من قبل أن :مسوهن". وانكان بحسب الللغة أعم منه . 
وعلى هذا فلا بحرم غيره من ضروب الاستمتاعات كالقيلة ونحوها وهو أحد القولين 
لاصحابنا والعامة » والآخر تحر دمها مطلقا وهو اختيار الشيخ في الميسوط وجماعةمن 
العامة لاطلاق المسيس على مطلق الاستمتاع في اللغة والآ صل عدم النقل . 
وفيه نظر اذيجوز أنيكون الاطلاق على التواطؤ بمعنى أنه موضوع لعئى 
يشترك فيه كثير وهو تلاقى الابدان مطلقا واطلاقه على الوطى استعمال اللفظ في 
بعض افراده الذى كثر استعمال اللفظ فيه, بحيث صار هو التّيادر عند الاطلاق فلا 
نقل ولا اشتراك لفظولا مجاز ؛ وظاهر الابة تدر يم ذلك علىكل منهما » إذ الضمير 
عايد إليهما ولان مقتضى التشبيه ذاك . 
ولكن:القيون ون الا دان اختياس شكنه ار حل ووقه ارا فالا أن 
تكون معاونة له على الاثم » فيحرملذلكلاللظهار , وف الآ بة دلالة على تقديم الكفارة 
على الطسيس بمعنى تحر دماطسيس حتى يكف فلوعزمعلى العود ولم يفعل الاستمتاع 
ثم بداله في ذلك فطلقها سقطت عنه الكفارة . 
واحتمل بعض الا صحاب استقرارها بالعود نظراً الى ظاهر قوله تعالى دثم 


بعودون 38 الوا درس رقمة 0 الآاءة 3 وف الدلالة نظى دل الظاهر وحوبيها بالعود 


جح فى احكام الظهار 3 


قبل التماس لامطلقاء ولو مس قبل التكفير قال في الكشاف ') عليه أن يستغفرولا 
بعود حتى «مكفرومقتّضاه وجوب كفارة واحدة فقط العود وهو قول اكش العامة 
ففكو ادن عله فين زلنة الاق "7 1 لاعومق اضر انو نوافقيا قبل التكتيوه فيان 
الس : علش فقال : استغفر ربك ولا تعدحتى تكفس. . 
وف الدلالة نظن 2( إذام بعلم انها كفارة واحدة أو؛زتان لخ شيورد بين يدا با 
انه اذا واقعها قبل ان «كفر فان الواجب عليه كفارتان أحدهما لأوطى اطحرم, 
قبل الكفارة , والاخرى للعودء وفى الاخبار دلالة عليه 7 . ظ 
وعلى هذا فلوكرر الوطى قبل التكفير عن الظبهار . تكررت الكفارة التى 
وجيت للوطى وكفارة الظهار بحالها » فلووطىء ثانياً وجب عليه ثلاث كفئّارات , ولو 
وطىء ثالثاً وجب عليه أربع كفارات, وهكذا و يتحقق التكرار بالعود بعد 
النزع الام :. 
ثم" ان ظاهى الآأية تركب الحكم على هذا القول , فلو ظاهر هراراً احتمل 
أن مكون لكل طهار ك5فارة لادا له عدم تداخل الاسياب 3 وا<تمل وحوبت كفارة 
واحدة لانه تعالى دتب الكفارة على مطلق الظبار و هو شامل للمتعدد ايأ . . 

. واطلاق الرقبة يِقَتضى اجزاء أى دقية كانت », ولو كافرة» واليه ذهب بعض 
الاخهات نظر الى الاطللاق »وعدم صللاح.ة غبرها للتقممد وقمه دعك , واءتير القاضى 
الادمان قياساً على كفارة القتل 1 وهومذهت الشافعى « وعلمه دعص ا 58 لاما ذكروه 
من القماس فائه غير صحديح عندنا )2 بللادلة أوحدت التقميد ولاريب أن الا<دشياطفيه. 

أما اعتمار سالامةهامن العدوب اللوحية للعدقكا لعمىو الاقعاد والجذام والتنكيل 
الصادر من مولاه فاجماعى" ولامشترط سالامةها من عدر هده العيروب فمسجزى الا عور 

(١)الكشاف‏ جع .ص88 . 

(؟) قال فى الكاف الشاف : لم أره بهذا اللفظ ثم شرح ما فى السنن الادبع من 
اللفظ فراجع 1 
(6) انظر الوسائل الباب ١‏ من ابواب كتاب الظهار . مستدرك الوسائل م5 . 
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والاعرج والا قرع والخصى والاصم ومقطو عأحد الاد ندن و اليدين ولو عم أن 

الى جلءمن واارريض وان مات فىهرضه والهرم و العاحدز عن تحصمل كفانّه »وكذا 
تمدمل عدَقها . 

وفى اجزاء المكاتبالذىلميتحر ر منه شىء قولان والاجزاء غير بعيد . 

هذا ومقتضى العموم كون الد<ول غير شرط ؤ الظهار لصدق النساء بمجرد 
العقد وان لمدخل بهن 5 واليه هطب امقمد وسالار وادن رهرة وادن أدر مس ونقله 
عن لبيك الى قضى ها وجدعل الشيخ فيالنهابة واطسوط والخالاف الدخول شرطأ قِ 
فرت الظهار , ومع من ظهار 0 اللدخول هأ وهو قول الصدوق و الظاهدر هن كلام 
أدن الجنيد 5 

افو الهوون هو المتاخرين لوا الععقيرة. الازناء !"نوات فلة اي 
عد بن مسلم عن الباقر تيلاي والصادق ثَليَايُ قال ني المرأة الَتَى لم «دخل بها زوجها 
لابقع علمها | دالاء ولاظهار ل 3 نحو ه صعويعدة الفضمل دن سار عن الصادق م 
وتخصرص القر آن بالخمر المستفيض جابزعلى مائءت في الاصول . 

ومقددى العفوهة ا كا ضعدة4 ظهار اموطوءة تملك البهين كما هوا+شيار #اعةمن 
الاصحاب وتابعهم المالكية فيه نظراً الى صدق النساء على المرأة المملوكة فيندرج 


(١)انظر‏ الباب م من كتاب الظهار من |أوسائل و فيه الحديثان اللذان تمسك بهما 
المصنف فحديث محمد بن مسلم دواه فى التهذيب ج لم »ع ص ١١‏ الرقم مع » واما حديث 
الفضيل بن يساد فرواه فىالتهذيب جم » ص ١١‏ الرقم عع و مثله مع تفاوت فى الفقيه جح" , 
ص . ع # الرقم,/ 28 ١‏ طبعة| لنجف » وفىطبعة مكتبة الصدوق ج” ,» ص 7غ الرقم 885 . 

وفى الكافى ج”؟ . ص 8؟١‏ باب الظهار » الحديث 5١‏ » وهو فى طبعة الاخوندى 
جح ء ص عى١‏ » وهو فى المرآت جع » ص .« . وهما فى الوسائل طبعة الاميرى ج ” ؛ 
ص8١‏ » وفى طبعةالاسلامية جح ١‏ » ص١‏ ١ف‏ المسلسل ١89‏ و 58988 »و فىالوافى 
الجزء ١١‏ ءص مم١‏ . و فى ألفاظ الحديث فى المصادر قليل تفاوت . 


جَ ع فِ احكام الظهار اكول 5 


تحت عموم الآبة : 

ويؤيده من الاخبار صحيحة عد بن مسلم () عن أحدهما يلقلا قال : سأ لتدعن 
الظهار على الحر"ة والااهة فقال : نعم . 

ومارواه اسحاق بن عمار!"! عن الكاظم لتم قال سألته عن الرجل يظاهر من 
جاريتّه فقال : الحر ة والاامة فى هذا سواء وتحوها من الاخبار 9 . 

وذهب بجماعة هنهم الى عدم صحته فيها » وتابعهم الحنفيئة والشافعية نظراً 
إلى ان لمعيو د انصراف لفظ النساء الى الزوجة فلا «تئاول الامة دس 0 من 
الأخبار مارواه حخزة بن هران '' قال : سألت أبا عبدالل ميمه عنرجل جع لجاربته 
عليه كظهر امه قال : يأتيها وليس عليه شيء . 

ويجاب بمنع انصراف افظ النسساء الى ماذكروه , كيف وهو في قوله « وامهات 


(١)الكافى‏ ج؟ ء» ص ا؟١١‏ بعض الحديث من الرقم ١١‏ من با بالظهار , و هو فى 
طبعة الاخوندى جء » صعه١‏ » وهو فى التهديب جم » ص ١7‏ الرقم ”اهن . وما فى المتن 
بعض ا لحديث » وانظر الوافى الجزء 1١!‏ . ص#م١‏ و صم5م١‏ و ص .ع ١‏ »ء و فىالوسائل 
الباب١١‏ » الحديث؟ المساسل م8894؟ »ع و فى طبعة الاميرى ج7 » ص8١‏ . 

(؟) انظرالتهذيب جم . ص86 الرقم ع7 » والاستبصار ج” .» صعءع8 الرقم معاوء 
و الفقيه ج “اء ص عع" الرقم .٠عم١‏ » طبعة النجف و فى طبعة مكتبة الصدوق ج 8 
ص هبن الرقم ممع » والكافى ج؟ . ص7؟١‏ الحديث ١١‏ من باب الظهار » و هو فى 
طبعة الاخوندى صءه ١!‏ . و فىالمرآت ج* » ص؛؟؟ » و فى الوافى الجزء؟١‏ . صع"١‏ 2 
و فى الوسائل الباب١١‏ منكتاب الظهاد . و هو فى طبعة الآميرى ج” » ص ١8+‏ » و طبعة 
الاشاكيية جر دس اه المسلسل لاوعم» . 

(م) كالمسلسل ووعم؟ و ..10م7 ١4100١9‏ وغيرها . 

(9) التهذيب جم » ص98 الرقم 7/8 » و الاستبصار ج #«ء ص #ع؟ الرقم لم ؟.ه . 
و حمله الشيخ على انه كان قد أخل بشرائط الظهار . و الحديث فى الوسائل الباب ١١‏ من 
كتاب الظهار . الحديث ع . و هو فى طبعة الاميرى ج * . ص ١45‏ » و فى طبعة الاسلامية 
بالملسل 6.م؟ جه١‏ . ص١0ن‏ ء و فى الوافى الجزء .١١‏ ص مم١‏ . 


نسائكم اتناو لالوطوءة ناللكفدوفت اميا كذلك و ا وان شيف ال 
معاركة بغيرها فمقى العموم سالا كفاع ردقت 

د ذلكم »اي الحكم بالكفارة للعود ٠‏ توعظون به» لاثه يدل على ارتكاب 
الجنابة فيجب أنتتعظوا لهذا الحكمحتّى لاتءودوا الى الظهار وتخافون عقاب الله . 

د والله بما تعملون خبير » فلا تخفى عليه خافية من احمالكم . 

الثالثة : 

« فمن لم دجد » أي الر قبة ولا ثمنها : فصيام شهر دن متتابعين » اما ا 
او خبر كما عرفت مراداً اي فعليه او فالواجب والتذتابع عند اكثر الفقهاء أن يوالي 
ول يسام الشسهرين الهلالسين او يصوم ستتين بوماً : 

وقال أصحابنا : اذا صام شهراً ومن الثاتي شيمًاً ولو .وما واحدا ثم أفطر لغير 
غذز فقن أخملا إلا انه سني عليه ولا بلزمه الاستيناف , وان أفطر قبلذلك استأنف 

دهن قبل أن يماسا » بالجماع و ممَتَضْى و+وب الصوم قبل العيين انه لو 
جامح في حال الص.وم. عامداً ١‏ بلا او نهاراً بطل صومه وازمه استيئاف كفادتين لإنه 
تعالى أوحب غلية صوماموضؤقاً بكونه قبلا لسيس فلا يجزى غيره وان كان اللجذاع 
فى قت لا يجب عليه التنتابع فيه . 00 

وقال ابن درم #اماو كوت الكنتارة إلا خرى فصحيح بوأمعاوصوت ا متناف 
الكفارة الماحودة فمها ا بالصسوم اذاوطىء ( 0 قبعمك لاوجه له ولادليل على استيناف 
السيام لان الاستيناف ما جاء إلآ في اللو 0 المعروة فة المجمع عليها 00 عي أن 
بطأها بالتهار عامداً من غير عذر امرض قبل أنيصوم من الشهر "الثاني شا فيكت 
عليه الاسة.ناف للكفارة ١أ:‏ ةي بوجمها الظهار 30 سارة اخرى الو عقوبة ة اما 
اذا وطيء ليلا فعليه كفارة الوطي ولا يجب عليه استيئاف ما أخذ فيه لعدم الدليل 
عليه . ٠‏ ش 


() لان فى طريقها ابن بكير وقد عرفت قبيل ذلك كلام الشيخ فىحقه 0 


َّ قِ احكام.الظيار م٠9٠1‏ 


قال : فاما أذا وطىء عدا بالذيار يعد أن صام معن الشهر الما أي ع فعليه 
كفارة الوطي فقسب دمي على ما جاء ولا ادب عليه الاستيذاف وقول دوخ أدرس 
لاهن وحددوان كأن الاختتاط و :الا د ل., ظ 

2 فمن لم ستطع 4 أ فدن لم نطق الدوم لعلة من هرم أو مرص أو يو أو: 
كان 00 كك الجماع لافيه من الشيق افرط 2 فاطعام سمين سكين 6 اما إشناعاً 
فى أكلة واحدة او يسلم ستين مداً لكل واحد مد » على أظهر الوجهين عندنا لكان 
الا خياد الطبيئة '' له وعلى هذا الشافعية. ظ 

وفي ا دم من أوجب المد بو لكل. وأاحد وهو قول الحنفية ؛ ذفى الا خمار 
دلالة عليه ايضاً إلا ان" جلها على الاستحباب طرزدق الجمع . 

وظاهر العدد أنه لا ددر ى غبره فأو اطعم ينا عا سمين 0 لم ددر 
وعلى هذا أصحابنا والشافعية نظراً الى ظاهر الآية » ولان ادخال السرور في قلب 
سدّين أبجع وأقرب من رضا أت وقالأت الدنفية : مجزى وهو يعمد . 

ولم يقيد الاطعام بكونه قبل التماس ء اكتفاء بذكره مع الا خرين ؛ فيجب 
تقديمه عليه ايضاً لا للمطلق على اللقيد عند اتحاد الواقعة وجلا للا قل وهو 
صورة واحدة على الا كثر ؛ حنى أنه لو جامع قِ أثنائه لم تعدك به وهو اطمشهو رعندنا 
وقال أوحئيفة بالادزاء من غيرأسةيذاف كما لاستانت الصوم لو وشضع قِ خلاله حهى 
قال بعضهم : لم يذكره للدلالة على ان التتكفير قبله وبعده سواء وهو بعيد. 

واعلم ان" أصحابنا مختلفون في أن المظاهر اذا طلق امرأته قبل أن يتكفر 
وتركها حءى حرجت من | أعد ة 0 تزو جما يع هك ما 2 2( هل ذلك و ٠ب‏ سقوط 

الكفارة ود<دور له وطمها وان لم مكفر ؟9 قبل . نعم 2( لصيرورتها كالاحنبية دعل خروج 

(١)انظر‏ الوسائل الباب#١‏ منأبواب الكفارات » و فىالباب أخبار تدل على كفاية 
مد واحدء وأخبار تدل على لزوم المدين . وهو فىطبعة الاسلامية من صعءعخ الى صمءعه 
ايضاً ما يدل على المطلوب و انظر ايضاً مستدرك الوسائل ج” ء ص 58 . 


القت ةبورواتتياطة الوط ترا البين ستتهدا الى النقه الا و ل 

وذهب جماعة الى العدم وأوجبوا التكفير على المظاهر وان طلَّقها واستانف 
العقد عليها نظراً الى سموم القر آن لانه اوجب الكفارة بالعود من غير فصل بينكونه 
فى ذلك النكاح اوغيره والاخبار متعارضة من الجانبين ولكن المشهود الا والولتفصيله 
شرح يطول فلير جع الى محله . 

د ذلك » اي البيان والتعليم للاحكام « لتَؤهمئوا باله ورسوله » لتصد قوا بهما 
في العمل بالشرايع التى جاء بها الى سول مَلتْكيَْ . 

«وتالك حذنود ايع أحات التى شرعها فلا «جوز تعد ديأ د وللكافرين »ءاي 
الجاحدين الذين .تعدون حدوده « عذاب أليم » مولم في الاخرة وهو نظير قوله 


دوهن مكفن ان الله عنى عن العاطين 6؟ت. 


وقمه آأءتان 

الاولى : 

2 للذون يؤلون مون فسأ لهم 4 اي حلفونعلىعدم وطمهن َأ أو بأسمه أملختص 
ده والاملاء يي اللغة اليمين وف الشرع عندنا الحلف على الامتناع من وطى الزوحة 
زايداً على أربعة أشهر . وعلى هذا فاطلاق الآبة مقيد يما زاد على الا ربعة أشهى , 
فلو حلف أن لا ببجامع أقل مها لم سكن هو امآ عندنا ,» و تعميرن ابضا دونه دقصك 
الاضرار م ازوجة 2« فلو لم مكن قصده ذالك دل قصد دقع ضرر الوطى عده أو عنها أو 
عن وادها أو تحدموه لم سكن امللاءاً دعوتت عليه احكامه عد نا نعم بقع هنا 1 

والادلاء يتعدى يعلى لكن ما صحمن هذا القسم هن الحاائف معدذى البعد عدى 
هن كانه فال معدونث من نس انهم مولين أومقسمين وق دحوز أن بتعاق 2 من نسائهم ل 

2 قر مص أر بعة أشهر 0 0 مره ما تقدم أو فاعل الارف والترخدص التوفف 
والانتظار اضيف إلى الظطرف على الانساع »اي للمولى حق القئءدت والتمهل قْ هذه 
المدة فلا يطالب فمها به 


زمادة الطدة على أر بعة شور لمجدره الحاكم بعدهأا على الفممة أو الطلاف 2 فلو كانت 


اربعة اشهر فقط ام يتحقق الابلاء لخروجه عن حكمه عقيبها ( بمضيها خ ل ) فلا 
درتب عليه الالزام بأحد الأهرين ووافقنا في ذلك الشتافعيّة واكتفى الحنفية 
ا بعة وما دوك وهو تعيءك . 


واءتداء هذه المى 2 هن ين الترافع الىالحا كم والحكم عمد دعص الامهات 


اك روافع النكاح جع 


فلو سكتت المرأة قبله لم تحسب عليه المدة كايناً ما كانت الى أن ترافعه الى الحاكم 
تنه الله 2 الاذكوزة لان شرت الادة حقاها فذوقف على عطالكها :ولا صالة 
عدم التساط عط ى الز وج ودس وغيره قا ل تحفق الحنت . 

وعدد + ردن ادتسا ديا م ن <ين الأملاء فأذأ مدى دعن انتدائه أريعة أشهر وهو 
قادر على الجماع فأم جامعها ولم تطالب هي بالفيء لم بأزمه شىء » وان تجاوزت 
أوقفه الحاكم , فاما أن يفيء الى الجماع او يطلق 

وذاهر :الا مه تمل علزمقةا حي ووب الدر دمي غايه هن غين تمر عل الحزافية 
وؤدده من الااخبار حسنة بريد 7 عن الصادق يليم قال : لا يكون ايلاء ما لم 
تمص اريف و « اذأ مصت وقف فاما أن دفيء وإما أن بعرم على الطلاق «( 03 


)١(‏ لمأظفر على.الحديث با للفظ المذ كود فىالمتن فى أى كتاب من كتب الحديث 
نعم مضمونه مستفاد منالحديث ١‏ الباب 7 من كتابالايلاء طبعة الآأميرى ج ”# . ص 1١/1‏ 
و طبعة الاسلامية ج ه١‏ .ص عباح المسلسل م+ ١/07‏ عن!لكافىعن بكير بن أعين و بريدبن 
معاوية عن أبى جعفر (ع) . والحديث ١‏ منالباب ٠١‏ وهو فىطبعة الاميرى ج #اص ١488‏ »: 
وفىطبعة الاسلامية ج م١‏ »ء ص ”ع المسلسل /اع07لم؟ عن بريد بن معاوية عنالصادق(ع) 
عن الكافى و لعله المراد منالمصنف حيث لم يذكر بكيراً واكتفى يبريد بن معاوية و نقله عن 
الصادق (ع) ونقل الحديث بالمعنى . 
وعلى أى فانظر الحديث الثانى المراد من المصنف فىالكافى ج !ا .ء ص »)١١١‏ 
الحديث ١‏ وطبعة الاخوندى ص ١.‏ » ج ثم . والحديث الذى رواه بكير و بريد عن أبى 
جَغفر (ع) فىالرقم ع«منالكتاب فراجع . 
.2 وترى حديثبريدفىالتهذيب ج م ء ص ” , الرقم م وفىالاستبصار ج ” » ص 8ه 7 
الرقمة ١و‏ ». وفىالمرآت ج ع » ص 78 مع شرح لكل منالحديثين » وانظر الوافى الجزء 
0 0 
وبمضمونالحديث ايضاً حديشعن| لعياشى عن بريد عنالصادق (ع) ج ١‏ ء ص ١١‏ 
امم مم و دواه فى البحاد ج «؟ ؛» ص ١١7‏ له باتني دفي 0 ا ل 
اص ١/١‏ »فى المستدرك ج م ص 88 . 


جَ ٍ قْ احكام الاأوللاء د ةات 


هذا لو لم ترافعه حتّى انقضت المداة أمره بأحد الاهرين تخييراً » ولكن المشهود 
الاو'ل. ظ : 

واعلم أن" مقتضى العموم كون الد"<ول غير شرط في تحقدق الابلاء لصدق 
النساء بمجر د العقد وان لم بدخل بهن" إلا أن المعهود بين الا أصحاب اشتراطه من 
غير نقل خلاف فيه وقد اعترف الشهيد في بعض كدبه بعدم وقوفه على خلاف فيه وني 
الاخبار الستابقة تصريح باشتراطه فيه وفي الظهار على ما تقدام . 

فان فاوًا » رجعوا في اليمين بالحنث و عادوا الى أزواجهم « فا الله غفور 
رحيم » فيغفرللمولى اثم حنئه اذا كفر وماتوخى بالابلاء مناضراد الز وجة ون<وه 


بالفيئة |أ: 


قي هي بمثابة التوية . 

فان قيل : ليس في الآ ببة دلالة على وجوب الكفارة مع الفيئّة والر جوع . 

فلا ةلافك ق أن" الآ,الؤمهل غك الوفاى يتن و لفك حي اله لسى .له 
الكفارة كما في مطل البدين لان الدأكن الها التعليوجوت الكفارة عدن تمرك 
باليمين عامّة شاملة لمثل هذا وغيره وان كان هذا مخالفاً له في بعض الا حكام . 

واتما ترك ذكر الكفارة في الآية لاذها هبيدّنة في موضع آخر من القر آن او 
على لسان الى سول مَلِتمَةْ وأخذ الشتافعي في قوله القديم بظاهر الآ به فُحكم بعدم 
وجوب الكفارة ازفاء في خلال الد.ة اوبعدها ودرده ما قلناه « وانعزموا الظلاق » 
أي و إن ور أ قصذه « فان” الس سيمع عليم » داغنر اضهم في ذلك . 

و حكم الايلاء عندنا أن" المولى في فنك 2 التض لا طالب بشيء من طلاق 
أو فيئة » لكن ان فعل الفيئة وهي الوطي مع القدرة او العزم عليه مع العجز فقد 
خرج عن العهدة ووجيت عليه الكفارة للحنث وكذا ان أتى بالطتلاق شقط عنه 
حقفنها ايض , وبعد مداة التريص «جيره الحاكم على الفيئة او الطلاق » فان قعل 
الفيئة على الوجه المتقد'م خرج عن العبدة وازمه الكفارة للحنث عند أكثر أصحابنا 
وظام ر الشيخ : ى ابوط أنه اذا وطىء بعد مدة التر.ص »ء لم يلزمه كفارة وهو بعيد 


دفن إل خمار م 5 ' 


ولو فعل الطلاق ولووجعياً خرج عن العهدة افا وان أمتنم منهما ضيق عليه 
في التصرف والطعم والمشرب <تى يفعل ا اختار منهما كمايضيق عليه اذا امتنع 
عن سادر الحقوق . ولا حدر ه الحاكم على لقف نا ٠‏ فل ولا بطاق عنه عندنا . 

وقالت الدئفية َ امولى ان قاء فى ألدة بالوطى ان قدر والوعد إن عدر م 
الفييء وازم الواطى أن كفن « وإلا دأنت هيه دعل ا مدة بطلقة . قال في الكشاف )1 
ومعنى قوله : « فان فاوًا » في الا شهر ء بدليل قراءة عبدال « فان فاءوا فيون » ولا 
دخفى دع.له م أنه تقدير في الآبة و هل لها على وه تعمد هن عمن قر ده كما بعلم 
منسياقها وكون الفاء منافية له ء والقراءة الشاذة لايصح الاستدلال بهاء لان الدليل 
هو الكتان واليتة ولعيق شنا نينا فل ماهر هزاذا : 

وقالت الشافعية يوقف اطولى بعد مدة التريص فاما أن يفىء على الوجه 
ألسا اق فتذْزمه الكفارة أو يطلق فيخر جح عن العهدة , وإن ون طلق عليه الحاكم 
وهنأ القول اقل فساداً من 7 بقه «( وؤمه شمىء هن ديه دهعل الفمئة بعك الادة فقط 
وقن1ة| اسعقيا قلا اها : 
من حك الفسسة أو الطالاق مشروعاً مدّراخما عن أ نقذّاء الأشهر الار بعة ( وقنه نظى 
فان" ذلك للجبر على أحد الامرين إذالم بأت بهما سابقاً فتَأَمْل . اما حكم الحنفيئة 
بانها تطلّق بعد المدة بطلقة ثانية والشتافعيّة على أن ١احاكم‏ يطلق عنه مع إيائه 

)1( الكشاف ج ١ءعص‏ وع"# وكذا البحر المحيط ج ١‏ ص "ما ونعل فيه قراءة 
ابى فان فاءو فيها قال : و روى عنه فان فاءو فيهن كقراءة عبدالله و نقل قراءة ابن مسعود 
فى روح المعانى ج لاءعص ١١١‏ » و قال فى شر المرجان فى دسم فاءو : وهوماض وبائثبات 
الالف يعدا لفاء وحدف صورة الهمزة المضمومة قبل واوالجمع كراهة اجتماع صودنين 
متفقتين خطأ و بوضعمجعودة بعد الالف لتدلعلى! لهمزة وبدون الالف بعد واوالجمع بالاتفاق 
كما نص عليه الدانى وغيره» انتهى ما فى نشرالمرجان ج ١‏ ص08“ . 

وعليه فيمكن أنيكون كلمة فيها اوفيهن عن ابىوابن مسعود حيث لاتطابق رسمالقرآن 
بمنزلة التفسير للاية لاكونها جزءا للاية . 


عن أحد الا مر من » فغير واضح الوجه ؛ إذحل عقدة شخص من غير دضاه غير جايز 
حتنى يثبت الد ليل الصالح لتخصيص الادلة النقلية» على ان" قوله : وان عزهوا 
الطلاق ‏ صر يح فيأن وقوع الطلاقء إِدّما يكون بايقاع الز'وج وفي أن الز'وج 
لابد أن بصدر عنه شىء يكون مسموعاً وما ذاك إلا ايقاع الطدّلاق » ولو قيل : ان" 
دليل الشافعية قوله مَلْلكْكيَهْ : « لاضرر ولا ضرار » ونحوهء لقلما : جعل مثله دليلا 
أثل ذلك مع تروت التعور تصن" القن سكل فتاهل فيه . 

واعلم أن الابلاء ني الحقيقة بمين ومن ثم" كان مشاركاً في أصل الحلف وعدم 
انعقاده بغير اسم الله تعالى المختص به او الغالب» و ترتب الكفارة الخاصة عليه 
ولكن الفرق بيئهما من جبة جواز مخالفة الحلف في الاءلاء بل وحوبه على وجه 
مم الكفارة بخلاف اليمين » ومن جهةعدم اشتراط انعقاده مع تعلقهبالمباحبأولويته 
دنا أوونا او عناوع طرقة: .بعاؤقة ليخ فائه _يعتوط :فوا" ذلك ومن جه 
اشتراطه بالاضرار بالز وجة على ماعرفت ولاكذا اليمين ؛ و من جهة اشتّر اط الايلاء 
بعقد دائم دون مطلق اليمين الى غير ذلك من الا حكام . 

وبدل على اعتبار الدّوام في الادلاء ظاهر قوله : : فان طلقها » لدلالته على 
الدوام ان النتّكاح الموْحٍل لاطلاق فيه » وظاهر الأ ية يِقَتَضى عدم الفرق في ثبوت 
حكم الايلاء بين العبد والحرة و الحر" والامة نيالانعقاد ومدة التشر بص والتاخيير 
بين الاعس دن . 

وقالت العنفة تضق يرق" الراءوالكالكية تتاف برق" الى ج ل كمافالا 
في الطلاق . وهو بعيد» لان التشخصيص خلاف المطلوب , ولان :قدير هذه المدة 
انما كان لا أجل معنى يرجع الى الجبلة والطبعوهو قل الصبر على مفارقة الز وج 
فيستوى قية الجر 1 والر 03 كالحيض ومدة الرضاع ء وتمام ما يتعأق ذلك بعلم 


دمن 100 1 


ا لخامس اللعان 
وفيه آبات 

الآاولى [النور : 3 ]. < 

« والذين برعون أزواجهم »أى بالز نا : أعما بقذفهن” » مثل أنث زانية » أو 
زنيت أو شفى الو لد عنه » وإطللاق الاز واج وإن شمل العفيفة وغيرهاء إل انها 
عندهم مخدوصة «العفيفة , فلا وشت اللعان قذف الطشهورة بالز 5 وهل «شثر رظي 
صحدة اللعان الد خول حتّى لوكانت الزوجة غير مدخول بها لم يصحم لعا 78 أولا 
مشترط ؟ طاهر الآ 5 ة الثانى » فان” اواحة م بع مضاف تشهل اطدخولبها وغيرها , 
وإليه ذهب جماعة من اله صداب . 


وقال الشيخ في الاي الام اا 0 عليه دمأ روأه انو ا عن 


(١)انظر‏ ص *5؟ج طبعة دارالكتاب العربى . 

١9# بالرقم ععع والاستبصاد ج” » ص ١/ا# الرقم‎ ١ التهذيب جم .ص هم‎ )١( 
والفقيه ج *؛«. ص عم الرقم #نوع١ »و فى طبعة مكتبة الصدوق ج م2 ص نخ” الرقم‎ 
ماع وكذا فى الكافى بدون الجملة‎ ١ و مثله بدون الجملة الاخيرة فى التهذيب بالرقم‎ »خ8١‎ 
وفى‎ ١7 وفىطبعة الأخوندى ج م ص‎ ١ .الاخيرة ج” » ص 9؟١ باب اللعان » الحديث‎ 
وفيه شرح من اذاد فليراجع 1 ظ‎ "١ المرآات ج + » ص‎ 

والجزء الأول من الحديث فى الوسائل الباب ١‏ من كتاب اللعان الحديث ”عو هو 
فى طبعة الاسلامية ج م١‏ . ص ٠‏ وح المسلسل 9881١‏ و روى الحديث بتمامه فى الباب و 
الحديث ؟ و هو فى طبعة الاميرى ج # . ص“4 ١‏ » و فى طبعة الاسلاهية ج ١8‏ . ص*# .ع 
المسلسل 0٠81م‏ ؟ . و وثق الحديث المجلسى فى المرآت وان حكم بضعفه المصنف و نحن 


قد توقفنا فى <ق أبى بصير فى ص ,م مم من المجلد الاول من هذا الكتاب فراجع . 


المسادق تلت قال :لايقم اللعان<تنى يدخل الى جل بام أته , ولا يكون اللعان إلا 
شفى الو لدء وما وواء ا وعفائب فال : قاتلا بىعبدالد م : ماتقول فىرجل لاعن 
اعمس آنه قبل أن يدخل بها قال : لامكون ملاعناً حدى .يوتخل ينها كرت ددا وهي 
امأنه , وفي الروايتين ضعف ''' فيشكل تخصيص الابة بهما . 

ويمكنأن يقال : ان ال ى'مى انكان بالز نا لم يشترط الدخول ء لعمومالاً.بة 
وان كان بنفىالولد اءثير الدخول بها لان ولد غير المدخول بها لايلحق بالزوج 
اجماعاً . وهذا التتفصيل ممتاذهب اليه ابن ادرس » ول اختّلاف الا صحاب عليه ولا 
يخفى انه صلح من غير تراضى الخصمين» إن النزاع معنوى . و التحقيق أن 
النتراع لا«تحقّق إلا فى القذف للاجماع على انتفاءالولد عند عدم اجتماع شرايط 
اللحوق بغير لعان » وكلامهم ينز ل عليه وانكان مطلقا . 

وموم الابة «شمل الزوجة الحرة والامة المسلمة والذهنية و إليه ذهب 
جماعة من الاصحا بأ خذاً بظاهر الا بة وو مده مالا خياد مارواءالحليبى في الحسن 
عن الصادق تَلِتَاتٌ قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجيا وهو مملوكء قال : 


(١)انظر‏ التهذيب جم »ص ١9.7‏ الرقم ؟وع عنمحمد بن مضارب و آخرالحديث 

ويكون قاذفاً و هذا الحديث ليس فى غير التهذيب » وفى التهذيب حديث آخر عن محمدبن 
مضارب بلفظ : من قذف امرأته قبل أن يدل بها جلد الحد وهى امرأته . 

وهذا الحديث فى التهذيب ج م ء ص ع١‏ بالرقم ممع و فى الكافى ج ؟ » باب 
الرجل يقذف امرأته ( فى الحدود ) الحديث # . ص ع4؟ وهو فىطبعة الاخوندى ج 7اء 
ص ١١١‏ »وهو فى المرآءت ج م ءعص ١7‏ و فيه : انه مجهول » واستشعر العلامة الوحيد 
البهبهانى أعلى الله مقامه من رواية صفوان وابن مسكان عن محمد بن مضارب وثاقته . 

وترى الحديث الاول فى الوسائل ج ” » ص ه.ه ١‏ طبعة الاميرى و فى طبعة الاسلامية 
جه١‏ ء ص 7 وخ الباب؟ من كتاب اللعان الحديث م المسلسل 4414*؟ » والحديثالثانى 
هو الحديث بالرقم « من الباب 7 من كتاب اللعان المسلسل 54881١*‏ . و دوى الحديث 
الاول فى الوافى الجزء ١١‏ .ص ع١‏ عن التهذيب والحديث الثانى عن اكافى والتهديب 
فىالجزء التاسع ( الحدود ) ص ذخ . 

(؟) فى الحكم بضعف الحديثين كلام ولكن لايسعنا المقام لبسط الكلام . 


بلاعتها (')ء ونحوها من الاخبار ل" وهو قول الشافعية . 

وذهب الشيخ والمفيدفى مقنعته وجماءة من الا حاب إلى أن اللمان لابثيت 
بين الحرة والمملوكة ء ولا بين المسلم والكافرة وهو قول الحنفيّة , وزادواعليه 
عدم ثبوت اللعان بين المحدود فى قذف وبين اطرأةالم<صنة ؛ واحتجوا عليه بحديث 
غيذاه قوق بن الفاس + """ ون النناء لسن ييدون وين أرواحون ملاعنة النووةية 
والنصراننةتحت السام والحر 1 تحت اطملوك , واطملوكة :حت الجر 0 

وايضاً الأعان في الز وجات قايم مقام الحد فى الاجنبيئّات فلا يجب اللمان 
على منلايجب عليه الحد ولوقذفها أجنبى » وايضاً اللعان شبادة وهى لاتقبل من 
المحدرد في القذف ولا من المملوك ولا منالكافر . 

ندا عاذ كزوه أ الخديف الاذكور قافن عن “تسن الفر ا نيويان 
الحد دانم يجب فيالصورالمذكورة فلاكلام فيوجوب التلعزيرفيصح" دفعه باللعان 
وبأن اللعان بمين مو كدة بالشهادة اودمين فيها شائبة الشهادة فلا مشترط فيها الا" 
أعلية اليمين , على أن شهادة الذمى عقبولة على مثله فينيغي أن يجوز اللعانبين 
الدء تووبوعه قرول قتيازة اللخدوى ست الذوية شور وبيس النتنة عليه . 

وأما أصحابنا المائعين من الثبوت فى الصوراطذكورة فقد استدلوا عليه بما دواه 

)١(‏ التهذيب جم » ص78١‏ الرقم. مع والكافى ج١‏ » ص ١.‏ باب اللعانا لحد يشع 
وهو فى طبعة الاخوندى جع .ع ص «#ع١‏ ء وهو فى المرآت جع » ص 8١‏ »والوافىالجزء 
"' »ص ١88‏ . 

(؟) انظر الباب ح من أبواب اللعان من الوسائل » ومستدرك الوسائل ج 7 2 ص عم 
و فى الباب أخبار على خلاف ذلك . 

(") انظر ج 7 من سنن البيهقى منص م4" الى ص 8و" ترى حديث عدم| لملاعنة 
بين عدة من النساء عن عبدالله وغيره والظاهر أن طرقها كلها ضعيفة و ليس الحديث منحصراً 
بأهل السنة بل تراه فى كتب الشيعة ايضاً كالحديث ١١‏ و١١‏ و "م١‏ من الباب ى من أبواب 


اللعان من الوسائل » و كذا المروى عن الجعفريات فى ص ع" من ج م مستدرك الوسائل . 
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ابنسنان (' في الصدحيح عن الصتادق تلت قال : لايلاعن لحن الاامة ولا الذمديةولا 
التي يتمتع بهاء ونحوها . ولا يخفى أن تعارض الا خبار يوجب التاساقط والرجوع 
إلى طاهر القرآان وطو العموم ٠.‏ 
ويمكن مل هذه الروابة وأمثالها على كون الاأمة اوالذمّية مماوكة له 
وبذلك دصل الجمع ين الا دلة أوعلى أنة تزو جها هن غير اذن مولاها .فات” 
اللعان لأتجدرى بسشهمأ على ذلك التقدسر كما هلها العلامة قِ المشتلت وعيره على 
ناك اسةتناداً إلى صعد يده ل 'ن ا" عن الباكر مم قال .' 07 ده عن الحر لاعن 
المملوكةقال : نعم إذا كان مولاها زوجه اياهالاءنها» فان مقتضى مفهوم الشرط, 
أنه اذالم بزو جها مولاعافلا لعان وهو كذلك . 
والذى أختاره ابن ادرس في ذلك أن" القذف اذاكان بنفى الولد ثبت اللعان 
: 1 م 0 3 . 5 و .هت 
دمذنههأ وإنكان بالز ا لم سدت 1 واحده هن كلام الشيخ ق الاستيصار 0 2( فانه 
بعد أن أورد الا خبار الدالّة على ثوت اللعان بيئهما وأورد خيراً فى آخر الاب 
مخالفاً لتلك الا خمار قال : 
)١(‏ هذا هو الحديث بالرقم ع من الباب ه من كتاب اللعان من الوسائل وفيه لفظ 
ابن سنان وقد دواه الشيخ فى التهذيب ج م ص ١88‏ الرقم ماوع كذلك والاستبصاد ج" 
7 ص ساس الرقم ١٠#“‏ كذلك الا أن الفقيه رواه فى ج #.ء ص اعم الرقم لاع ١‏ و طبعة 
مكتبة الصدوق ج م ٠ص‏ بن الرقم مهمع ففيه التصريح بكون الراوى عبدالله بن سنان 
فيكون صحيحاً كما عبر المصنف بذلك » وانظر الوافى أيضاً الجزء ١١‏ ءعص بوع١‏ و فيه 
بيان معن أراد فلير اجع 5 
جلمءص ١88‏ الرقم ع«مع ء و فى الاستبصار ج م ص #/ام الرقم م١١‏ ء والفقيوجحم" 
صء عم الرقم عءعء ١‏ » وطبعة مكتبه الصدوق جم . ص "اه الرقم هم م وعليهتذييل من 
الغفادى دامت تأييداته وانظر الوافى ايضاً الجزء ١‏ )ع ص و8١‏ . 
(9) انظر الاستبصار ج م«ء ص ح/ا”م والاظهر عندى أن الحق أحق أن يتبع و أرى 
الحق مع المصنف والله أعلم بحقايق الامور . 


دالوحه فيهنا الخسر افق شيئين : أخنهيا أن كون 10 على التقنة ١‏ 
لاأنة ذلك مذهب دعض العامة على ما قدمما القولفمه 8 والآاخر أن تقول . ده حر د 
بمج راد القذف اللعان في الموضع الذى لولم يلاعن وجب عليه حد الفرية , وذلك 
عير همو<دود قِ المسلم فم النهودية ( ولا مع الا مه 0 لانه لإيضرب و القاذف انا 
قذفها » ولكن يعز ر على ٠انبينه‏ فيكتابالحدود ؛ فكان الأعان ثبت بين عؤلاء بنفى 
الولد لاغير » . 

هذا كلامه وفيه نظر لان القذف فى الصودة المفروضة اذا اوجب التعزير 
جاز أن مكون الأعان لدفعه كما كان لدفم الحد فيتم فايدته , مضافاً الى مادل على 
الشّبوت مطلقا , ومنه يظبر أن القول بالعموم كما هو ظاهر الآية هو الاصح . 

2 وم بكن لهم شهداء إلا أنفسهم 2 دحتمل أن مكون إلا بمعمى غير صفةه 
ما تقدتمه , ويحتمل أن يكون ذكرها للمبالغة في نفى الشاهد أىليس لهم على ما 
23 شهداه راس فان النفوس مداعية لاشاهدة 5 

واختلف أصحابنا في إشتراط ذلك في صحدة اللعان ‏ فعن بعضهم هو شرط فلا 
شرع اللعان مع البينةكما يعطيه ظاهر الا.ة » وأنكر آخرن ذلك فجو زوااللعان 
وان كان له بسنة . 

قالوا : ولا ينافيه ظاهر الآبة لا نه مفهوم الوصف وفى حجيّته توقّف , ولو 
ماك فيجو ر أن فكو نْ اقيق هنا خر ج مخر جالا غلب , إن الظاهر أ الد عى 
دثل هذه الما حدثه لاتعدل الى اللعان ضع وود الديئة عنده » والتقييد إذا حرج 
مخرج الأغلب لابدل على نفى الحكيمًا عداكما م" هراراً » ولاان النبى تيو 

لاعن بين العجلانى ''! و زوجته الذى قيل انه سيب نزول الابة ولم رسأله أن: له 
)١(‏ ارج حديث لعان العجلانى فى الدر المنثود ج نه » ص 8؟ عن عبدا لرزاق 


وأحمد وعبدبن حميد والبخارى و مسلم و أبى داود و النسائى وابن ماجه و ابن جرير و ابن 
المنذر والطبرانى عن سهل بن سعد » واخر جه فى | لمنتقىايضاً عن سهل عن الجماعةالاالترمذى 


جَ عع ف ا<كام اللعان اكت 


ست تح يج ا تج اج اج نت ص من هت ا اح عا مج ب صا جاح واج و و مرج و وم م م م د م م م م ذه ص و و وم أ من ص أ جه جح و و ضح جاح من ماع ص ون ص صن و طايت جو ص م ا جح مام ص مام ماح م ص م و ما ع م م اح م اج مام جر اه م ص ام هن جاح لح م م جح جاح ج يه ضح ا ا جا ا و يذج م ووه ها د 


بينة وترك الاستفصال أمارة العموم . 


ج عوء ص 78 نيل الاوطار وسنن البيهقى ج/ا» ص وو" وو ص . .+ والبحرالزخاد جم 

ص 789 ومشكوة المصابيح بشرح المرقاة ج “ .ص 7وع . 

ودواه فى تفسير البرهان ج ” » ص م5١‏ عزعلى بنابراهيم وهو فى تفسيره المطبوع 
بطهران سنة ١1١8‏ فى ص و90 و رواهايضاً فى الوسائل عن رسالة المحكم والمتشابه 
للسيد المرتضى عن تفسير النعمانى الباب ١‏ من ابواب اللعان الحديث 4 » وهو فى طبعة 
الاميرى ج ” » ص 8 ١‏ و فى طبعة الاسلامية ج م١‏ » ص 85خ المسلسل 589٠١‏ . 

والمذكور فى كنز العرفان ج ” »ص ثح : ان النبى (ص) قال له : البينة والا حد 
لوول و لقاع لاله متهى ولط :ور قعاة شلال ين امه وو در :عو لش ها فذق لتقف 
قدس سره ‏ من انه لم يسأل عن عويمر البينة . 

وللمحقق ابنفهدا لحلى ‏ اعلى الله مقامه الشريف ‏ فى كتابه الثمين (المهذبالبادرع) 
ما يعجبنا نقله هنا وبه يتضح صحة ما أفاده المصئف هنا . 

قال قدس سره ‏ : «واما السنة ففى قضيتين : الاولى ‏ قضية هلال بن امية فانهدقذدف 
زوجته بشريك بن لسمحاء فقال النبى : البينة والاحد فى ظهرك فال : يارسولالله يجد أحدنا 
مع امر أتهر جلا تلتمس! لبيئةفجعل رسو ل الله يقول:! لبينة والاحدفىظهرك فقال : والذى بعثئكبا لحى 
اننى لصادق و سينز لالله فى مايبرىء ظهرى من الجلد » فنزل قوله تعالى : والذين يرمون 
أزواجهم . . . الاية فلاعن رسولالله بينهما . 

الثانية ‏ عويمر العجلانى وقيل : عويمر أتى النبى (ص) فقال : يارسول الله أدأيت 
الرجل يجد امرأته أيقتله فيقتلو نه ام كيف يصنع ؟ ‏ فقال رسول الله : قدأنزل الله فيك وفى 
صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا والاية نزلت فى قضية هلال و قوله (ص) فى القضيةا لثا نية : 
انزل فيك وفى صاحبتك أراد (ص) انه سبحانه بين حكم الواقعة.بما انزل فى مثلها و الحكم 
على الواحد حكم على الجماعة لماثبت فىموضعه » . انتهى كلامه » وكتاب المهذبالبادع 
نفيس جداً نرجوالله تعالى أن يوفقالمؤمنين بابرازه بصورةالطبع و نشرهكى ينتفع بهالفقهاء 
الكرام . 

ودوى الحديثين قريباً مما فى المهذب البارع فى اللفظ فى مستدرك الوسائل ج م 2 
ص ع0 عن عو الى اللثالى . 


5 روافع النكاح‎ 11١8 


وقديستدل بظاهر الآبة على أن الزوج اذاكان أحد الشهودالا ربعة فاتها 
نحد ولا لعان كما ذهب إليه بعض أصحابنا , اذ الز'وج على ذلك التقدير له 
شهداء غير نفسه » ويؤيده قولدتعالى : « اللا تي يتين الفاحشةمن نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أدبعة منكم » فان الظاهر أن الخطاب للداكم لانّه المرجع في الشنهادة 
فيشتمل الزوج وغيره » ويدل على ذلك ايضاً بعض الاخبار '') واليه يذهب 
الدنفية . 

وذهب جماعة من أصحابنا الى عدم جواز ذلك و اوجبوا في هذه الصورة 


0 الثلائة ولعان الز وج وعليه يعض الاخمار ال 5 ظاهصر ؤوله تعالى : 


)١(‏ كرواية ابراهيم بن نعيم عن الصادق (ع) رواه فى التهذيب جح ع » ص 78١9‏ 2ء 
الرقم ع70 » والاستبصار ج * »ص ح#م الرقم م١١‏ و السند : محمد بن أحمد بن يحيىعن 
العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن أبى عبدالله (ع) قال : سألته 
عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجور شهادتهم . 

ودواه فى الفقيه ج ع .ص /ا” الرقم م١١‏ طبعة النجف » والرقم و/ا.ن ص أن ء 
عع طعة مكنة «العتدوق مز لاملل #واقد وزو 31 الروج اعد |الفووره رهد لديف المرتيل 
بعد حديث نعيم بن ابراهيم الاتى . 

(؟) كرواية زرادة رواها ف ىالتهذيب ج ع » ص 78١‏ الرقم لالالاء و ج ممص*68م١‏ 
الرقم م#عع و الاستبصار ج ”م . ص .9و" الرقم ١١9‏ طبعة النجف . و السند : أحمد بنمحمد 
بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما . هكذا فى 
الاستبصاد و ج م من التهذيب » وفى ج ع من التهذيب طبعة النجف : أحمد بن محمد بن 
عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما . 

وللشيخ حديث آخر فى التهذيب ج ٠١‏ »ع ص 84” بالرقم و.م وهو هكذا : عنه عن 


ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم ( بتقديم نعيم على ابراهيم بعكس الحديث السابق منه ) عن 


أبى سياد مسمع عن أبى عبدالله (ع) فى اربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجهاقال: 
يجلدون الثلاثة و يفرق بينهما ولا تحل له أبداً . و هو فى الفقيه ج م طبعة النجف ص /ال 
بالرقم ١١17‏ وفى طبعة مكتبة الصدوق ج ع » ص *ن » بالرقم ١7.‏ و قبلالمرسل المتقدم . 

ثم قال ( قدس سره ) : قال عصنف هذا الكتاب رحمه الله :. م« هذان الحديثان متفقان 
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غير «ختلفين و ذلك انه متى شهد أربعة على امراة بالفجود أحدهم زوجها ولم ينف ولدها 

فالزوج أحد الشهود و متىنفى ولدها مع اقامة الشهود عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها 
زوجها و فرق يبنهما ولم تحل له أبدا لان اللعان لا يكون الا بنفى الو لد » انتهى مافى! لفقيه . 

ثم مسمع هذا هوالذى دوى فى كامل الزيادة الباب الثانى و الثلاثين ص ٠١١‏ عنه انه 
لما ذكر جزعه على أبىعبدالله الحسين (ع) للامام الصادق (ع) قال له الصادق (ع) : اماانك 
من الذين يعدون من أهل الجزع لنا و الذين يفرحون افرحنا و يحزنون لحزئنا و يأمنون اذا 
امنا » انكسترى عند موتك حضور آبائى لك و وصيتهم ملك الموت بك الى آخر الحديث). 

ثم انك ترى الاحاديث الادبعة فى اللعان مع كون أحد الشهود الزوج ‏ فى الوسائل 
الباب ١١‏ منابواباللعان ج "م » ص ١97‏ طبعةالاميرى » وج ١8‏ » ص ع.ء طبعة الاسلامية 
فالحديث الاول عن!براهيم بن نعيم والسند فيه موافق اما بيناه أولا و هو بالمسلسل ٠١62م‏ 
والحديث الثانى وهو بالمسلسل 87# 8م؟ خلط بين حديث أحمدبن محمدبن عيسى عن اسماعيل 
وقد عرفت انه فى جح ع من التهذيب و اللفظ فيه : عن اسماعيل عن خراش و هو الصحيح 
كنا تيت عدي :3 قفون لد يق العمة رو زنعة بن عملي لعزن بصت بق فسن عن لمعيل 
بن خرا شالذى قد عرفتانه فى ج 8 منالتهديب و ج ” من الاستبصاد و ستعرف انه تصحيف 
والصحيح اسماعيل عن خراش و لكن نسخة الوسائل فى الطبعتين لم يفرق بين المصادر و 
نقله بلفظ اسماعيل بن خراش . 

والحديث الثالث وهو بالمساسل ع«ع898؟ عن ابن محبوب عن ابراهيم بن نعيم 
وقد عرفت ان حديث ابن محبوبفى ج ٠١‏ من التهذيب و رواه عن نعيم بن ابراهيم و كذا فى 
الفقيه الرقم ١١1‏ ص “ام جع طبعة النجف و ص 8ع الرقم ٠1/4‏ طبعة مكتبة الصدوق 
وقد رواه فى الوسائل عن ابراهيم بن نعيم وهو اشتباه فان المروى عن ابن محبوب انما هو 
نعيم بن ابراهيم . 

والرابع بالمسلسل م98١‏ عن الصدوق مرسلا الذى قد عرفت انه الحديث الاولمن 
الباب الا انه نقله فى الفقيه مرسلا و قد عرفت انه فى طبعة النجف بالرقم .م١١‏ و فى طبعة 
مكتبة الصدوق بالرقم 001/9 . 

ففى الوساثل اثنان من الغلط : 


الاول نقل الحديث بالمسلسل مععوبير؟ عن الشيخ مطلقا عن اسماعيل بن خراش مع 
ما عرفت من الاختلاف فى نسخ التهذيب والاستدصار . 

والثانى نقل الحديث بالمسلسل 5898# عن ابن محبوب عن ابراهيم بن نعيم معأنه 
عن نعيم بن أ براهيموا لعجب كون الطبعتين طبعة الاميرى والاسلاميه متطا بقتين ويبعد وقو عمثل 
هذا الاشتباه عن مثل المحدث المتبحر الأمام المحقى العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر 
العاملى ‏ قدس الله دوحه ‏ فلعل الاشتباه وقع من الناسخين . 

وقد تصفحت المواضع المناسبة الاخر ولم أر تعرضه للاحاديث الاربعة الا فى هذا 
الباب » فان كان النقص من قبل الحر المبرود المغفور ذلا ألومه اذ الانسان محل الخطاء و 
النسيان شكر الله سعيه الجميل حيث أودثئنا الاحاديث عن الائمة الهدى بأحسن وجه و ترتيب 
و مع ذلك فالظن القوى عندى كونه من قبل الناسخين و الله أعلم بحقيقة الحال . 

واما فى الوافىفقد ردوى حديث التهذيبعن! بنعيسى عن محمد بن عيسى ع ناسماعيل 
عن خراش وقدعرفت أن السند فى جع من التهذيب عن أحمدبن محمد بن عيسى عن خراش 
وفى ج م منه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن خراش و فى 
الاستبصار أيضاً كذلك فيما طبع بالنجف كما فى ج م من التهذيب ولم يبين الاختلاف . 

عم ذكر ما نقلناه عن ا لفقيه فى الجمع بين الروايتين هذا فى الجزء ١١‏ ص حم*١‏ 
ومع ذلك فااحق مع صاحب الوافى ‏ قدس سره ‏ فان الظن القوى ان كلمة « بنخراش» 
تصحيف و الصحيح « عن خراش » . 

واسماعيل الراوى عن خراش هو اسماعيل بن عباد وخراش مختلف فى ضبطه فضبطه 
بعض خداش فقال الساروى فى توضيح الاشتباه ص م١‏ الرقم بميم : انه على زنة كتاب 
وقال العلامة الوحيد البهبهانى ‏ قدس سره ‏ فى حاشية منهج المقال ص ١“‏ فى كتب 
الاخبار خحراش وخداش بالراء والدال كليهما انتهى . وعلى اى فالذى يستفاد ممن روىعنه 
اسماعيل بن عباد خداش أوخراش بن ابراهيم الكوفى ان المناسب سردهما فى الثقّات . 

والمصنف ‏ قدس سره ‏ كان قد تتلمذ على العلامة شيخنا البهائى _اعلىاللهمقامه ‏ 
فكان متأثراً من افكاره وقد حكم ‏ قدس سره ‏ فى ص ١9/4‏ من حبل المتين بيضعف حديث 
الشيخ عن الرجل فى قبلةا لمتحير ترىالحديث فى الوسائل الباب م منأبواب القبلة الحديث 


ه و هو فى طبعة الاميرى ج ١‏ .» ص عهثُ؟ و فى طيعة الاسلامية ج م . ص 758 المسلسل 
037 وهو فى التهديب طبعة النجف ج ١‏ » ص 8 الرقم ١+«#‏ و ه١١‏ وفى الاستبصاد 
ج 1١‏ ءص م ؟ الرقم لم.٠ه١‏ و وه١٠‏ والحديث فى الوافى الجزء الخامس ص 80م عن 
التهذيب و الاستيصار و فيه بعد نقل الحديث بيان لطيف من شاء فليراجع فانه بياندقيق حقيق 
بالمراجعة ويطول بنا الكلام لوشئنا نقله . 

ود هيل الاشحات: بيده الزواية فى قله التسن :تفز لذكرى للقهيف الاو لح قدضن 
سره ‏ و ليس للذ كرى ارقاما لصفحات حتى نشير اليه فلا وجه لحكم المصنف بضعن حديث 
خراش عن زرارة فى بحثنا هذا » مع ان المصنف لم يتعرض لحديث ابن محبوب عن نعيم 
بن ابراهيم المروى فى الفقيه ج ع بالرقم ١١177‏ طبعة النجف و الرقم 8٠174.‏ طبعة مكتبة 
الصدوق و التهذيب ج ٠١‏ » بالرقمعم .م وكل الرجال فى هذا الحديث ممن يصحالوثوق 
مم ٠.‏ 

وعندئذ فالاولى الحكم بتساقطالاحاديث من هذه الجهة وقد قوينا فىالاخبارا لمتعادضة 
الحكم بالتساقط فالمرجع التوجه الى كلام الله المجيد و المفاد منه وما يقتضيه عمومه أو 
اطلاقه . 

ولد أحسن فى الخلاف ج ماء صعع ع المسألة وم من كتاب اللعان حي ثامستدل 
على قبول الشهادة اذا كان أحدهم الزوج بقوله : فاستشهدوا عليهن ادبعة منكم ... الاية ١6‏ 
منسورةا لنساء : وقوله : ولم يكن لهم شهداء الاانفسهم, وقوله : لولا جاءوا عليه باديعةشهداء 
ولم يفرق بين كون الزوج واحداً منهم أولم يكن ( مانقلناه مفاد كلام الشيخ لاعين لفظه فلا 
تغفل ) والله اعلم بحقايق الآمور . 

وبعد ما تحق لك اخنلاف نقل الوسائل معالمصادر بمواضعها لمختلفة وان لم يكن الاشتباه 
عن العلامة المتبحر صاحب الوسائل قدس الله روحه بل لعله كان من الناسخين فانى لاوصى 
الفقهاء العظام و العلماء الكرام ان لا يكتفوا عند الحكم فى المسألة بمجرد مراجعة الوسائل 
قبل التنقيب فى المواضع المتعددة من المصادر التى نقل عنها الوسائل و التحقيق العميق فى 
لفظ الراوى و لفظ الحديث وهذا الايصاء منى و ان كان أشبه شىء بالمثل المعروف فى 


1١5‏ روافع النكاح حع 


دلولا جاثوا عليه بأريعة شهداء» . وإليه يذهب الشنافعيّة , والا و لغير بعيد : ويمكن 
الجمع بين الاأخبار بحمل مادل" على حد' الثثّلائة غير الز'وج على ماإذا اختلت 
شروط الشهادة كسبق ال زوج بالقذف اوغيره وحيئئذ فيحصل الجمع بين الا دلة . 
د فشهادة أحدهم أد بع شهادات » أن قرىء بنصب أدبع كان شهادة أحدهم إما 
هبتدا حذف خيرهء او خير مبتدأ محذوف تقديره فعليهم أو الواجب أن يشهد 
أحدهمأربع شهادات ؛ ونصبالا ربع على المصدريّة » وان قرىء بالر فع كان خس 
الك-هادة . 
وقولهه باله» متعأق بهالتقد مها وقيل بشهاداتلقربه « إنّه لمن الصصادقين » اى 
فيمارهاها به من الز نا اونفى الولد متلفظاً بذلك لكونه المشهود به أن يقو ل أديع 
مى ات : أشهد بالل انّى طن الصتّادقين فيما دميتها به من الز نا . 
د والخامسة أن لعنة الل عليه » جاعلا للمجرود بعلى باء المتكلّم « انكانمن 
الكاذبين » فيما رماها به من الز نا اونفي الولدء متلفاظأً بذلك على ماعرفت . 

. وهذه الشنهادات الا دبع تقوممقام الشنهود الا ربعة » فياسقاط حد القذفعنه 
وهو حكم خص به الاأزواج في قذف سائهم في دفع الحد عنهم ؛ ومن ثم لوام 
تفغليا د اللقدق كنا اقتضاءاعيوء «والذون ترفو اللحصتات .© الآ به لعهوليا 
الزوجة وغيرها , وبعد الششهادات الاربع يثيت الحد على المرأة ولها أن تدفعه 
باللعان لقوله : « ويدرءعنها العذاب » اىيسقط عنها الحد « أن تشهد أدبعشهادات 
بالل أنه لن الكاذبين » فيما رماها به متلفئّظة بذلك « والخامسة » بالنصب على 
قراءة <دفص لعطفها على أربع وبال رفم ميتدا خبره « أن غضب الله عليها انكان من 
القادعية انيرك كر مان إبردة و قطره بعمان روان كردن است ) و لكنى خفت أن أكون 
مسئولا عندالله العزيز القهاد ان كففت نفسى عن هذا التذكار» و ليس لى فى هذا التذكار 
تعريض ولا اشكال على أحد والله العالم بالاسرار على ما أقول شهيد . و ان تلقى أحد هذا 
الحد من الكلام منى اساءة ادب فانى اليه معتذر والمأمول منه قبول عذرى والعذد عند كرام 


'إألنا 9 مقبول : 


الادقيدن » قمه . 

وخصتت الملاعنة بان تخمس بغضب الله للتلغليظ عليها لانهما هي أصل الفجور 
ومنيعه ولذلك كانت مقد مة في آآبة الجلدء ور«ؤيْد ذلك قوله يي ا ارادت 
الملاعنة : إن كنت المت بذنب فاعترفي فالر 5 أهو ن عليك هن غضب الل ان" غضب 
الدّ دو النار. 

ومقتَصى الآبة تقدام إل أجل في اللعان على أطراة ولا خلاف قيه وبر يده 
المنقول من فعله مَإنِقَْة . ولان لعان المرأة اتماهو لاسقاط الحد الذى وجسعليها 
بلعان الزوج ؛ وهو اما يكون مع تقد مه؛ ومن ثم لونكلت عن اللعان وجب 
عليها الحد عند اكثر العلماء خلافاً لا بى حنيفة ؛ حيث أوجب حيسها حتى تلاعن , 
وكذا ال جل اذا نكل فانّه يجب عليه الحد . 

وأبوحئيفة يوجب عليه الديسحتدى بلاعن مستدلا عليه بان النسكول ليس 
بصر بسح فى الاقراد فلا يجوز اثبات الحد به كاللفظ الملحتمل للزنا وغيره , ويرده افا 
لانثيت الحد على الدساكلبمجرد النسكول » بل نقول ا مخلصمن الحد الأعان وحيث 
لمبأت به وجب الرجوعإلىمقتضىآ ب ةالقذف وهو الحد» ويؤ يده قوله : ويدرء عنها 
العذاب » الآ بة فان" المراد بالعذاب هوالحد ؛ وهي صريحة نيأن علّة سقوطه اللعان 
فاذا لم تأت به لم سقط عنها وبالجملة قول أبي حنيفة مخالف الكتاب والسّنئّة . 

أما وحوف.قناء ]ار خن حال اللعاتن أوقنامييا امع دنسو ذلك يمن الاموز 
فمعلوم من خارج الآ بة . 

وقد ظهر نما زكر نا أن سبب اللعان قذف الزْوجة أونفى الولد ء ودلالة الا ية 
على ثبوته بقذف الزوجة مما لا يرتاب فيه» وأنكر ابن بابويه '' في المقنع ثبوت 


)١(‏ انظر المقنع ص ١١١‏ طبعة الاسلامية بل هو صريح بيانه فى الفقيه عند الجمع 
بين دوايات. جلد الشهود اذا كان احدهم الزوج وثبوت اللعان وقد نقلنا كلامه بعين عبار ته بعد 
نقل الحديث بالرقم ١١‏ طبعة النجف و 74.ن طبعة مكتبة الصدوق جح ع فدقق النظرفيما 
نقلناه هناك . 


> 1- روافم النكاح ع 


اللعان بذلك وقال : لا مكون اللعان إلا بنفي الولد» نظراً إلى ظاهر دواية أبيصير 
المتقد مة ودي ضعيقة الستد لا تقاوم ظاهر الاية : 

وحكم اللعان عندنا زوال الفراش بيئهما والتحريم المؤبد ؛ بحيث لا يجوز 
لهما الاجتماع بعد ذلك بوجه ٠‏ وعليه دلت الاأخبار عن الاأئمّة الاطبار َل8ي , 
وعنه لبتم : المتلاءعنان لا يجتمعان أبداً ('' , وف كلام بعض العامة ما مشعر يانه 
لا يحصل به الفرقة أصلاء لان اكثر ما فيه أن يكون الز'وج صادقاً في قذفه وهو لا 
يوجب تحريماً كما لو قامت البيدّئة عليها » وهذا القول هما انعقد الاجماع على 
خلافه سا بق و لا<ما 1 

ولايتوقّف الافتراق عندنا على حكم الحاكم » واليه ذهب المالكيئّة والشافعية 
وجماعة من العامة , وقالت الحنفية : لا بقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم لا بدونه 
رهو ضعيدف . 

وهذه إلا حكام تتعلق يلعان الز وجين 1 عند نا وما لم سس اللمان ممهما لم 
يشت شيء من تلك الا حكام , وقالت الشافعية : تتعآق الا <كام المذكورة بلعانالزوج 


)١(‏ حرمة المتلاعنة لزوجها ابدأ مصرح بها فى اخبار كيفية اللعان فانظر الوسائل 
الباب ١‏ من أبواب اللعان و هو فى طبعة الاميرى ج  ”‏ ص ع4١‏ » و فى طبعة الاسلامية 
ج ١‏ منص عمم ‏ .ومء ومستدرك الوسائل ج م . ص خ” و ع" ومن كتب أهل السنة 
سنن البيهقى جح /ا » ص 8٠١‏ »و الدر المنثود ج ه ص 7# . 

واما لفظ المتلاعنان فتراه فى الخلاف ج ” . ص 78 المسألة ع8 من كتاب اللعان 
وكذا ص 4" المسألة ١م‏ » ورواه فى كنز العرفان ج ١‏ » ص 788 و من كتب أهل السنة 
تراه فى المنتقى بشرح نيل الاوطاد جم » ص 7.7 أربعة أحاديث بهذا اللفظ عن الدارقطنى 
والمرفوع من حديث الدارقطنى ج م . ص ع90 : المتلاعنان اذا تفرقا لايجتمعان أبداً . 

ونقله فى مرقاة المصابيح ج “ » ص ع8 « عن ابن الهمام عن الدارقطنى عن النبى 
بلفظ : المتلاعنان اذا افترقا لايجتمعان أبداً , قال : وقد طعن أبو بكر الرازى فى ثبوته عن 
دطونا اشارض) لكنقال صاحب التنقيح : اسناده جيد » انتهى ما أددنا نقله عن المرقاة . 


َ ع 0 ى احم اراد 11١58‏ 


وحده» فاذا وجدمتئه اللعان يكماله فقدئيت الا <كام 0 اهما لعان الى أ: فانه 
ادق به أكثر هن. ن سقوط حد" 3 زانا عن نفسها . 

وهو بعيد » فاده خلاف ظاهر الابة , وذلك لانّه لو وقعت الغرقة بلعانالزوج 
لاعنت المراً اة وهي أجندبمة » فكان مذبمغي أن لا تجوز لانه تعالى أوجب اللعان بين 
الز وجين . 

وعلى الطرأة العدة بعد تمام الدّعان عدّة طلاق ان كانت من أهلها وقالت 
الشنافعية : انها عدة فسخ لاطلاق وعند الحنفيئة ان الفرقة لا بقع إلا بتفريق 
الحاكم بينهما لابدونه ‏ ولا يتأبد التحريم عندهم بلييكون المراد في <كم التطليقة 
الثانية وهو ضعيف . 

ولو كان اللعان لنفى الولد انتفى عنه ولا توارث بينهما ولا نسب بالكلية, 
لالؤيوث لبان أ ليت ولا عر قورة ونقل ال نا يديه لا سعابنا رقت الثرارنة مرتيونعيه 
تصديقهم على نسبه ء لان" الاقرار لا يتعدي المقن" » ويثيت التوارث بين الولد وبين 


أمه 6 ويلحق هأ ودون 5277 المها 0 وتمام م متعاق وك إك من الا<كام بعلم من 
الغر وع. 
من روافع الكاح 
الارتداد وهو قطع الاسثلام دقول أو فعل كانكار ما علم هن الد بن ضرورة 
والسجود لأصذم والقاء اأصحهف قِ القاذورات ونحوها هما علم ورحوبت تعظيمه ٠‏ 
ويستدل على قطع الذكاح بالايات الكد الة على تحريم المشر كين والمشر كات 
وبقوله . دولا تعمسكوا يعدم الكوافر» وقد تقدام جلة من ذلك وتمامه بعلم من مداه 1 


د-ع١١1-‏ كاب المطاعم واطشارب ا 


كتاب 
المطاعم والمشارب 

والابات المتعلقة بذلك على أقسام : اما تدل على اصالة الاباحة في كل ها 
ينتفع به خالياً عن مفسدة وهو آيات . 

الاولى : [ البقرة : 9؟ ] « هوالذي خلق لكم ما فيالارض جميعا » ذكر تعالى 
ذلك في معرض الامتئان على عباده » بعد ان امتن عليهم بخلقهم أحياء قادردن مرة 
بعد اخرى »ء على ما دلت عليه الابة السابقة عليها . 

واطعنى أن الارض وجتيبع ما خلق فيها نعم بمن الل تعالى » خذقها لكم »اي 
لاأجلكم وانتفاعكم إما في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح ابدا نكم بواسطة اوبغير 
واسطة » وإها فيددنكم فبالاستدلال علىالصانع القادر الحكيم » والتعرف لا بلائمها 
من لذات الاخرة» والتذكر بثوابها وعقابها لاشتمالها على اسباب الامن واللذة هن 
فنون المطاعم والمشارب والمناكح والمراكب والمناظى ال<دسئة , وعلى اسباب الوحشة 
من أنواع المكاره كالئيران والصواعق ونحوها . 

والمراد أن الغرض من خلقها ذلك وهو يِقَتَضى اباحة الاشياء النافعة وانها في 
الاكل مباح على الاطلاق لكل أحد أن يتناولها والامتنان بذلك إنما هو على ذلك 
التقدر ولا يمتنع اكتماتن عضا الك الايتات البارفة عاد اتدل على أن 
الكل للكل لا أن كل وا<د لكل . 

ويحتمل الاستدلال بها على اباحة الارض نفسها بان دراد بالارض ف الابة 
الجهات السفلية دون الغيراء كما تذكر السماء ويراد بها الجهات العلودة فيدخل 
الافلاك ايضاً والمعنى انّه خلق لكم ما في الجهات السفلية بميعاً فيدخل الارض وما 


فيها لكونها داخلة تحت ما العامة على هذا التقدير . 


الثانية [ المقرة : ١24‏ ]. 

ديا ايها النّاس كلواهمًا فى الارض حلالا طيباً ولانتديءواخطوات الشيطان 
انه لكم عدو مبين » مثل السابقة في جعلالعموم وقد مي تفسيرها في كتاب المكاسب 
ولكن نذكر الا بة الذي بعد هأ وهي : 

0 انما دأم سكم ع( الشمطان السو والفصشاء 0 بان لعداوته ووجوبالانتباء ' 
عن التناغة لآ ثه لا يوغو إلى خين قظ #نواتما' يدعو الى الأفاس وما سوء الاننان 
اي يضر في الد ين والد نيا » واستعير الاأمر لتزبينه وبعثه لهم على ذلك تسفيهاً 
لرأهم وتحقيراً لع نهم حءث انهم فده دمما 4 المأمور الملطيع للا مر وإذا كانالا هر 0 
ا مطاع فوكوها وفوف قفكدف حال الامو الاطيع وي هذا مع مسر المص أو مرد جر 

قال القاضي : كوه والفدشاء م انكره العقل واستقحه الشرع والعطف 
لاختلاف الوصفين فانه سمو ع لاغتمام العافل دة وفحشاء لاستقباحه اناه وقيل : السوء :: 
يعم القبايح والفحشاء ها وتحاور الحد. قِ القبح هن الكماسر 2 وقمل . الأول ما لآ 
0 قده والثاني م شرع فده الحند : 

ولا وذعب علمك ان" كلامه هونا ن م قَّ القبح العقلي الذي ثفاه الاصوليون 
2 وان تقوأوا على ا ما لا تعلمون 6 اد الانداد وقولهم : هذا <للال وهذا حرام 
بغير عام يل ممندى العموم دخول كل ما قال على ألله من غير علم سواء كان اطللاق 
أسم عليه أو وصفه دصفة أو اسةناد حكم اليه من الودوب أو الددن أو الكراهة أو 
الاباحة او التحريم . ظ 

قال القاضي : وفيه دليل على ألنع مناتتباع الظن رأساً وامًا اتتباع المجتهد. 


8 ادى اليه طن ادل الى مدر ك 0-2 عي ١‏ فو جودة قطعي" و القاخ. ف طر دقه كما 
بهناه في الكتب الاصولية » انتهى . 
ولا يذهب عليك ان مراده بدلالتها على المنع من اتذباع الظن فيما سب 


التفافالك مطافا واد اومن الأعتق اناك كاضول الد رق اف المتعلفة العمل 


-مكا- كتاب المطاء عم و المشارن 6 و 


كالفروع . م اخرج من ذلك ع الظن” الحاصل المجتهد من ار شرعي ذاه 
هما يجب اتشباعه وان كان الظن في طريقه نظراً الى ما دلعليه من لد ليل . 

وذلك لان هنا مفد متين وهىقولالمجتهد : هذا مظذوني مجتهداً وك لما هو 
كذلك فهو ممًا يجب علي العمل به والا ولى وجدائيّة والثانية اجماعيّة قطمية 
فيكون الحاصل منهما اعني وجوب العمل معلوماً على القطع له , فمراده اخراج 
ذلك مما منع هن اتباع الظن فيه لا ان العلم قد تعلق بالحكم نفسه , فان كون 
الحاصل هن الد ليل الظنّي اعني أحد الا <كام الخمسة نفسها معلوماً للمجتهد غير 
ظاهرء ان ها يلزم من الد ليل الظني ظنى قطعاً , إلا أن نقول بالتّصويب وهو قول 
مرغوب عنه لقيام الد ليل على التخطئة 

ودمكن ان يراد من العلم ها «شمل الظن ايضاً فان" اطلاق العلم عليه في 

القرآن غيرعزيز وحينئن فيصم القول بذلك الحكم الظني واستناده الى الله تعالى 
وكان عليه أن يذكر المقلّد فانّه يجب عليه اتباع ما ادى اليه ظن مجتهده ويعلم 
ذلك ايضاً بدليل مثل قوله : هذا طن مجتهدي ؛ وما هو كذلك يجب على العمل به 
والاولى فرضية والثانية اجماعية . فلا ,رم عليه اسناد الاحكام اللظئونة له اليه 
تعال #.يآن يول« عذا خراة وعذا واحن وفدو دولك 

ومن ثم قيل : ان تقليد المجتهد ليس بتقليد على الحقيقة بل على المجاز 
فاته قبول قول الغير بغير دليل وهذا له دليل فيكون الاخلال به مع ذكر ا مجتهد 
بعيداً من الصّواب إلا أن يقال : هو داخل في اتذباع ظن المجتهد لكونه مقلده او 
يقال : خرج ذلك بالاجماع ولولاه لمئعنا العمل به فان اتذباع الظن مذموم الا فيما 
دل الد ليل عليه . 

نم ان" القاضي عند قوله تعالى : « او لو كان آبائهم لا يعقلون شيئًاً ولا 
بهتدون » قال : هو دليل على اللنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد اما 
اتباع الغير في الد ين اذا علم بدليل ما اذه محق كلا نبياء والمجتهدين في الا حكام 
فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتشباع لطا انزل الله وهذا يوجب ادراج المقلد مع 


ا اجتهد فيما تقد م . 

لكن في كلامه هذا نظر من وجوه : 

الاوال انا لا نسلم دلالة الآرية على ذلك اذ ليس فيها إلا تحريم ترك ما 
انزل الله واتباع الاباء لا تحريم التقليد مطلقا لمن قدر على الاجتهاد إلآّ أن يقال : 
الذم اثما توجه اليهم نين التقلية أن لو كان لهم ححة سساو ن بها لم 
تعلق بهم الذام فتوجنه الذام اليهم لذلك يعطى التحريم مطلقاً ويلزم المطلوب . 

. وقد ستدل على بطلان التقليد بأن يقال للمقلد : اعرفت ان المقلد محق 
ام لافان لم تعرف فكيف قلدته مع احتمالكونه مبطلا وان عرفت فامًا بتقليدخر 
ويلزم التسلسل وامًا بالعقل وذلك كاف في معرفة الحق والتُقليد ضايع . 

الثاني حكمه بجواذ اتباع الغير في الد بن اذا علم الخ لا يخفى ما فيه 
فائه لا مكفى في الاتباع مجر د كون المنع محقاء بل لابد" له من دليل على الاتباع 
حتى يخرج من التقليد المذموم ويدخل في اتباع الد ليل فان التتقليد اذا عرى 
من الد ليل كان مذموماً كما اشرنا اليه . 

. وايضاً لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد غيره كما بين في الاصول » معان ذلك 
الغير محق ومتديع ا انزل الله إلآ أن يريد غير الاجتهد كما يعطيه سياق كلامه 
الدال على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد , وان كان قوله اخيراً 
ان اتسباع المجتهد ليس بتقليد قد يأباه فتأمّل فيه . 

وبالجملة عدم جواز تقليدالمجتبد مجتهداً آخرهعلوم قطعاً اذ الظن الحاصل 
باجتهاده أقوى هما يحصل له بالتقليد ومع وجود الا قوى لا يتبع الا شعف . 

وايضاً المنع هن اقتباع الظن في القرآن كثير إلا ها خرج بالد ليل ووجوده 
هنا غير ظاهر لعدم الاجماع وهو العمدة في جواز التقليد وانتفاء الحرج والضيق 
المتعين عقلا بدوئة . 


ومن ثم اختلف الاصوليون في أصلجواز التقليد حتى ذهب جماعة الى يجاب 


الاحتباد هل كل اجن وحم القلى > :اظرا الان الحافل ونةاطن متهوم :واعقين 
آخرون فى جوازه عدم كونه همن يعرف صحة الد ليل وفساده فلا يجوز التقليد 
بالنسبة الى العارف وهذا غير يعردكما يظهر بملاحظة أدكة جواز التقليد وعدمه ولولا 
الرورة والحرج لكان القول بعدم جوازه مطلقا أوجه. 

لكن الظاهر أن فيه ضرراً عظيماً وحرجاً وضيقاً وهو منفى بالعقل والنقل 
بل متعذ ر من اكثر الناس وقد بسطنا الكلام هنا في الاصول . 

والواو في قوله « أو لو كان » للعطف لا لاحال على ما وقع في الكشاف وقعل 
الاستفهام محذوف وكذا جواب الشرط و المعثى ايتبعونهم ولو كان أ ياؤهم لا يعقلون 
شيئاً من الد بن ولا يهتدون من الصواب لا تبعوهم ايض . 

الثالثة : [ المقرة لالا١‏ ]. 

«ياايها الذين آهنوا كلوا هن طيبات ما رزةناكم » أي مما تستلن ونه 
وتستطيبونه من الر زق الحلال لا الحرام » فانه لا برزق إلا الحلال كما ثبت في 
محلّه , ولا ماكان خبيثاً ينفر عنه الطبع ويجزم العقليقبح أكله كالد"م واليولوالمني 
والحشرات وغيرها » ويبقى بيان ها لا يدرك العقل كونه طيباً موكولا الى اأد ليل 
الخارجى . 

وقد رستفاد منه اعتبار كونه طاهراً اذالنجس خبيث مض" ومن ثم فسر يعضهم 
الطيب بالطاهر » فهييمثاية السابقة في الد لالة علىاباحة أكل جميع ١١‏ يعداه العقل 
طيباً ولا يجد فيه ضرراً ولا نجاسة و خبئاً مما ,سمى رزقاً لبني آدم وينتفع به في 
الا كل والامى فيها للاباحة » فان تناول المستلنات لا يدخل في التعيد . 

وها يقال انه للوجوب نظراً الى وجوب أكل المباح وقت الح<اجة دفعاً للضرر 
عن النفس ء فلا يخفى مافيه فان مرجع الول الاباحة وتحريم ما عداه والثاني لا 
بعرض فى بعض الا وقات والابة غير مقصورة عليه . 

وولفكروا 3 » على مارزقكم « انكنتم اياه تعبدون » ان صصح ألكم تخصوته 


بالعيادة وتقر ون اند مولى النعم فاشكروا له ( فان” العبادة لا 0 إلا الث ن »6 أن 
هى ضرب هنه فاذا كانت هىالغاية فيه وليس وراءها شكر . 

قال في مجمع البيان : وتلخيص الكلام ان كانت العيادة واجبة عليكم لانه 
الهكم وا كر له ادضًا واجب عليكم لاه مدعم معحدسةن اليكم 6 وحاصله انه العيادة 
هن الشكر فمتى كانت واجبة كان الشكر ايضًا واجبا وهو ظاهر في أن وحجوب 
الشكر كو جوب العبادة 3 وقال في 6م الميان نكا َ الشكر حو الاعدر اف بالذعمة 
مع ضرب هن تعظيم المنعم فهو على وجهين : 

أحدهما الاعتراف بالنعمة متى ذكر المنعم بالاعتقاد . 

والثاني الطاعة بحسب جلالة النعمة فالا ول لازم على كل" حال والثاني انما 
دازم في الحال التي بحتاج فيها الى القيام بالحق واما العيادة فهي ضرب من الشكر 
إل انها غاية فيه وليس وراءها شك وبقترن به ضرب من الخشو ع ولا ستحق 1 
العبادةإلا اللاسيحا زولا تداطتعم باصول التعممثل! لحماة والقدرة والشهوةدانواع المنافع 
ولا بوازمها تعمة. 

الرابعة : 

كلوا هما رزقكم الل حلالا طيئاً » اى كلوا ماأحل الل لكم و رزفكم فان' 
حمسم مارزقكم الله حلالوطيب فلتخن موة على أنفسكم و ونون عنة 2< ؤيوالولا «< 
ىال كاشفة لامق.-دة أرزقه مأ ادال أن ماورزقه ألله لادكون حراما 6 اها 2 طيبا» 
فيحتمل أن يكون كذلك ويحتمل التلقييد كما وقع في الآية السابقة عليه أعني 
قوله : دولاتحر مواطييات مااحل اننلكم » فان ظاهرها النهي عن تحريم ماطاب 
ولذ من الحلال . 

وفيه نظر ٠‏ بل الظاهر أن قيد طيبات ماأحل الله لبيان الواقع فاته محل 
التتحريم ا اصادر عنهم على ماقيل : إن" رسولالله مَلشَِيةِ وصف القيامة لا صحابه يوماً 
وبالغ في انذادهم » فرقنُوا .فاجتمعت جماعة من الصحابة في بيت عثمان بن مظءون 


واتفقوا على أن لايزالوا صائمين قائمين ولا بأكلوا الحم ولايناموا على فراش 


ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا لذ ات الد نياء ويليسوا المسوح اى الصّوف, 
ووسيحوا في الا رض . 

فبلغ رسول الل مقط ذلك فقال لهم : انّي لم اومسر بذلك , ان لا نفسكم 
عليكم حقناً فسوموا وافطروا وناموا وةوهوا فانى أقوم وأنام و أصوم وأفطر وآ كل 
الحم والداسم وآتى النساء فمن رغب عن سنتى فليسمتى فنزلت الآية . 

وختمل ان مكون الأضافة ببانةاى لاخر مواها احل اوعد هااسلتنا 
اندفع قول القاضى : انّه لولم يتمع الى زق على ال<رام لم يكن لذكر الحلال فايدة 
زايدة فاناا ولا نمنمكون كل مايذكر له فايدة زايدة ولم لايكفى يمجن دالفايدة. 

سلمنا لكنهاهنا موجودة وهي الاشارة الى ان" ذلك حلال قدرزقكم الله فلا 
معني لتحر دمه والاجِتّئاب عندكما بِيّنا من كون القيد للكشف والبيان ويجوزايضاً 
أن مكون المرأد بيان عدم معقوليّة الاجتئاب وان ذلك الوصف هو الباعث لمذمة 
الثارك المجتنب . 

« ولا تعتدواان الّلاحب المعتدين » اى لاتتجاوزوا حدود الله بجعل الحلال 
حراها و الحرام حلالا فان ذلكتجاوز عنحدوده واعتقاد مخالف للشريعة فيكون 
النهبى" عنه بتجاوز الحدود في اجَتَنابٍ الحلال على طريق اعتقاد التحريم أو 
المرجو<ية ‏ وحينئّذ فلاتنافى كون تركه للزهد اولوجه آخر راجح على العقل 
كعدم الكسل في العبادة وعدم قساوة القلب ؛ واصلاح الننفس وتذليلهاء فائه مما 
لاقسور فيه بل هو مندوب اليه ومن ثم نقل عنه مَلْكيةْ انه ماأكل من الدنطة وما 
شبع هن الشعير ‏ وزهد أمير المؤهنين على بن أبىطالب عَليَمهُ قدبلغ الغاية . 

وهما يدل على أصالة اباحة ماينتفم به قوله تعالى :« الذى جعل لكم 
الأرض مهداً » اى كالمهد تمتهدونها فهى محل" لراحتكم كالمهد للصبى” وهو مصدر 
سمنى به وقرىء مهاداً اسم لما بمهد به كالفراش أو جمع مهد . ظ 

« وسلك لكم فيهاسيلاً »:وجعل لكيفيها طرقاً بينالجبالوالا ودية والبرارى 


ع فى أصل الاباحة 1 


لحو عم صن صم ممصم وم أن أذ أن ح حن كن ص كن قن صن أذ عن حص بذ قن كن صمح حي نج و ضح ضحم نم حجن أن أن أذ ع أن ح حن أح حن ود حن أحن صن ب صن ون طح جه صن ون شح اح حجن عن ود نح عن قن ونح بن حجن أن صن أ كن عن صن صن عد صن ع ع و أخن ح عن صن من أ نم وا ماج عم صن حا من من أن حم اح ود م م بم بن ع أن حت نحن نحن نع ضح صن صم مان ام م صوات مام ها لس هه 


تسلكونها من أرض الى أرض لتبلغوا منافعها وهالكم فيها من الحوائج « وانزل من 
السماء ماءاً » انا « فاخ ر جنا به » عدل من افظ الغيبة الى صمغة التكلم كا 
على ظهود هافيه من الدلالة على كمال القدرة وايذاناً باه مطلّم فتنقاد الأشياء 
الماختلفة مشيته . 

ونحوه قوله : «وهو الّذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نيات كل شيء » 
ومثله في القر آن كثير . 

أزواجاً » اصئافاسمرت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببءض « من نبات» 
بيان أزواج وكذلك قوله «شتدى»ويدتمل أن مكون صفةللنيات » اذ النبات مضدر 
في الااصل ستوى فيه الواحد والجمع وهو جمع شتيت كمر يض وهرضى ؛ بمعذى 
أنها متف قات في السور والاعراض من الطعم واللّون والرابحة والشكل وفى 
المناقع بعضها يصلح للنساس وبعضها لليهايم . 

د كلوا وارعوا أنعامكم » حال هن ضمير « أخرجئا »على ارادة القول اى 
أخر جنا اصناف الننّيات قائلينكلوا وارعوا انعاسكم والمعنى معد بها لانتفاعكم بالاكل 
والعلف,و لها على الاستيناف أواشسها مفعول له لا «خلو من عدم استقامة . 

دان فى ذلك لات لاولى النهى » اى فيما خلةنا واخرجنا دلابل واضحة 
لذوى العقول الناهية عن اتّباع الباطل و ارتكاب القبايح جمع نهية بالضّم وهوالعقل 
لائه ينهى عن القبيح . 

وجوز أبوعلى أنييكون مصدراًكالهدى؛ وخصهم بالذ كر » لانّهم أه ل الفكر 
د الاعتبار فيستدلّون بها على وجود الصانع و صفاته من العلم والقدرة والارادة 
والحكمة ويتأمُلونفي حصول هذه النّباتات من الارضالغبرا سقي الماء ووجود حكم 
فيها وان بعضها سم قاتل وبعضها نافع شاف و بعضهاطعام وبعضهافاكهة وبعضها للدواب . 

وفيهادلالة على! باحةالارض وما فيهامنالنيات و الماكل لكلا سان بالتتصرف 
فيها لنفسه ولا نعامه لانّه تعالى اذا أباح الاأكل أباح ساير وجوه الانتقاع ومن نعم 


ع1 كتاب المطاعم و المشارن 5 


الله تعالىأن" أرزاقالعياد انما #<صل بعمل الانعام وقد جعلالله علفها مما يفضْل من 
حاجتهم ولا يقدرون على أكله . 

د هنها خلقناكم » اراد بخلقهم هن الا رض خلقأصلهم وهوآدم ثليه اولان" 
بنى آدم خلقوا من النطفة ودم الطمث المتولدين من الاغذية المنتهية الى العناصر 
الغالبة عليها الارضية اولما ورد فى الخير : ان الملك بأخن من تربة المكان الّذى 
دفن فيه الادمى فيبذرها على النطفة . 

د وفيها نعيدكم» با موت وتفككالاجزاء فتعود ارضاً لان الجسد يصير تراباً 
فختلط بالارض الا هن :وفعة اله الى الماة وهو ارسا تحمل اننفاة النيا: 

د ومنهانخر جكمتارة اخرى » فيو لفبين اجزائهمالمتفر قة امختلطة بالتراب 
ووس دهم كماكانوا أحماء أو ل | ودخرجهم الى المحشردوم دخرجون من الا جداث 
سراعاً فيركون الاعادة الجسمانية بعد الموت معلومة من الابة كما هىمنغيرها . 

وقردب هن ذلك فى الدالالة قوله تعالى : « ان فى خلق السماوات والاارش» 
أنشاءما 000 دن على سممل الاخدر اع اعتمل على الايات العظيمة اما السماوات 
فقدزعم اهل الهيئّة لما شاهدوا لكل واحد من السّيارات السبع حركات مختلفة 
كالبطؤ والسراعة بعد التّوسط فى الحركة والوقوف والر جوع بعد الاستقامة الى 
الحركة على توالى اليروج بعد ماحكموا ان" السّماوات لايتطرق اليها الاختلاف 
الوضعى , وان" حركة الكواكب في الفلك ليست كحركة السمك فى الماء , وإكما 
تدور بادارة الفلك اناه . ظ 

ان" كل واحد من الا فلاكالسيئارة تنقسمالى أفلاك اخر يتضمئنهافلكهالكلى 
الّذى مركزه مركز العالم » ومراكزها تخالف مركزه في الاغلب ثم" ان كان مع 
المخالفة محيطاً بالارض سمى الخارجالمركز وانلم يكن محيط بها سمى بالتتدوير 
وكان الكوكب فيه مركوزاً كالفص فى الخاتم » ويازم من مجموع الح ركاتا مر كبة 
من تلك الافلاك حركة مختلفة في النظر » وان كان كل منها متشابها في نفس الا 
ونعنى بالتشابههنا أن يقطع المتحرك من المحيط في ازمنة متساوية قيساً متسادية 


أو بحدث عندال ركز زوايا متساوية وبالاختلاف نقيض ذلك . 

وأنبتوا لكل واحد من السيارات السبع أفلاكاً تتم بها حركاتها الخاصة 
بها على وجه تتحسر فىهالعقول ولاشك ان" اختصاص مقادير كل واحد من الافلاك 
بمقدار معن مم اشتّراكها في الطبيعة الفلكية ‏ يدل على مخصنص هدس مختار 
خبير يديرها وكذا تخصيص كل منهما بحيز معين , وكذا تعيئن نقطته هن سطح 
الفلك لقطبه مع تساوى و نقطه المفروضة عليه فىصلوح ذلك ونحوها م نالامور 
المختص" كل واحد منها لكل واحد من تلك الافلاك وكذا اختلاف تأثيراتها في هذا 
العالم داذن خالقها . 

وبالجملة فان هذا التشرتيب العجيب والنسق الغريب في تركيب الافلاك 
وابتلاف حر كتّهاوارنياط أجر امها واختلاف اوضاعهاا لستتيعة لاتصالاتها وانصرافاتها 
أترى أنها منبئة عن حكمة حكيم وقدرة خبير امهى واقعة عبثاً وجزافاً ؛ -هيهات. 

فان هن جوز في بناء دفيع وقصر مشيدء ان التثراب والماءانضم أحدهما 
الى الآخر ثم :ولد فيهما النّبات وتولّد من تركبهما القصرء ثم تزيئن بنفسه 
ادر ش الغريبة وال ىسوم الللطيفة ؛ قضىالعقل عليه بالجنون و سخافة الى اى بل 
عد ه هن زغية الانعام لاهن جملة الا نام . 

واما الارض فمن تأمّل فى شكلها من الاستدارة وكونها واقعة فى مركز العالم 

َى البعث مئها بوقوع الشمس عليها مخروط ظلى ف مقابلة الشمس حتى وفع 

منها الخسف , ومن انكشاف بعضها عن كرة اطاء للكان الاستقرار عليها وفي اختلاف 
اوضاع بقاعها بالنسبة الى السماء حتى اختلف هرور الشمس وساير الكواكب, 
سمت رؤس اقطار البلدان وتباينت الفصول والامزجة والاخلاق الى غير ذلك » علم 
افتقارها الى مدبر قدير وصائع خبير واحد في ملكه يفعل مايشاء كما «شاء هنغير 
منازع ومعاند . 

وفي جمم السّماوات دونالا رض اشارةالى انهاطبقات متفاضلة بالذ اتمختلفة 
بالدقرقة بخلافالا رض «واختلاف اللّيلوالتبار» النهار عبارة عنمدة كون الشمس 


ع1 كات «الخطا : و ماري 2 ع 


فوق وق الافق , ,: وفى عرف اقرغ بزيادة مابين ار الفجر 0 وبين 52000 جرم 

الشمس واما الذيل مار غرد عن خفاء الشماس تحت الافق اويئقصان الزيادة 
المذكورة فان الشمس اذا غابت يقم رأس مخروط ظل الارض إلى فوق فتقع 
الا بصار داخلة إلى أن يظهر الضلم المستئير منه من جانب الافق الشترقى” فيكون 
اول الفجر الكاذب إنكانالضوء مرتفعاً عن الافق بعد واو ل الفجر ااصادق اذاقرب 
من الافقجد ا » وانبسط الور حتى اذاغاب رأس المخروط :حت الا رض طلع مركز 
جرم الشُمس في مقايله . 

فال راد باختلافهما تعاقييما اذا ذهب أحدهما جاء الأ خرعلى وجه المعاقبة من 
قوله : « وهو الّذى جعل اللّيل والتهار خلفة » و.<تمل أن بريد اختلافهما في 
الجنس واللّون بالنسبة الى البقاع فان تهاركل بقعة ليل بقعةتقابلها ضرودةكرويّة 
الارض اوبريد الاختلاف فى الطول والقصر فان زيادة أحدهما تستازم نقصان الاخر 
ضرورة كون مدموعبما أربعة و عشرين ساعة وفى ذلك من الابات مالا يخفى 

د والفلك الَتى تجرى في البح. بما ينفم الناس » اى ينفعهم أو بالذى 
ينفعهم من ال ركوب والحمل عليها في التجارات والمكاسب ونحو ذلك , والقسد به 
الى الاستدلال بالبحر وا<واله وتخصيص الفلك بالذ كر لاذها سيب الخوض فيه 
والاطتلاع على عجايبه » وهنثم قدمالبحر علىذكرالمطر والسّحاب » لان منشأهما 
البحر فى غالب الاأمر وتأنيث الفلك لانّه بمعئى السفينة و .-تمل أن يراد بما 
ينفع النناس ماينفعهم من الطيور والسّموك وندوهما من الاشياء الحاصلة فيه 
فيكون فيها دلالة على انها مباحة في الشرع كما هو عند العقل . 

« وها انزل الله من السماء من ماء » هن الاولى ابتدائية والثانية بيانية 
والسماء إما أنيراد به نفس الفلك اوال-حاب اوجهة العلو . 

« فأحيا به الاأرض بعد موتها » فعمرها بعد خرابها لان الاارض إذا وقم 
عليها المطى أنبتت وإذا لم يصبها المطر لم تنبت فهى كالميمّت وعلى هذا فموت الا رض 
من ترشيح الاستعارة فانه لما.عبر عن بهجتها ونضرتها بالحياة عبن عن جمودها 


وكمودها وبقائها على الهيئة الأصليّة بال موت كادها جسد لاروح فيه وقيل : اراديه 
احدماء أهل لاوم باخراج الاقوات وغيرها )ا تحوى 5 تفوس هم : 

ويك فنياهن كل ذانة »اقفر ق باق كل حبوان مدت وازاك يذلاك 
خلقها في مواضع هرقدبة فهو عطاف على احما لآن” الدد أب إشمين بالخصب ربعن 
بالماء ويحتمل عطفه على أنزل 5 

واوتضر يقن الى باح » في مهابها واحوالها اى تقلبها فى جهات العالم على 
حوييدتبت الصا لح شمالا وكنويا وشرقاً وغرياً أى صماء ودبوراً وعلى كيفيات مذةةلفة 
جار وباردة وعاصفة ورخاء , وقراً دزة والكسائى على الافراد ٍ 

د والستحاب المسخسّ بين الساماء والاأرض » فلا ينزل ولا يقشع مع ان" 
الطبع يقتَضى أحدهما] حنى اق أ مس الله وقيل : تسخسر ال باح تقلييه في الج 0 
بمشيته « لابات لقوم بعقلون > ستفكر ون فيها وينظرون اليها بعيون عقو لهم وفيها 
دلالة على حواز لأ كوت ف النفدو والانتفاع نحمكة وطيره |8 م أخر جه 
الد ليل : 

وقمها ها دلالة طظاهرة على ودود الاله و5ءنددنه وا كيه وقدرته هدنو<وه 
فب مطلوك شر يذو ]و الخاض نان ١1لخاذور‏ اموز سشكلة وعد كل م اعال وعي :مخسوض 
من دين وجوه مختافة ؤللا بد لها من مو جد قادرحكيم بوجدهاعلىما تس مدعيه حكمةه 
وتقخصيه ع ممّعا لياً عن معارضة غيره وإلا لميتم الصنع على الوجهالبديع والنظام 

وإِدّما خص الابات الثمانية بالذكر هم أن" ساير الا جسام والاعراض 
مسموبة فى الاستدلال مهأ على وجو د الصا نع دل كل" ذر ََ من الذر أت لانبا جامعة 
دين كونها دلايل وبين كونها نعماً على الملكلفين وهتّى كانت الدلاءل كذلك, كانت 
أنجع فى لقلوب وأشد تأثيراً فى الخواطر وعنه تيت : وبل لمن قرء هذه الابة فمج 

بها اىلم تفَكّر فيها ولم يعتير بها وفيها تنبيه على شرف علم الكلام والحث على 


الثانى 
مافيه دلالة على نحر .بم بعض الاشياء 

وقه نات َ 

الادولى - د حر ستعليكم الميتةوالد م ولحم الخنرير » قد تقدام تفسير الاية 
الى قوله :« وما اهل لغير اين » وهنا نذكر تمتها اعنى « والمنخئقة » وهى التي 
مانت بالخذقوهى داخلةفي ألطمتة » وكذا مابعدهالكن ذكرها منفردة عنها للتنصيص 
على تحر دهها وعدم حلها بوجه ردا على الجاهلية حيث كانوا يأكلونها : 

2 واطلوقوذة 0 وهى التى أنخذوها قرا فشن أوحجر أو نحوه من لثقلحتنى 
تحموث )2 منوقذ:ه اذا و ةضوا شديداً والوقذة شداة الضرب : 

2 وابطئرد نة « التى تردت هن علو اوق 0 فماتت. 

دو النطرحة 2« التى نطحدها أخر ى فماتت 5 لنسطيح فعمسل تمعدى مفعو ل وهو 
يِقَتَضى عدم التناء لاستواء المذكر والمؤدث فيه لكنيها هنا للنقل من الوصفية 
إل الأسفة . 

دوما أكل السبع » مااكل منه وبقى بعضه فمات بذلك لان" ها أكل السبع 
قل ذهب ولا حكم لهو ِ نما الحكم لأمافى قال القاضى : وهو نفدل على أن حو ارح 
الصيد اذأ اكلت مااصطادته لم 5 1 قلت 1 ىيْ الدلالة دعدث وس جى * تماما لكلام 1 

د إلا ماذكيتم » إلا ماادركتم ذكائه هن هذه الاشياء وفيه <ياة مستقر ة 
وس م ىع سأ نها 6 وقدل : ان" الاستئناء متعاق دمأ أكل السبع وفبيل : أنه أستثناء 
منقطع من ا مشحرمات كانه قمسل لكن هاذكيتم من غيرهذا فهو حالال . 

و الذكاة هى قطع العروق ألا ربعة بمححد د مع الشرابيط المعتيرة 5 


دوما ذبح على النعنت » هو وا<د الانضصانب وهى أحجار كانت مخئصوية حول 
البيت يذبحون عليها ووشر حون اللّحم عليها يعظمونها بذلك ويتقى بون بها اليها 
وه #الأكامالة وبتاون: سجر وقيل تعن الا سناوعك: .يعت الثلام كما ورد 
العكس فى : سلام لك من اصحاب اليمين»بمعئى سلام عليك اوعلى أصلها بتقدير وما 
ذبح وسمى عليها . 

د وأن تستقسموا بالازلام » اى حرم عليكم الاستقسام بالاقداح اى السهام 
وذلك اتهم اذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثأقداح مكتوب على أحذها: أمرنى دبى ؛ 
وعلى الاخرى ؛ نهانى دبى » و الثالث غفل لاكتابة عليه فان خرج الامر هضوا 
على ذلك أوالناهىتجنبوا عنه وانخرج الغفلأجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب 
معرفة ماقسم لهم من الخير والشرءدون هالايقسم لهم بالا زلام . 

وقيل : المراد به الميسس و قسمتهم الجزور على الا نصباء المعلومة واحدها زلم 
كجمل وزلمكصرد وروى على بن براهيم ' ' في تفسيره عن الصادقين فلل : ان" الازلام 
عشرة سبعة لها أنصباء و عددها الى ان قال : وكانوا يعمدون الى الجزور فيجزدنه 
أجزاء ثم .يجتمعون عليه فيخرجون السسهام ويدفعونها إلى رجل وثمن الجزود على 
من يخرج له السنهام التى لاأنصياء لها وهى القمار فحرمدالله تعالى وقيل : هى كعاب 
فارس والر وم الْتى كانوا يتقامرون بها وهى الشطرنج . 

د ذلكم فسق » تاكيد طاتقدمه فيحتمل اختصاصه بالاستقسام و يحتمل 
رجوعه الى الجميع اى هو ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله الى معصيته فاللازم 
التياعد عنه . 

« اليوم بنّس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونى اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديئاً » اعتراض توسمط بين 


المح مات السابقة وبين قوله : « فمن اضطر" » لانّه متتصل بالمحر مات السابقة 


(١)انظر‏ تفسير القمى ص الم . د رواه عنه فى البرهان ج١‏ ص 0# . 


٠-‏ اط لد كتاب المطاعم و المشارب ع 


ولمل قاند#الاعتر امن كله الأععادنيانق ناولا يوق ودرمتها من جيلة الد بن 
الكامل والتعمة والاسلام المرضى . 

والمعنىفمن اضطر الى تناول شىء منهذه المحر مات « في مخمصة » في مجاعة 
بحيث لابمكنه الامتناع من الا كل وأصل الخمص ضمود البطن . 

د غير متجانف لاثم »غير مايل أوهنحرف اليه والتجائف ال ميل والاندرافمن 
جنف القوم اذا مالوا وانتصاب غير على الحالية من ضمير اضطر اى من اضطر الى 
أكل الليتة وما عدده من الحر"مات عند المجاعة الشديدة غير هايل الى الاثم بأن 
بأكل زيادة على قدر الحاجة او«قصد التلن ن . 

د فان الله غفور » لذنوبه «رحيم» به فلا يؤاخذه بأكله ولم برد انّه يغفرله 
عقاب ذلك لانه أباحه له ولاعقاب على الطباح وعتول ان سكون اللر اد أنه غفور 
لذئوب عباده رحيم بهم حيث أباح لهم حال الخوف على النفس ماكان محر اما عليهم 
ولم بحكم باستمراد التحريم وعدم الا كل حتى يموتوا فان الرحة تنافي ذلك . 

الثانية : 

د قللا أجد فيمااوحى الى » اى فالقرآن اوفيما اوحى الى مطلقا سواءكان 
قرآناً اولا وفيه تنبيه على أن التحريم اثما بعلم بوحى الل اليه وكذا غيره من 
الا حكام انما يعلمه مَلفْمدْ بالوحى لابغيره فانّه قولعنالهوى وما ينطق عن الووي 
ان هو الآ وحى دوحى . 

< محرامأ» طعامامح رما «علىطاعم يطعمه» الوصف للتتأكيد كما في « طائر 
بطير يجناحيه » . 

د إلا أن يكون ميتة» وهى هافارقته ال روح بغيرذبح شرعى” سواء كان ذكراً 
اوانثى وقرىء الفعل على الغيبة وميتّة بالر فع على ان كان تامة . 

< اودماً مسفوحاً» مصبوباً كالدم في العروق لاكالط حال وانكان حراماً لدليل 
.هن خارج وخص المصبوب بالذكرلان مايختلط باللّحى مندممّالايمكن تخليسه منه 


مباح » دفي الجمع بين تقييد الدام بالمسفوحهنا وبين اطلاقه في قوله : حر متعليكم 
الميتة والدام اشكال, ومن ثم أخذ الشافعيّة بظاهر الاطلاق فحرموا مطلق الدام 
وان تخلف في العروق بعد الذ بح . 

ولا منافاة بين الاطلاق والتقييد هنا فيعمل على الاطلاق إلا مائيت خرو<ه 
بالدليل » وقيده بعضهم به ويلزمه اباحة غير المسفوح وفيه نظر وفي تفسيرالقاضى 
ان دماً معطوف على أن" مع مافيحيزه ولع ل ذلك لاختلاف القراءة المتوائرة رفع 
مرتة ونصبها ولو تعن نصبها لكان العطف عليها لازهاً . 

داولحم خدزير فاته رجس » يحتمل رجوعهالى احم الخنزير اوخنزير نفسه 
اوكل واحد مما تقدام اى هو قذر او خسيث تنفر عنه الطباع ' 

وأوفيتا #عطلك عل ل الكقونر :وها عظلتن عليه اوها ييتهما اأغتر امن 
للتعليل والمراد أن من المح رمات ماهو فسق لكنه مجمل لم ينه ولعل قوله : 
داهل لغير الل به » صفة موضحة له بين المراد مئه بها ولا يبعد أن وراد مالم يذكر 
اسم الله عليه سواء ذكر عليه غير الل ام لا والاهلال رفع الصوت بالشىء . 

د فمن اضطر » اى تناول شيمًاً هن المذكورات « غير باغ » اىغير قاصد أكل 
الميتة اوباغ على مضطى آخر مثله اوخارج على الامام « ولاعاد » قدر الضْ ورة وفي 
مرسلة البزنطى ''' عن أبىعبدالٌ مَلتَههُ فى قول الله تعالى : فمن اضط. غير باغ ولا 
غاد قال : الباغى الذى يخرج على الامام » و العادى الذى يقطع الطتريق لاتحل 
له الميتة . 

د فان ربك غفور رحيم » لايؤاخذه علىذلك لاذه أباحه له والآبة محكمة 
دالة على انه تَلَُ لم يجد فيما اوحى اليدالى تلك الغابة محراماً غير المذكورات, 

)١(‏ انظر البرهان : ج١‏ » ص6١‏ . والمجمع: ج ١‏ ءعص ث5 . و فيه : غير باغ 


على امام المسلين و عاد بالمعصية طريق المحقين و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبدالله 
عليهماا لسلام . 


فلا ينافيه ورود التحريم بعدذلك بالنسبة الى أشياء أخر , وعلى هذا فلو ورد خبر 
دال على تحرم شىء غيرها لامكون ذلك نسخاً للكتاب بالسنّة كما قد بتوهمه 
جماعة , لان شرط النسخ استمرار الحنكم وعدم وجدان الحدكم في وقت لعدم الوحى 
لابنافيه التنصيص على الحكم فيما بعد ذلك من الاوقات , إذ نهابة عدم وجدان 
الحكم عدم الدكم ‏ وهو ليس حكماً بالعدم؛ حتى يكون ورود الحكم يعد 
ذلك ناسخا . 

على أن ذلك لاينانى محرامات اأخر في تلك الحالة إذ قد يكون الحصر 
اضافيا أويكون داخلا بدليل آخر فيخص تموم الاباحة المفهوم من الحصر يدليل 
من خارج كساير العمومات » اويقال : إن حاصل القول بانشّه لامحر'م سوى الا ربعة 
ان ماعداها ليست بمحر مة وهذا عام فاثبات محرام آخر. تخصيص له لانسخ فلا 
لمم جد 

وقد ظهر مما ذكرنا أنه لايمكن الاستدلال بها على حل ماعدا|المذكورات الا 
مع انضمام الاستصحاب وتتبع دلي لالتحريم فائه مجر د اصالة العدم من دون الفحص 
والتفتيش لابثيت الحلية لجواز التغيير نعم لابجب الاستقصاء في الفحص كما بيسن 
في الاصول . 

الثالثئة : 

سالوقك عن الس وهركل قر ان خالط النقل فنقوه وذهت نمق أ" 
قم كان أخذاً من التخمير وهو الستر »هذا عند أصحا بنا ولهم في ذلك رواربات 
دأت عليه و تابعهم الشافعى و قال أبوحنيفة : هو ماغلا واشت وقذف بالز بد هن 
عصير العذب . 

فو الس #نودر اوعد سي ةا لقيو 1 هيه اخدمال الناتن مسن اد 
سلس ساره تقول : سرته اذا قمرته وهو عندنا شامل لجميع أنواع القمار من النرد 
والشطرنج والكعيتين حتى لعب الصبيان بالجوز . وان لم يكن على رهن عند 


٠ه‏ امس 


أصحابنا , وعن النبي عبتي : اناكم وهاتين الكعبتين المشؤمتين فائهما من ميسر 


العجم . وعن على" ثَلتَهُ : ان" النترد والشتطر نج مناليسرء و المعنى اثهم سألونك 
عن تعاطيهما . 

دقل فيهما » اى في تعاطيهما « اثم كبير » وزر عظيم وقرء حمزة والكسائى 
كين بالذاء الكلية ومو الكثرة أن أضفضات القهن والسى فتوفؤة قري الا ثاء 
من وجوه كثيرة لانّها مفسدة للعقل ومؤدية الى ارتكاب ا طحر مات وترك الواجبات 
كما أشعر به قواه : «اثما بريد الشيطان أنيوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميس ويصد كم عزذكر الله وعن الصلوة . > الآآية . 

د ومنافع للتّاس » من كسب امال والطرب وحصول القوة بشربها والتوصل 
بهما الى مصادقة الفتيان ومعاشرة الحكام ونحوذلك . 

د واثميما » المترتب على تعاطيهما « أكبر من نفعهما » فان المفاسد بالاثم 
عظيمة بالنسبة إلى النفع بللليس هناك نفع بالنسية الى الاثم اذهو أمر فان ولنة 
قلملة والعقاب عظيم دائم . 

ولعل ذكر النّفع للاشارة الى انّه امرهيان ليس بملتفت اليه عند العقل 
والشرع بل النفع الذى يشخيله الانسان فيدليس بنفعحقيقة اذمااستلزم دخول النار 
وغضب الملك الجبار , والفضيحة فدادالقرار » بينرسل الله وعباده الصالحين الا برار, 
والد خول في سلكالفجار , ليس بنفع عند اولى الا بصار ء والا فالمناسب ترك ذكره 
في هذا المقام . 

قال القاضي : ولذلك قيل : اقّها محرمة للخمر فان المفسدة اذا رجحت على 
المصلحة اقتضت تحريم الفعل والاظير انه ليس كذلك لاهر ١‏ أداد يما هن ما 
ذكره سابقا من عدم كون الحسن والقبح عقليين فان تحر يم فعل برجحان مفسدته 
على مصلحته من لوازم ذلك . 

ولا يخفى مافيكلامه من الننظر: امنا او لا فلحكمه بعدم كون الآ بة محر مة 
لها والظاهر انها دالة على التحريم اذلايراد من الحرام سوى ما بلحق فاعله الاثم 
والذاب وقدصص ح تعالى فيها بترت الاثم على تعاطيهما ووصفه بالكبين وكونالائم 


عط كتاب المطاعم و المشارب حع 

أعظم من النفع . 

وما ثانا فلان” الففل اذا اشتمل على عفاسه كثيرة اكثز هما تفيل انه 
منفعة فان الحكمة تقتضى تحريمه و إن قلنا بالحسن والقبح الشلرعيين فقط وأن 
أفعاله تعالى ليست معللة بالاأغراض وأنّه يجوز خلو الاحكام عن علل ومصالح لان” 
ذلك لايجوز عند ظهور المفاسد ولم يقل به من يقول بالششسرعيين ومن ثم كان 
أصحاب القياس 'ايجو'زونكون وصف صالح للعلية غير علّة ولا يقولون بخلو 
الحكم عن علّة مهما أمكن وان جاز الخلو ويحكمون بأن التعبد قليل بلليس له 
وحود نامل . 

« وني مجمع البيان »: قال الحسن : في الابة دلالة على تحريم الخمر هن 
وجهين: أحدهماقوله: وائمهما كير فانّهاذازادت مضر ة الشيء علىمنفعته اقتضى العقل 
الامتناع منه والثاتى انه بين ان فيهما الاثم وقدحرم في آبة اخرى الاثم فقال : 
دقل انما حرام ربى الفواحش ماظهرمنها و ها بطن والاثم » هذا . 

واعلم ان" الظاهر من الا خبار وهو المشهود بين أصحابنا ان" الخمر ماكانت 
محلة اصلا فى الاسلام برفيساير الاديان كانت حراماً , والذى يظهر من الكشاف 
والبيضاوى أنّها كانت محكلة في او لالاسلام ثم نزل تحريمها قال في الكشاف ونحوه 
قال فيتفسير القاضى: روى اتنهانزلت بمكة« ومنثمرات التخيل والاءناب تتخذون 
منه سكراً » فكان المسامون يشر بونها وهى لهم حلال. وفياستفادة التحليل منهذه 
الآبة نظر » بل الظّاهر خلافه وسيجيء الكلام فيها قريباً انثماء الله تعالى 

ثم قالا: ان مر ومعاذاً ونفراً من الصدحاية قالوا : بارسول الله افتئاني الخمر 
فائها مذهية للءقل و مسلية للمال فنزات : « فيهما اثم كبير و مناقع للناس » 
الابة فشربها قوم و تركها أ خرون 

ولابخفىمافيه فان قولهم : أَفتنا . انكان بعد فهم التحليل من الآ بة السابقة 
فلا وجه للافتاء بعده بل يجب عليهم متابعة قوله تعالى و ارادة التحريم بالافتاء بعد 
بوت التتحايل لامعنى له» وايضاً شرب قوم بعد نزول هذه الآ بة اها لعدم فيمهم 


التتحريم ايضاً او لارتكاب الاثم » والاوال باطل لا فّهم سألوا النتبى” ملع أن أفتنا 
في الخمر وغرضهم بيان تحريمها فنزلت» و ذلك يقتضى ظهودها في التحريم والا 
ازم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل كما ثبت في محله . 

ثم" قالا : ودعا عبدالى من بن عوف اناساً هنهم فشر بوا وسكروا وأم أحدهم 
فقرء أعيد ماتعيدون فنزلت : « ولا تقربوأ الصسلاة وأنتم سكارى»فقل من دشر بها . ولا 

فى أن" السابقة أد لعلى التتحريم من هذه الآية فترك الاأكثر الكدرب اهذهدون 

سابقتها نظراً إلى عدم القهم منها بعيد . 

ثم قالا : ودعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبى وقاص فلمًا سكروا 
افئخر واوتئاشدوا حتى أ نشدسعد شعر أ فيه هحاء 3-3 7 به أنصارى" يأحى بعير 
فشجه موضحة فشكى الى رسول الله يلي فقال حمر : اللهم بين لنا في الخمربياناً 
شافياً , فنزلت : « انما الخمر وال ميسر والانصاب ا قوله فهل انتم منتهون »> فقال 
عمر : أنشهمما يارب . 

ولا يذهب علامك ان عمر مع ورود هذه الأ دات وار تداع جماعة هن اله_حابة 
عو الشس أب بعد ورود كل 1 د لم تدع واستمر 1 على شر بها مع سماع الا عق بها لى 
آخر آية نزلت فىذلك وهو يعطى قلة خوفه من الله تعالى <ال حياة النبى' لاه 
ونقل في الكشاف عزعلى عَليَم ('/لووقءت قطرة في بر فبنيت مكائها منادة لم أو ن 
عليها ولو وقعت في البحر ثم جف و نبت فيه الكلاء لم أرعه . وعن ابن عمن : لو 
ادخلت أصمعى فيه لم تتبعئى يعنى قطعها . 

ثم قال: وهذا هوالايمان حقاً وهم الذين اتقواالل حق" تقاته و الظاهر انه 
بريد وصف على تلت و ابنعمر بالايمان الكامل اذرجوع كلامه الى الجميع بعيد 
وبلزم منه عدم الايمان فيغيرهما وكفى به شاهداً على عدم الايمان فيصاحبيه . 

)١(‏ انظر كنز العرفان : ج؟ » صح .#8 و اللفظ فيه : ( ولو وقعت فى بحر ثم جف 
وانبت فيه لم أرعه ) . وفىا لكشاف . ج١‏ . ص٠‏ ع١‏ مثلمافى | لكتاب » ولم أجده فى لشاف 


الكاف . و فى زبدة البيان ج١١ ٠‏ ص .ميم . 


الثالت 


ف أشباء من المسباحات 


صر 


وفيه بات : 

الاوئى [المائدة: م] . 

«يسألونك ماذا احل لهم » اىمن المطاعم والمآكل بعدمابين لهم المح رمات لما 
حصل لهممن الشبهة في موضع يحتمل التحر يم ولم يكتفوا بالبرائة الا صلية بل 
طليوا النص . 

دقل احل لكم الطيّيات» مالم تستخبئه الطبايع السليمة ولم تنفرعنه والظاهر 
ان ذلك ممالميدل"دليل على تحريمه من عقل اونقلفيكون مو يدا للحكمالعقلى 
بالاباحة ويجتمع العقل والنتقل على اباحته مالم يدل دليل على تحر يمه وفهم منه 
حرمة اللمستخبئات المقابلة للطيدياتكمادل عليه با منطوققواه: وبحى معليهم الخبائث. 

دو ماعلمةم من الجوارح » عطف على الطبات ان كانت ماموصولة على:قدير 
مضاف اى وصيد ماعلمتم » وجملة شرطيّة جوا بهافكلوا ان كانت شرطية » والجوارح 
هنا الكلاب فقط بقريئة قوله : 

«مكليين» فانه مشتق من الكلب اى حال كو نكم صاحبى كلاب أو معلمى 
كلاب وهويةئضى كونالمراد بالجوارح هنا الكلاب فقطلان المكلب صاح بالكلاب 
بلاخلاف بين أهل اللّغة و التقييد به يعطى ما ذكر ناه » إن لواراد مطلق الجوادح لم 
يحتج الى هذا التقييد يلكان اخذهمضر أ . 

وقدانعقد أج#اع علمائنا على نه لابجو زالاصطياد بشيء من الجوارح » بمعنى 
أنه لابحل مقتولها الاأمقتولالكلب المعلم فانه حلالسواء كان الجارح منجوارح 


ج[ ع فى أشماء معن اطماحات أت 


السباع اوجوارح الطيس . 

وقمل :أن" اطراددها مطلق الجوادح منأ لسباع ذواتالا دبع والطمءورواطلاق 
المكلبين باعتيار كون امعلم فيالاغلب كلباً ولان كل سيع يسمى كلباً لقوله () 
مَك : سلط عليه كلياً من كلايك فأكله الا سد. ظ 

وفيه نظر اذهوخلاف ظاه الآ.ية واطلاق الكلب علىغيره من السباع تجوز 
لاخلاف فلايكو ن داخلة تحتّه مع الاطلاق و قدتظافرت اخهاذ نا عنائمتنا صَلك 
باختصاص حلة مان .ده الكلب العام دون غيره دمن الجوارح . 

فان قيل : هباث المذكور فيالآ بة اباحة الصيد,الكلب لكن تخصيصه والن كر 
لادنفى كل كبو لدان الأسهاناف نار فى والشبكة ونحوهما مع سكوت الآ يةعنها . 

قلنا: ظاهر ان الآية اذادت على حلية مقتول الكلب كان حلية ماعداه 
تكوقفف على الدليل _ الاصل عدمه وفيمجمع الميان ؛: وروى عن على" بنا بر أهيم قِ 
تفسيره داس ماده عن أفى نكن الحدذرمى عن بى عبد ال م قال : سالئه عنصيدالمزاة 
والصقور والفيود و الكلاب فقال : لاتأكل الا مان كيت الاالكلاب قلت : فانةتله ؟ ‏ 
وال : كل . فان” أ وقول : وماعلمةم هن الجوارح كادي تعلدونين ‏ مماعلمكم الل 
فكلوامما امسكن عليكم واذكروا اسم الل عليه . ثم قال َلِتَضُ :كلشيىء منالسباع 
يمسك الصيد على نفسها الاالكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحيها و قال : اذا 
أرسات الكلب ا معام قاذدن أسم انٌّ عليه فهو ذكاته وهوأن يول 0 يسم الله لك أكسر 8 

«تعلامو نون »> حال 5 ثمة اواستيئاف «مماعلمكم 5 من لحيل وطرقالتأديب 
فمصرث فعلية بتعليمكم افهيي] علمكم ا من اتباع الكلب الفينة باأرسال ضاحيه 


وأ حاره در ره وقءه دلالة على أن" صيدك غير ا لعلم حرام الاآن درك نكاته فم كيه 


)١(‏ انظرالقصة و دعاء النبى(ص) على عتبةبن أبى لهب و افتراس الاسد اياه فى تفسير 
سورةا لنجم مجمع| لبيان جه » ص؟"/ ١‏ » والدر المنثود جع ٠‏ ص ١١١1١١‏ » والكشاف 
ج» » ص #١8‏ . 


2 كتّاب المطاعم و المشارن‎ 1١*48 


ولاخلاف فيذلك . 

وقداختلف أصحابنا فهحد تعليم الكلب والمشهور فيما بينهم أن يكونبحيث 
يذهب اذا استرسل ويقف اذا زجرولايعتاد أكل مابمسكه و بتحقق ذلك بالتكرار 
علىهذه الصفات الثلاث مراراً بحيث يعلم فيالعرف انّه معلم . 

وقيل#هوان مكوث الكان شت شفل عادر بن«ضاحية: قتطلت السيكفه :آذا 
شلاه وينعطف عليهاذارا غمن بين بديه ويمسكودلهو اذاجاءءليأخذه منه لم «حملالصيد 
وبورب مئه أوبحميه عنه بالير ير عليه فاذا تحقق ذلك مذه مر ارا صارمعلما وقيل: 
لاحدله بلمتى صدرمنه الترغيب او المنع امتثل لكن ينبغى أن يعلم أن ذلك صار 
عادة لهوالاقوال متقارية . 

«فكلوا هماأمسكن عليكم» يتفرع على ماتقدم » او جزاء الشرط كما عرفت 
ودمن» قيل زايدة نحو كلوا منثمره وقيل مقيدة فان بعض الصيد لا بو كل كالعظم 
والدم والريش» و فى الكشاف : '' الامساك علىصاحيه أن لابأكلمن الصدفاواكل 
منه كانقدامسك ا نفسه ولاريب فيأن” الكلب أذاكانت هذه عادته لم حل اكل 
ماقتله من الصيد لعدم <حصول شرط التعليم داع بنا لايخالفون فيذلك . 

نعم لوأكل منه نادراً فالظاهر جواز الأ كلعلى ذلك التقدير للاخبار المعتبرة 
الاسئاد الدالة على اباحة الاكل مما يقتّلهالكلب المعلم وان أكل منه . 

وفى صحيحةرفاعة بنهوسى عن الصادق ثَلَليمُ قال :سألته عن الكلب يقل فقال: 
كل فقات : أكل متدفقال : اذا أكل منه فلم يمسك عليكء انما أمسك على نفسه . 
فحمله الشيخ على مااذا كان معتاداً اوعلى التقية لان فالعامة من يمنع هن أكل 
الصيد اذا أكل الكلب مئه والا وجه الحم لالاول وبهيجمع بينالادلة . 

دو أذكروا اسم الله عليه» الضمير عايد الى ماعلمتم و المعنى سموا عند ارسال 
الكلب المعلم وهوشرط آخر فياباحة صيده , و<تّمل أن يعود الى ها أمسكنعليكم 


داللللللششسشسلسلمميي.ءا للدي يسيسسسسش ممه 


(١)انظر‏ الكشاف ج 2١‏ ص 7.. وفى الشاف الكاف : « انه متفق عليه » . 


جَ ب في أشياء من ال مباحات ةده 
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والمءنى سموا عليه اذا أدركتم ذكاته و كلاالشرطين معتير : أها الاو ل فلعدم حليّة 
مائرك التسمية فيه #داً عندالارسال و اماالثانى فلان مقتول الكلب من الصيد اذما 
بحل" إذالم يدرك ذكاته فلوأدرك ذكاته وجب عليه التذكية حتى لوأخل بهاحرم . 

نعم يظهر من الشيخ فيالنهاية انه اذا ادركه كذلك ولم يكن معه مايذكيه 
قلع كدي كته الكلت وظو وسكي والتقيوق الا واه :وفوا اتوؤم مؤيروؤابة فلن 
بن براعيم السالفة الا أنّها تضمنت ذكر بسم الله والله أكبى والظاهر انّه غيرمتعين بل 
المعتس ذكر الله الملقترن بالتعظيم . 
وهل سكفى ذكر الله مجرداً فيه احتمال وبدقطع العلامة امائحو اللهم اغفرلى 
اوصل علىعّل وآل عل ففيهقولان »والظاهر اشتراط وقوعه بالعربية لتصر يح القر ا ن 
باسم الله العزيز . ولابردأن مقتضى ذلك عدم الاجزاء مع ذكر اسمائه المختصة به 
غيرالل لانا نمنع أن المقتضى ذلك فتأمل . 

د واتقوا الله» فيمحرماته «ان اللّسر بع ال<ساب» فيؤاخذكم بماجل ودقؤفيه 
اشارة الى الملاحظة التامة فيأمر الصيد بل فىغيره من الا<كام . 

الثانية | المائدة ه ] 

«اليوم احل لكم الطيبات» أكد:حليلها بعد ماتقدم عليها وقدعرفته ولم برد 
بالدوة موها ممستهى اكذا أرافيية التخاقر وها شقان مده الأزيظة المتقيلة . 

«وطعام الذين اوتوا الكتاب حللكم» اختلف فيالطعام هنافقيل : اطراد به 
ذبايح اهل الكتاب و نسبه فيالمجمع '! الى أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء وبه قال 
جماعة من أسحابنا و يؤْيّده أن ماقيل الآبة فيب.ان الصيد والذبايح , ولاان ماسوى 
الصيد و الذبايح محللة قبل ان كانت لاهل الكتاب وبعد أن صارت لهم » فلاسبقى 
لتخصيصها باهل الكتاب فاددة . 


وقيل : ا راد بهذبا بحهم و غير ها من ألا طعمة ( وقدل 8 انه 00 بالحموب 


. ١20ص‎ ٠ انظر مجمع البيان ج؟‎ )١( 


وهالايحتاج الى التذكية و دواه الكليئى ' فيالحسن عنقتيبة الااعشى قال : سل 
رجل اباعبداره عَليَفهُ وأناعنده فقال له الرجل : قال الله تعالى : احل لكم الطيبات و 
طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم . فقال له أبوعبدانه ميض : كان أبى يقول : انما 
هوالحيوب واشباهها ونحوها ممادل" على ذلك وإلى هذا القول يذهب أصحايئا و 
هوالصحيح . 

ويدل عليه هضافاً الى الا خبار انه تعالى نهى فكثير من الآيات ع نأكل مالم 
يذكر اسم الله عليه ومااهل بدلغير الله وظاهر أن الكتابى لايذكر اسم الله عليه . 

ولوقيل : ان محل النزاع مالوذكر اسم العليه والا فالمسلم معخلوذكراسم 
الله لاتحل ذبيحته لقلنا : ظاهر ان مايذكرهء الكتابى من اسم الله ليس باسم الله تعالى 
حقيقة فان اليهودى انمايقصد الل الذى عزيرابئه والنصرانىيقصد الله الذى المسيح 
ابندتعالى الله عنذلك علواً كبيراً والذكرعلى هذا الوجه يمثابة العدم فلاتياحالذبيحة 
به » ولانهيبعد فيالعرف اطلاق الطعام على الذبيحة وادّما هوف العرف عبارةعنالبر و 
الشعير و نحوذلك من الحموب . ظ 

على |نالوسلمنا ذلك لقلنا مقتضى الآبة اباحة طعاههم على العموم خرج منه 
اخوالذ فحة وقيرعا هيا باشرؤه بالرظؤية لأذلةاقتكت :ذلك وأوحيتك| الخصيص فسقى 
ماعدا ذلك كالحيوب وغيرها داخلة فيه . 

«وطعامكم حل لبم» فيجوزلنا أن نطعمهم اياه وأن نبيعه عليهم وكذاساير 
المعامالات بعوض ولاعوض وخص" فيالمجمع الحلية هنابان تطعموهم وفيدبعد . 

الثالثة [ البقرة ١1/8‏ ] 


«انما حرمعليكم الليتة» قدءرفت معناعا ,والتحريم المضافالى العين ينصرف 


)١(‏ انظر الكافى : ج ؟ ء ص ١١‏ باب ذبايح أهل الكتاب الحديث ٠١‏ . ودواه 
ايضاً فىالتهذيب جو » صعع الرقم 717١‏ . و الاستبصار : جم .» ص١م‏ بالرقم.# وهو 
فى المرآاة ج+ » صعح . و فيه : «صحيح» مع شرح للحديث . و فىالوسائل ج” من طبعة 
الآأميرىك ص «ع” الباب وم من أبواب الذبايح الحديث .١‏ 


جَ ٍِ في أشماء من ع اطياحات 115١‏ 


الى المنافمكلها الاءاأخرجه الدليل اذتقدير البعضدون بعض ترجيح من غير هر جح 
وذلك يقتضى تحر بم التصرف فيها بأى” وجه كان من اسراح شحمه اوادهدان حيوان 
بداوأكله و نحوذلك مما اقتضاه العموم ولميخرجه الدليل . 
وقيل : ان هذا التحريم ينصرف الىماءنتفع بمثله عرفاً كالاكل مثلا ويحتمل 
ترجيحه هنامن حيث ذكر الا كل قبله وبعده وحينئذ فتحريم غيره من الانتفاعات 
بعلم من دليل خارج عن الا , به كالا خبار والاجماع ان كان . 

دوالدم» اطلق تحريم الدم هناوقيده فالا .بة السابقة بالمسفوح اى ال لصبوب 
فقال بعضهم : جب حهلدهنا على اللمسفوح لوجوب جم لاللمطلق على اطقيد وفيدنظر : 

اما لان الحمل ا دمايجب اذاكان بينهمامنافاةوهوغير ظاهرهذا اذيجوزتحريم 
مطلق الدم والدم المسفوح ايضاً هذا اذالم نعتير مفهوم الوصف ولواءتبرناه أمكن 
المنافاة و امالان قوله تعالى : لاأجد فيما اوحى الىمحرماً الى قوله اودهاً مسفوحاً 
يِقَتَضْى حصرالمحرمات المذكورةفيما وجديذلكالوقت فلاينافيهالورود بعدهابتحريم 
الدم على الاطلاق وفكلا لوجهين بعد . 

' والحق أن المقام لايخلومن اشكال وقداستئنى الاصحاب المتخلف في الحم مما 
لابقذفه المذبوح فائه عندهم حلال طيب و دليلهم عليدالاجماع والخير و مافيالتحرز 
عنه من الضيق والحرج النفيين . 

د ولحم الخنزير» خصٌ اللحم بالذكر مع تحريم جميع أجزائه لحماً و شحماً 
وغيرهما نظراً الى أنه معظم مابؤ كل من الحيوان وساير اجزائه كالتابع له فتدخل 
فيه ايضاً وفيهذا قريئة على ان المراد تحريم الا كل فيالجميعفيئيت تحر يم غيرههن 
الانتفاعات بدليل خارج عنالا بة كمادل الدليل على نجاسةها وهو ستلز م تحريم 
استعمال شيء منهافيما «شترط فيه الطهارة ونحوذلك . 

ومااهل بدلغير النُ» ومارفع به السوت عندالذبح ذاكرين غيرالل سواء كان 
الصنم او لم يكن والاهلال فيالاصل زؤبة الهلال يقال : أهل البلال و أعللته لكن 


لماحدرت العادة أن.يرفع الدوت بالفكدئ اذاروٌ ىسهى ذلك اعلالا ثم قيل لرفعالصوت 
وان كان لغيره كذا قاله القاضى ء والمفهوم عرفاً من قوله : اهل بدلغير اله أن سيب 
التحريم عدم ذكر ابنه على الذبيحة ومقتضاه اشتراط الحلية بذكر اسمه كماقال :ولا 
تأكلوا ممالم يذكر اسمال عليه . 

«فمن اضطر» اى تناول أحد الاهور المذكورة وعدم صيره عنه لمكان احتياجه 
الى سدالرهق الذى ده الحدماة 2 غير باع و بالاستيثار على مضطر مثئله أو خارج 
على الامام أوطالب أكل اطمئة و للذة «ولاعاد» حدالدذردرة أو بقطع الطريق وقدسلف 
مثله فيه رسلةالبز نطى فلاائمعليه لاذنب ولاتحريم عليه التناول دانات غفور»طافعل 
«رحديم» هر خص ممعل ذالك<ال الضرورة وقدسلفالوجه في الجمع بين الوحهين. 

قال القاضي: فانقيل : انما «فيد قصر الحكم علىماذكرء وكم من حراملميذكر 
قأت : المراد قدر الحرمة على ماذكر عب ااشتحاوة لامطاقا أو قدر حدرميه على حال 
الاختيار كانه قعل : أاثما حرم عليكم هذه الا شماء ما لم تضطروا الها . وفي الاو ل خفاء 
وفي الما فى بعد 52 ان" تحن دم كل معدرم و نما هوعلى حال الاخقيار لا الاضطرار 
كماددل عليه العقل والاقل فعاد السموال . 

ودمكن أن يقال : الملحرم حين الذزول لم مكن الاهذه فقط كمادل عليه قوله : 
ول لاحن قدما أوحى الاب قصعح الحخص باعممار ذلك الوقت 2« اوان” الحخص أضافى 
5 لقماس الى مادرمه جاعة مدن الصحاءة على أ نفسهم كمااسافئاه فيقوله تعالى 1 كلوا 
ممارزقكم الله . الآبة اى ليس المحرم ماحرهتموه بلهذه الاشياء فتأمل . 

الرابعة [ الانعام .م١١‏ ] 

دفكلوا مماذكر اسمالله عليه» متفر ععلىهاتقدمه منانكار اتباع المضلينالذين 
تعبدون الله فماقتله الله أحق أن تأكلوه مماقتاتم أنتم فنزلت والمعنى كلوا مماذكر 
أسم 97 علىذ بحهلاماذ كراسم غيره كالاصنام أو لميذ در عله أسم ولامامات دف أنفه ٠‏ 


جع في اشياء من المباحات -108- 


د إن كنتم بأ داتهموٌ منين » فان الا دمان بها يقتضى إستباحة ها حلفا وادتنات 
ماح رمه الل وفمه دلالة على وجوب التسمية على الذ بيحة كما أشرنا إليه؛ وعلى 
أن ذباايح أعل الكتاب لايجوز أكلها لاثهم لاسمون الل عليها وهن سمى منهم 
دعتقد أن" الذي سميه هوالذى انه شربعة موسى أو عيسى يلامو الذى عزيراشه 
أو المسيح فاذاً لادذكرو نان حقيقة . 

والمعتير هن ذكر اسمه تعالى ذكرءاطقترن بالتعظيم لانه المتبادر المفهومهنه 
كاحد التسبيحات الا ربع » وفياجزاء ذكر المج رداً احتمال قوى » ويرأد من ذكره 
ذكراسمه المختص بهء وفي اجزاء الصّفة المختصّة به كال حمناوالقديم أوالقادرعلى 
كل شي ء وها وجرىعجراه وجهاناقواهما الاجزاءلقولهتعالى: « قلادعوا الل أو ادعوا 


. م ماتدعوأ فله الاسماء الحسئى 2 وقد ققدم حا أب من الكلام‎ 1 ١| 


ن حم 
« ومالكم الا تأكلوا» واى غرض لكم في التتحرج عن الا كل « هما ذكراسم 
الله عليه » عند ذبحه وما الذى بمنعكم عنه . 

د وقدفصل لكمماحر م عليكم» الواو للحالاى والحالانّه فصل لكم الحرام 
من الحلال بقوله : حر هت عليكم الميتة الآرية وبما أجراه على لسان نبيّه ملظ 
من الا <كام . 

واعترض بان قوله : حر مت عليكم الميتة الخ في اول المائدة وهى آخرما 
توك هالمذفتة وعورة الآ تعام مك ةوالا باتقتكنى ان كوت اللفضصل هقد ما على هذا 
المجمل , والا ولىأن مكون المراد قوله تعالى بعد هذه الأ بة : قل لاأجد فيما اوحى 
ان من 


هر مالا فان هذا القدوسن اتاحر عو شاي تمدام وومكن انيقالة» 


هذه الانه من سورة الا نعام ا عن أطائدة فتاهل : 
2 ل مااضطردتم اليه «( فيا حرم عليكم فانه اضا دللال لكم حال لضرورة 
لما في ترك التناول من التأديةالى هلاك النّفس ومقتضى الابة الاقتصار علىما يندفع 


به الضرورة وهو سد الر مق ومن جوز الشبع من ذلك كبعض العامة فقد أبعد . 


واشقدل عا العيان على أن اللكزء 01 كل لسن مات لااثم عليه لانه 
بمثابة المضطى" في الخوف على الندّفس وهو كذلك عندنا وعند الا كثر من العامة . 

د وان كثيرا ليضلون بأهوائهم » اى باتباع أهوائهم فيحكلون الحرام 
وك حو ن الحلال «بغير علم» ,ستندوناليه » ومنقرء 5 الياء من الكوفيين أداد 
أنهم يضلون أتباعهم فحذفاللمفعول به وهو كثير. 

دان" ربك هو أعلم بالمعتدين » المتجاوزين الحق الى الباطل والحلال الى 
الحرامدفيه ترهيب عظيم 

ثم اذه تعالى بعد ذلك أكٌد وجوب التسمية حال الن بح بقوله : 

د ولا تأكلوا مما لميذكر اسمالله عليه» ظاهره تحريمأكل مالم يسم عليه سواء 
كال عمداً اونسياناً وبظاهره أخذ داود وهو قول جماعة من العامة وقال الشافعى" 
يحل أكلها في الحالين انكان الذ ابي مسلم ا استناداً الى قوله رَلتَْتَدُ : ذبيحة المسلم 
حلال واثلم ييذكى اسم الله عليه , والخير غير معلوم الصّحة فلا يصح الاستناد اليه 
ل العووم.: 

والذي قاله أصحابنا : إن تعمد تركها مع اعتقاد وجوبها لم تحل لانها ميتة 
واقوتز كوا سانا بعد إن مكارت نقد لوسويبا هوف :الا كلهم الترك عدا 
حل أكلها ويدل على ذلك بعد الاججماع الا خبار الواردة عن أصحاب العصمةقلق . 

روى ل بن مسام '' في المّحيح قال : سألت أبا جعفر ثليه عن الر جل 
يذبح ولا يسمى قال : انكان نسياناً فلا باس اذا كان مساماً . وكان بحسن أن يذبح 
(الحديث) و نحوهمن ٠‏ إل خمار وعلى هذا فتخصص الابةبه و وافةئا ف ذلك ك أ بوحنيفة. 


و لو: , وكها جهلا دو جو مهأ ففمه و حهان و الاحو طُْ الاجتئاب . 


)١(‏ انظر التهذيب : جح وءص ٠ل‏ الرقم «ه؟ . والافى : ج * ءص ١*8‏ باب 
ماذبح لغير القبلة الحديث9 . و المرآت جب » ص 08ح ٠‏ و فيه وصحيح» . و هو فىالوسائل . 
ج م من طبعة الآأميرى ص 7٠١‏ باب ١‏ من أبواب الذبايح الحديث؟ . و فى الوافى 
ج ١1أاءص‏ #”. 


جَ ع في أشماء من اطباحات -1١686‏ 


« وإنّه لفسق » وان أكل مالم ,يذكر اسم الل عليه فسق و خروج عن الطاعة 
ويحتمل رجوع الصّمير الى مالم يذكر اسم الل عليه » فان الفسق مااهل لغيراللابه 
وتمام ما تعلق باحكام الن ببحة تعلم هن الفروع . 

الخامسة : « وان لكم ني الانعام » يعنى الابل والبقر والغنم « لعبرة » دلالة 
يعتبر بها من الجهل الى العلم « نسقيكم مما فى بطونه » استيئاف لبيان العيرة 
وتذكير الضْمير وتو حيده هذانظر| الى لفظه فان الا نعام أسم جع لاجمع حقيقة فيعتير لفظه 
هرة فتَذْكٌر ومعناه اخرى فيؤٌ ذث كما انث في سودة اللؤمئين , وكذلك عندسييويه 
المفردات الليئيّة على أفعال كاخلاق و الباى ون<وها يذكر ضميرها تارة و يؤدث 
اخرى » ومنقال انه جمع جعل الصمير لبعض المفهوم منها فان اللدّبنلبعضها وهو 
الاناث دون الجميع , ويحمتل أن يراد به الجذس فلا اشكال . 

« من بين فرث 5دم لمن » فانه خلق من بعض أجز أء الدام اللدوليد من 
الاأجزاء اللطيفة الْتَى في الفرث و هو الا شياء المأكولة المنيضمة بعض الانهضام 
في الكرش . 

وعن أبن عباس : أن البهيمة اذا اعتلفت واستقر' العلف فىكرشها طبخته 
وكان أسغله فرثاًواوسطه ليئاً واعلاه دماً والكيد هو المتسلط على الا صناف الثلاثة 
فيقسمها فيجرى الدام في العروق واللين في الضرع ويبقى الفرث كما هوء وأتكر 
الاطباء هذا القول من حيث أنه على خلاف الحس" والتجربة اما الحس” فلان” 
الانعام تذبيح ذبحاً متوالياً ولا برى فيكرشها دم ولا لبن وامنًا التتجربة فلان الدم” 
لوكان في اعلى المعدة والكرش كان يجب اذا قاء أن يقىء الدام ولي سكذلك . 

بل التحقيق ان" الحيوان اذاتئاول العلف حصل فيمعدته اوكرشه هذم او ل 
فما كان منه صافياً انجذب الى الكيد وها كانكثيفاً نزل الى الامعاء ثم الذى ,حصل في 
الكبد «نطبخ فبهاو يصير دماً وذلكالهضمالثنانى ويكون مخلوطا بالصسفراء والسّوداء 

الى الطرارة و الس-وداء الى الطحال و الاء الى 
الكلية ومنها الى المثانة وأمًا ذلك الد م بادّه يدخل فى الاوردة وهى العروق الثابتة 


و زيادة اطائية اما الصتفراء فتَذهب 


-ع86١-‏ كتاب المطاعم و المشارب 1 


من الكيد وهناك يحصل الهذم الثالث . 

وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينسب الدام في تلك العروق الى الضرع 
وهو لحم غددى رخوابيض فيقلب الله الدم هناك الى دودة اللبن . 
وقت الس أوالخاب فيو بمتزلة المدفاة للين. شرح الطليب. الخالض نتيا وسيقئ 
الكترف :فبهة | الطريق فير خالضا لانقوية الدام ولا عفشي برارحة: الكرش 
و الغر 3 

2 باينا للشادبين» سه لاطرور ف الحلق حتى قمل : انه لمبغص بالأينقط 
فسبحان الله ماأعظم قدرته وأبدع صنعته وألطف حكمته . وفيها دلالة على اباحة لبن 
الانعام والحث على الاعتياريها . 

وقداحتجتت الشافعيّة الذاهية الى طبارة المنى على الحنفية الذاهية الى 
نجاسته سب بجر به فيمسلكالبول بهذه الابة قالوا : وليس و«ستنكرأن سلكمسلك 
الدول وهو طاهر 5ما خرج اللين هون دمن الفرث والدام وهو طاهر : 

وما ذكروه م نكو نالسلوك لاروصت لحن دي 0 المي شه أن" المسللك 
من البواطن ولاحكم لها ىْ النمحاسة وإلا لم دصح صلوة 0 لعدم 0 التضامة 
هون دواطئة زهو ظاطر وصرى 2 ذلك ايف ا اضًا 3 

ولكن الظاهرأن الناجاسةعند ال-نفيئّة ليس لسلوكه مسلك البول؛للاخبار 
أو حدت النجاسةكما بعلم من 00 وقد تعقد اجماع علمائنا على الدحاسة وتظافرت 
النصوص الواردة عن أصحابالعصمة عليهمالسلام بذلك كما يظهر من راج مكتبهم. 
« ومن ثمراتالنخيل والا عناب » متَعلّق يمحذوف على حذف مضاف اوبارادته 

مله اذا اى ونسقيكم من عصير همأ ولمضلن فكفلقا بنسقيكم ا مذكور ولاالةد و 
ا معطوف اذنطزمكونه نناناً لعمرة الا نعام وهو غير ملاثم وحمل أن تعلق دقوله : 
« تتاخذون منه سكراً» و يكون منه تكرارا للتدأكيد كقواك : زيد في الدار 


فمهاأ ودددمل خمرأ أحدذوف صفئّه 00 اى وهن ثمرات النخميل والاأعناب تمن 
#تكذون كته وتذكير | بير عل الوحون الا ون لأثه لضاف" المحدوق اعت 
المدين ازلاان ‏ الثفوات يمشن الشون و والم كن معد مه يه الشون: 
د ورزقاً حسناً » كالتمر وال ز بيب والد بس والخل و نحوها . قال القاضى : 
والمنة . بريد افها اذاكانت بعد تحر يم الخمر كانت جامعة بين العتاب بشرب الخمر 
واطئة بالرزق الحسن بزفيها تنبيهاعلى الحرمة ايضأ لانه ميز بينها وبين الر زق 
الحسن في الذكر فوجب في السكر أن لايكون رزقا <سناً بحسب الشريعة . 
و على ماقلناه من عدم تحليل الخمر ف وقت من أو قات الاسلام فهى للعتاب اذكو ر 
وقيل: ان الآية منسوخة فان السسورة مكيّة وتحريم الخمر نزل في اطائدة 
رهي مدنة ' 
وقيل : المراد بالسسكر الطعم وقيل : ان المراد بالسكر النبيذ وهوقول 
الحنفية قال الشديخ في التبيان : وقد استدل قوم بهذه الآ بة على تحليلالنْبيذ بان 
قالو |: أمدّن ا تعالى علمنا و 5 من دملة نعمه علمنا ان خاق نا الثمار | لم 
سن هيه اللسكر والر زق الحسن وهو تعالى ا دمأ هو 0 « والقومهم 
اللختفيةالجو زوق كرب النسية الى بعد الأسار., 
ويفا وا عليه قوله ا : الخمر حرام بعرنها والسيكر م نكل" 
شراب 2( أى درام حءت علق التتحريم فيغير الخمر 5 سكن وهو قددى أن كو 
الذكر فيا غر الشيريو كن عو اته هذه المقاروة تان ذه التبية البو 
ثم قال الشيخ فى التسمان : « والاية لادلالة فيها منو<وه : 
الاول انه خلاف ماعليه المفسرون لان واحداً متهم لم يقل ذلك بل 
النافون من دوين قالوا : ماحرم ا هن الشراب آرم قال الشعبى هنهم : أنه 
أراد ماخلاطعمة من الشاراب وغيره . 


والثاتى» اثه اواوا د تلك دلي السك انان اقولة#رزقا جنا فى لأن 


ناا داه واباحه فيواهًا ررق حسدن فلم فرق دده وبين الرزف الحسن والكل شيء 
واحد وانما الوجه فبه آل خلاق هذه الثُمار لتنتفعوابها فاتخذتم أنتم مها مأهومدرم 
عليكم وتركتم ماهورزقحسن واماوجه المنة فبالا هر ين معاً ثايتة لان ماأباحه فالمئة 
به ظاهرة لتعجيل الا نتف عبه وماحرهدا.ضا فظاهرة لانه اذاحرمعلينا واوجب الامتناع 
ضمن فيمةاباتهالثواب الذى هوأعظم النعم فهونعمة على كلحال . 

والثالك ‏ ان السكر اذاكان مشت ركابين السكر والطعم وجب ان ,وقف فيه 
ولا دمل على اده الايدليل وماذكر ناه ديمع على انه م رأد وهاذدروه لحنن 
عليهدليل علىا نه كان يقَتَضى أن سكونمااسكرمئه يكو نحلالا. وذلك خلافالاجماع 
لانهم يقولون : القدر الذى لاسكر هواطباح وكان يلزم على ذلك أن يكو نالخمر 
مباحاً وذلك لايقولهأحد وكذلكيازم أن يكون النقيمحلالا وذلك خلاف الاجماع» 
أنتهى كلام الشيخ و هو حمد . 

«ان فيذلك» اى فيما ذكره من اتخاذ السكر و الرزق الحسن بلخروجاللبن 
الخالص من بين الفرث والدم . 

دلا بة» دالة عَذئ ذلك اها طاهرة «لقوم يعقلون» ستعماوكث عقو لهم بالنظر د 
التأمل قمهأ » قا نوم دز مون بان الذى قدر على | تحاد مكل هذه الثمرات من 
الشجر اليايس دلىمن نوآه قادر على الاعادة وكذا القادر على اخراح اللمن الخالص 
هن بين الفرث والدم قادر على ذلك اما 1 

«وأوحى ريك الى التحل» اليمها وقذف فيقأوبها على وححده هوأعلم بهد ولقدحق 
لغريب أمرها وعجيب صنعها أن يطلوعليه لفظ الابحاء . 

دأن اتخذى» بأن اتخذى وحذف<رف الجى قبااى ع أن وددءمل أنسكون 
مفسرة لان" الابحاء سنْصمن معذى القول وتأنيث الضمير على معدذى الجماعة الكثيرة و 
الاافلفظههن كى . 


(دن الجمال سوتا وهن الشجر د مما بعرشون» دتخذونه عردشا وهوسقوف 


ج ع في أشماء دن أطماحات -1١608-‏ 


البيوت وذكنر من التبعيضية لانها لاتبنى فيكل جيل ولاكل شجر ولاها يعرش من كرم 

اوسقف لاني كل مكان بلفيبعضها وهومايوافقها ويليق بحالها . 

وسهى | عمال يريا نشسياً لهبالانسان لكون ماسسئية مشتملا على حسن 
الصنيعة و صحة القسمة التى لايقوى عليها حذاق المهندسين الابالات وانظار دقيقة. 

و لعل ذكر النحل بعد ما تقدام وبيان اقداره على البيت المشتمل علىالامور 
الغريبة و الصنامعالعجيبة التى لايقدرعليها اقوى المهندسين للتنبيه على كمال القدرة 
باليام مثل هذا الحيوان مثل هذه الافعال الغريبة العجيبة واقداره عليها وهو دليل 
على كمال قدرته . 

دم كلى من كل الثمرات» اى ألهمها ايضاً أن تأكل من كل الثمرات وساير 
الاشجار التى تشتهيها مر ها و حلوها «فاسلكى» ماأكلت « سبل ريك » فيمسالكه 
التى تحيل فيها بقدرته النور الم رعسلا من اجوافك اوالمراد فاسلكى الطرق التى 
ألهمها الله اناك فيجمل العسل أوفاسلكى راجعة الى بيوتك سبل ربك لايتوعر عليك 
سلوكها ولايلتس ء فقديحكى انها ريما اجدب علميا ماحولهاةةسافر ال ىاليلد اليعيد 
فىطلب الثمن . 

دذللا» اها حال من السبلاى حالكونها مذللة موطاة ذللها الله فلاستوعر عليها 
سلوكها و اهامن الصمير فىاسلكى اى حالكو نك مطيعة منقادة لا مره غيرهمةئعة . 

«يخرج من بطونها» عدل من خطاب التحل الى خطاب الناس لاثه محل 
الانعام والامتنان عليهم وهم المقصودون من خلق النحل والهامه ذلك . 

«شراب؛ يعني العسل لانه همايشرب والاكثر على أن اله تعالى يخلق العسل 
في بطن النحل ويخرجه الى فيهكالريق الذى يخرج منفم بنىآدم وظاهر البطون 
دال عليه و قيل : انها تلفظ من أفواهها ا<زاء طلية صغيرة متفرقة على الاوراق و 
الازهار و تضعها في بيوتها ادخاراً فاذا اجتمع في بيوتها شيء كثير منها حصل العسل 


وهذ| تفسر النطون بالافواه . 


وقيل : ان التجربة تعضد الثانى فان الترنجبين قريب من العسل فى الطعم و 
الشكل ولاشك انه ط ل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الاشجار والازهار فكذا 
العسل ولكن ظاهر الا دة تعضد الاوال . 

مكلف الواثة »سمه سدق وبعضه أخمر وبعضةأصفر و بعده أسود , قيل ذلك 
سب ا<تلاف سن التحل او الفصل . 

«فيه شفاء للناس» أها بنفس هكمافي ساثر الامراض البلغميةاومع غير هكمافيساير 
الامراض اذقل ما يكون معجون الاوالعسل <زءمنه مع ان التنكير مشعر بالتبعيض 
وتعتول .ان يمكون للتعظيم . 

وقيل: ان ضمير فيه برجع الىالقن آن وشفاؤه للناس طافيه من بيان الحلال 
والحرام والفتّيا والا<كام وقيل : الى مابين الله من أأ<وال النحل والاو ل أقوى . 

د ان في ذلك لآحاث القوع كفكروق»فان هن تدين عياض انون عاك 
العلوم !لد قيقةوالا فعال العجيبة <ق التتدير عام قطعاً انّه لابد لها منقادرحكيم 
بليما ذلك دياع عليه 

وفىالا بة دلالةعلى حليئّة العسلوعلى جو ازا تهاذا لتتحرلا جله وعلىالاستشفاء 
به : وقد يستفاد منها الحث على مايعلم به الشفاء من الاأمراض كعلم الطب فانه 
سبب الى معرفتّه في الجملة وانكان الشافي على الحقيقة هواللٌ تعالى . 

والله فصل بعضكم على بعض في ال رزق» اىجعلكم متفاوتين في ززيادتهونقصانه 
فمنكمغني' ومنكمفقير ومنكم موالى يد وآونرزقهم ورزق مماليكهم ومنكممماليك 
حالهم على خلاف ذلك فرزقكم أفضل من رزق مماليككم وهمبشر مثلكم ولاريب 
أن ذلك أمرهمقسوم منقبل الله وإلآ لمييكن الغافل رخى البال والعاقل ردى الحال . 

د فما الذين فَسلوا برادى دذتهم » بمعطى رزقهم «على ماملكت ايمانهم » 
على مماليكهم فان ما ير دون عليهم رذقهم الذى اجراه الله . 

د فهمفيه سواء»فالمو الىوا مماليك متساوون فيأن الله رزقهم فلا يتخيئلالموالى 


أنهم بردوثث على موا ليكهم هن عندهم ا من الى ازق 1 


8 ع قِ أشماء من المساحات أم12ا- 


6ق ست ص جح ا مه يه يه وري صا اج جام ساس م اح يذ با و صاح وام ص ص ص وج و و م من و وا ون جو نام م م و م م أن م ص مه م اح و وس كح و ص ص وام عن وه و وج ص من م بن وام ع جو عون م ماص م م م صم م م م م ص ص ص و م م ماه م سح هحاس قن هه و حاص أن ع ان مح م مجن وان ناه م نض ماد ذا ووه 


وعلى هذا ةالخملة لأزمة للحيلة الا ول المنفية وف ره لحكتها سمل 
أنييكون واقعة موقع الجواب فيحصل منها معنى غير الا وال كانّه قيل ليس الذيين 
فَصّلوا برادى دزقهم على ماملكت ايمانهم فيستووا فى ال ر“زق فهو رد عليهم بما 
صئءون من التفاوت أى كان شبغى أن دردوا هما رزقوا على مماليكهم حي 
يتساووامعهم في المطعم والملبس . 

وفيه تعجسب من فعل اشر كين وانكار عليهم من حيث انهم درون اشتراكهم 
مع العبيد في ذلك نقصاً ولا يرضونه لا نفسهم وهم يشركون عباد الله معه في العبادة 
ودو جهو نها إليوم كمايدوح<هونهااليدقيل: نز لتني نصارى نجر ان «أفمتعمة الل مححدون» 
حيث تخددن له ش كاء فانه قتَصضى أن نضّاف اليهم عض ماأ نعم الله عليهم ويححدوا 
أنه منعندالل وبحتملكون ج<ودهم بسببا تكارهم امثالهذه الحجج بعد ماأنعم ال 
عليهم بايضاحها ويحتمل كونه لعدمالتتّسوية بينهم وبين المماليكجعلهالله من جحود 
النعمة للمبالغة و يلزم منذلك ارححية التسوية بين نفسه ومماليكه . 

ويؤيّده مايحكى عن أبىذر انه سمع رسول الله لكيه ريقول : انماهم 
اخوانكم فاكدوهم هما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون فمارؤى عبده بعدسماع ذلك 
الآ دداه رداه و ازاده ازاره من غير تفاوت و ماروى عن اهير المؤهئين لَلْعَيمُ أنه كان 


يشترى ثوبين فيعطى افضلهما قنسر وبأخذ الاردى لنفسه » صلوات ال عليه . 


125 كتاب المواريث جَ ع 


و فيه آ بات الاولى : 

« ولكل جعلنا هوالى »اى ولكل تركة جعلنا موالى اى وراثاً درثونها 
ويحوزونها فيكون قوله : « ممنًا ترك الوالدان والاقر بون » بياناً لكل مع الفصل 
تمان لفاس ينان الكل قوم جعلناهم موالى و ورائاً نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون على أن جعلناموالى صفة لكل والضّمير الر اجعاليه محذوف والكلام 
يقن وخبر .او ولكل" فت جولتاور انا هما ترك على أن" من صلة هو الىلا نهم 
في مءئى الوارث . [ 

وف ترك ضمير كل والوالدان والاقربون تفسير كأنّه قيل : الموالى منهم ؟ 
فقيل :الو الدانوالاقر بون وفيه خروجالاولاد فان” الاقر بون لابتناء لهمكمالايتناولهم 
الوالدان. 

«والن بن عقدت أدما نكم» ا 0 معذى الشر ط خهر ه دقانو «م أصيمهم» 
و«دوز نصيه على شربطة التفسير والخطاب للموالى وقد ا<+تلف في اطراد به فقيل : 
ان" الر جلكان في الجاهاية يعاقدالر جل فيقول : دمى دمك وهدمى هدمك وثارى 
تارك وحربى حر بك وسلمى سلمك نرثنى وأرئك وتعقل عنىو أعقل عنك ؛ فيكون 
للحليف السدس من ميراث الحليف وقد عاقد بعضالصحابة بعضاً فورثه و هو المراد 
بادتائهم نصيبهم اى اعطوهم حظهم هن الميراث ثم نسخم بآأية « واولوا الارحام بعضهم 
اولى ببعض في كتاب الله » . 

ويحتمل أن يكون اطراد فاعطوهم نصييهم من الندصر والعقل والرفد لاهن 
الميراث فعلى هذا تكون الا بة غيرهنسوخة ؛ وقيل : ان اطراديهم قوم أخى رسول 
الله مي بينهم من المهاجربن والانصارحين قدموا المديئة وكانوا يتوارثون بتلك 


م" 


الأؤاخاة ثم نسخت بالمواريث . 

وقيل: اثهم الذين يتبنون أبناء غيرهم في الجاهليّة وهم الادعياء ومنهم زريد 
مولى رسول الله ييه فاهروا في الاسلام أن يوصوا لهم عند اللوت بوصيئة فذلك 
قوله : فاتو هم أصيبهم . 

وكيف كان فلا دلالة فيه على نفى ضمان الجريرة على الوجه الذى يقوله 
أصحابنا وهو :ارثه مع عدم المناسب والمسايب» فان الوجه الاوال اقْتَضى اعطاء 
الوادث له السدس وهو غير مانقوله ولا على اثياتديل هومعلوم من خارجكلاخباد. 

وفى الآية دلالة على توريث الوارث هما ترك الميّت على الاجمال وتفصيل 
ذلك يعلم من غيرها . 

الثانية : 

« وأولوالارحام » ذووالةقرابات « يعضوم اولى بدعض »> في التوارث وهو اس 
للا كان فى صدر الاسلام من التدّوارث بالهجرة و الموالاة في الدين لا بالقرابة تألفاً 
لفلوبهم كما كانت تتألف قلوب قوم باسهامهم من الصّدقات . 


اانا عي 


ع اس 
روى ان الممى + 


شير آخى بين المهاجر بن والانصار لا قدم الديئة وكانيرث 


المهاجري من الانصارى والا نصارىمنالمهاجري ولادرئه وارثه اذى بمَكّة وانكان 
مسلماًوذلك لقولهتعالى: « ان الذين1مئوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله والذين آوواونصروا أولئك بعضهم أدلياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولاء:هم هن شيء حتسى يهاجروا وان استنصروكم في الد بن فعليكم 
النصى...> الآابة ثم نسخت هذه الآ بة وارتفع حكمها بالابة المذكودة وصارالتوارث 
بالقرابات . 

د فيكتاب الله » في اللّوح المحفوظ اوفيما انزل وهو هذه الاية اوآية المواريث 
او فيما فرص الله ه عن المؤمتين والمياخرين » .ضلة أفعل التفضين و المعتى أن 
ذوى القرابات يعضهم اد أي بدمراث بعض هن امو هنين أى من الا نصار لحق الولاية 
في الدين والمهاجر بن اى الذين هاجروا منمكّة الى اللديئة لحق المهاجرة اىليس 


التوارث لحق الايمان والهجرة بللدق القرابة فيكون ناسخة لها على ماعرفت . 

وبحتملأن يكون من بياناً لاولى الارحام اىالاقرباء من الموْمئين وامهاجر بن 
أولى بأن يرث بعضهم بعضاً من الاجانب » بل من بعض الاقارب أيضاً كما يعلم 
من خارج . 

ومقتضى الابة ان سيب استّحقاق الميراث القربى وتدانى الارحام ومن ثم 
كان الاستواءني الد“رجة مراعىمع القرابة ولزم أنلايرث ولد الولد مع ولد المتلب 
ونحدوه وأنكان داخلا في الاولاد . 

وبلزم مماذكر نابطلان القول بالتعصي بكما يثيته المخالفون وعلى ظاهر الابة 
لابرث مع البنت أحد ممدن كان أبعد مئها عن اميت كالاخوة و الاخوات والاجمام و 
العماتيل يكون لها بيع المال نصفه بالتسمية كما سيجيء والباقى بالى د . 

ومخالفونا يذهبون الى انه لوكان مع البنت عم اوابن عم لكان له النتصف 
بالتعصيب وكذالك لوكان معها اخت ويجعلون الاخوات عصبة مع البنات ويسقطون 
من هو ني درجة العم هن النساءكالعمنات وبتات العم اذااجتمعوا ويخصونالميزاث 
نار خال ؤوقون” لكل التحصي: 

وكل هذا خلاق الظاهر هن القرآن لقولة ماك هلز حال سين :هما 
تزك الوالدان والاقربون » ... الاية حيث دلّت على أن للى جال نصيباً وللنساء 
نصيباً ولم بخص" موضعاً دون هوضع و سيجيء أن الاخت لاترث مع الولد وان كان 
بنتاً ودلزم منهبطلان قولهم . 

وها استدلوابه من دواية ابن عباس عن النبى عايج ''' : يقسم المال على أهل 


(١)انظر‏ نيل الاوطار : ج ع ء ص وح . وفيه : «عن ابنعباس ... الحقوا الفرايض 
بأهلها فمابقى فهو لاولى دجل ذكر» . متفوعليه و وقع عند صاحب النهاية والغزالى وغيرهما 
من أهل الفقه : فلاولى عصبة ذكر . 

و فى كنز العمال: ج١١‏ . ص8 الرقم م9 : « الحقوا الفرايض بأهلها فما بتٌى فهو 
لاولى دجل ذكر . ط حم ص خ م ت عن ابنعباس و ص ع٠‏ : الحقوا المال بالفرايض فما 


الفرا بض علىكتابالل فما أبقت فلا ولى ذكر قرب ؛ و بطريقآخر: ماابقتالفرايض 
فلا ولى عصبة ذكر خبى ضعيف اذلم بروه أحد من أصحاب الحديث سوى ابنطاووس 
عن أبن عباس . 

و مع هذا فهو يأف الفط فقد روى على الوجهين السابقين ورى اما : 
فلا ولى ذكر رجحل عصمة واختلاف لفظه ف اتحاد طر بقه دليل على ضعفه على أن" 
مذهب أبن عباس في نفىالتوارث بالعصبة مشهوروراوى الحديث اذا خالفه كان قدحا 
فيه وبالجملة فمثله لايخص ظاهر القرآن لقصوره من وجو 200-026 

< إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروقاً » استثناء منأعم” مايقدر الا ولوة فيه 

من النفع والاحسانكما يقول : القريب أولى من الا جنبى إلا في الوصية ير يدانه 
أحق منه في كل" نفع من ميراث وهبة وهديّة وصدقة وندو ذلك إلا في الوصية 
فان الموصى له أولى بها والمراد بالا ولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين . 
كذا في الكشاف ومقتضاه عدم جواز الوصيّة للكافر ولا اشكال في ذلك ممع كونه حربياً 
امآ الذمى” ففى العلماء من جوز الوصية له وهو المشهود بين أصحابنا ولا يشافيه 
الاستثناء فانه لادوجب قصر ال<كم على هدخوله بحيث لابجوز فى غيره فيصح اثبات 
الغير بدليل من خادج . 

وفيها دلالة على كون الوصيةمقدمة على الارث امنا كونها لاتصم للوارثكما 
ذكره فى الكشاف فليس فيها دلالة عليه ويحتمل أن يكون قوله : إلا تفعلوا «شتمل 
المتجترات ايشا فيدل” على كونها من الثلّت ودلالة الاخباز عليهء فتبقى الماسترات 


وفيه مافيه . 


أبقت الفرايض فلاولى رجل ذكر حب عن ابن عباس . 
و مرقاة المفاتيح ج ” ء ص 0م" : « و عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : 
الحقوا الفرايض باهلهافما بقى فهولاولى دجل ذكر» وفيه شرح مفصلفى وصف رجل بذكر . 
و فى فيض القدير ج؟ » ص9١‏ الرقم #/اى١‏ : «الحةوا الفرايض بأهلها فما بقى 
فلاولى دجل ذ كر » . 


دعع١-‏ كتاب الأواريث حم 


الثالثة : 

«للر جالنصيب ممائركالوالدان والاقربون وللنساء نصيسممائركالوالدان 
والاقربون » يعنى أن لكل من الرجال والنساء حددة من الميراث و المراد أن" 
ذلك ثابت مع الاستواء في القرابة و الدرجة « مهما قل" منه او كثر » بدل من قوله 
هما ترك باعادة العامل . 

فاقيا مقروضا # عتسوت عان اكه هفور مز كد الشمون هانقى .م كقو لف 
د فريضة من الله» اوحال على معنىئيت لهم مفروضاً نصيب ؛ اوعلى الاختصاص بتقدير 
أعنى نصيباً مقطوعاً واجبآلهم والمعنى أن الارث بالنسب ثابتمن الله فرضاً مقطوءاً 
هن غير اختيار احد من الوراث سواء كان ذكراً او انثى والآ.بة نزلت لنفي ماكانت 
الجاهلية عليه من عدم توريث النساء والا طفال . 

وفيها دلالة على أن ذلك النصيب فرض مهن الله يدخل في ملك الوارث بغير 
اختياره ولو أعرض عنه لم سقط حقّه منهلانه ملكه غير مختار فيه فلا يخرج عن 
ملكه الا بناقل شرعى يِقَتَضْي اخراجه . 

وفى الابة دلالة على بطلان ماذهب اليه ا مخالفون من القول بالة-عصيب فانه 
تعالى صرح أن لل جال سيا ولم .خص. عوضعا دون هوضع وقدعرفت أن ذلك 
مع الاستواء في القرابة والدرجة ومن ثم لم يرث ولد الولد مع ولد السكلب لعدم 
الساوى . 

ومقتضى ماذكر انّه ثرث العمات مع العمومة وبنات العم مع بنى العم لان 
درجة هؤلاء واحدة و قرابتهم متساوية و المخالف هنا يودث الر جال هنهم دون 
النّساء والقرآن حجّة عليه, ولان توريث الر جال دون النساء مع المساواة في 
القرابة والدرجة منأحكام الجاهلية وقد نسخ الله ذلك بشربعة نبيناة4ظة . 

الرابعة : 


د يوصيكم الله في اولادكم » اى بأمركم ويعهد اليكم في شأن هيراثهم والمراد 


حع للذكر مثل حظ الانثيين ات 


أن هذا فرض عليكم لان الوصية مده سبحانة هو وفرض كما قال :« ولا تقتلوا 
النفس التى حرء الل الا بالحق" ذلكم وصيكم به»د الخطاب للا حياء باثه 
اذامات منهم أحد يجب أن يعلم الباقون أن لولده وغيره الارث على الوجه الذى 
فسله قوله : 

د للذ كر مثل حظ الانثيين » اى يعد كل ذكر بائنتين حيث اجتمع الذ كور 
والاناة فى الأولآه يطعت تصييهء وتخسيصض. الك كر بالتتصض: على عظه لان 
القصد الى بيان فضله والتّنبيه على أن التضعيف للتنفضيل , وفي اخبارنا عن الراضا 
انه لتم قال : انما تعطى النساء نصف ما يعطى ال رجال من الميراث لان اطرئة 
اذا تزواجت أخذت وال جل يعطىفلذلك وفر على الر جال ؛ ولان الانثى فيعيال 
الذكر ان احتاجت وعليه أن يعولها و ليس على المرئة أن تءول الى جل ولاتؤخذ 
بنفقة ان احتاج فوفر ال "جل لذلك وذلك قوله تعالى :: الى جال قوامون على 
النساء بما فصل الله بعضهم على بعض » الحديث . 

و في اخبارنا ايضاً أن أباهاشى (') الجعفرى ذكر أن الفبفكى سأل أباضّل 
العسكري تلت فقال : مابال المرأته المسكيئة الضعيفة تأخن سهماً واحداً و ياخذ 
الر'جل القوى سهمين ؟ فقال أبو عن تَِعَاتمُ : لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة 
ولا معقلة انما ذلك على ال رأجال . 

فقلت في نفسى : قدكان قيل أن" ابن أبى العوجاء سأل أباعبد اله عَليَضمُ عن هذه 
المسألة فاجابه بمثل هذا الجواب ء فاقبل يَلتَضُ على فقال : نعم هذه مسألة ابن ابي 
العوجاء والجواب منًا وا<د اذا كان معنى المسألة واحداً » ونحوها من الاخبار 
والكلام في تقديى «للذ كى منهم» فحذف للعلم به . 

واعلم ان هوم قوله : «يوصيكم الله فياولادكم» مخصوص باهور . الاوال العبد 


اسل سس لل سس سس الل-اسسس كم 


بر) تف الحديين وعيرهما فى الوساكل ع موطيية اللعبرىمن 0 1087 الباب ؟ من 
أبواب ميراث الابوين و الاولاد . 


والحر" لابتوارثان الثاني القائل لايرث الثالك لابتوارث أهل ملتين كر 575 
المسام و لكن المسلم درث الكافر وزادالعامة : إنة إلا أنبساء ليلق لاتيورثون لعتددك 
روا أبوبكى خالف فيه كتاب الله والدنّة مقطوع بعدم صحئته . 

, فانكن » اى الاولاد < نساءاً » خلصاً ليس معهن" ذكر وتائية لمن باءتمار 
الخمراوعلىتاويل ال لو لودات « فوق اثنتين» خير بعد خمر اوصفة نساء اىنساء زابدات 
على اثنتين . 

د فلبن ثلثا ماترك » الميدّت من التتركة هذا بالفر ضالمعلوم فيكتابالله وسبقى 
الحكم في الباقى معلوماً من خارج . 

د وان كانفنت»اى الولودة تا ه واحدة فلها النخصف » أى من التركة بالفرض 
على قياس ماسبق وقرء نافع بال نفع على أن كان تامّة » وبقي كم البئتين لمتدل” 
عليه الآآية صريحاً ومن ثم اختلف فيه والا كثر على ان حكمهما حكم ما فوقهما 
في وجوب الثلثين 

وقال ابن عباس : يجب لهما النصف كالواحدة و هو بعيد» اذ لاخلاف فيأن" 
للاختين الثلثين كما دل عليه القرآن العزيز صربداً وهو يوجب الا يكونحصة 
البنتين أف لمن حصت هماكيف وهماأمس رحماً والصق قرابة وعدم خل وها عنالارث 
من الميّت في شيء من الا حوال بخلاف الاخت وحينئن فلا يكون لهما النصف 
فنتعين الثلثين اذلاقايل بغيرهما . 

ولآن" للبت مع أخيها الذى نصمده ضعف نصيبها الثلث فلا ف أن تكون مع 
اخمّها التي نصيبها أقل' من تلك الحصّة كذلك فلا يكون لهما النتصف بلالثلثان 

ولاأنه تعالى لما بن أن حظ الانثيين على حكم البنتين لاكّه قدعلم أن" 
للذ كر مع الواحدة ثلثين الذين هما للبنتين فعلم أن" لهمائلثين ايضاً وبقى مافوقهما 
فكاده قبل : فما لما فوقهما ؟ قيل كذا . 


قفأت :وهذا الوحه ذكره الكلينى في وجدكونح<صة المنةء من الثلشمين عتدييانت 


مس ميمه جهس مر امسسوسه موم مسا ما امم مه جد سه م هسه صمت مم هه هه مهاه سم مه ممه م ممه مو وه حوس ماه مه و هماهت ه و سه م طويه مه سوه م وم مس م واه م مه و مم وه م ووج ممم و مومه ممم اموه مه همه ووو وه 


الفر ابض في الكتاب قال بعد كلام طويل : « وقد تكلم الناس في أمى البنتين منابن 
جعل لهما التثلثان والله عز" وجل انما جعل الثلثين لما فوقاثنتين فقال قوم :اجماع, 
وقال قوم : قياساً كما كانت للواحدة الننصفكان ذلكدليلا على أن لا فوق الواحدة 
الثلثين وقال قوم : بالتتُقليد و الر واية ولم يصب واحد منهم الوجه فيذلك . 

فقلنا : ان الله عز" وجل" جعل حظ الانثيين الثلثين بقوله : للذ كر مثل 
حظ الانثيين وذكر أنه اذا ترك بئقاً وابناً فللذ كر مثلح” الانثيين وهو الثّلثان 
ل الانثيين الث-لثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالكلنين وهذا 
بيان قدجهله كلهم والحمد لل كثيراً » انتهى ٠.‏ - 

والظاهر أن ذلك أخذه عن الامامظَتَمُ وانام يذكره مستنداً اليه وبالجملة 
فقول ابن عباس فيكون البنتين لهما الصف بعيد جد أ وقدتقل في التسبيان الاجماع 
على أن" لهما الثّلئين فا شدقال : ظاهر الكلام يقتضى أن البنتين لاست<قان الثلثين 
لكن الامّة أبعت على أن حكم البئتين كم من زاد عليهما من البنات . 

و قال انضاً : ندل عليه الاجماع الا ماروى عن ابن عساس أن ليغا العف 
0 نه اراد الاجماع بعده اولم عتر خلافه اوأراد الابيد بالشهرة والكثرة فتأمل . 

دولا بوبه ولا بوى الليّت « لكل واحد منهما » بدل منه بتشكرير العامل 
وفايدته التتنسيص على استحقاق كل هنهما السندس ودفع توهم اجتماعهما فيه 
والتفصيليمد الاجمال تاكيدا . 

2 الحون ا ترك ان كان » اى المت د له ولد» ذكراً كان أوانئثى وأاخذا 
اوأكثر غير أن الولد ان كان ذكراً كان الباقى له وكذا لوكانوا ذكوراً اوكانوا اناثاً 
فان الباقى لهم بالتلسوية ولوكانوا ذكوداً واناثاً فللن كر مثل حظ الانثيين وانكانت 
بنتاً واحدةفلها الندّصف بالتتسميةوالياقى يرد عليها وعلى الا بوين على نسية سهامهم 
اى أخماساً كما اقَتَضته آية أولو الاأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد ثبت 
أن قرابة الوالدينوقرابة الولدمتساوية بالنسية الى الميّت لان الولد يتق رباليه 
بنفسهكما في الوالدينوقد انعقد اجماعنا ودلت أخيارنا على ذلك . 


وقالت العامة : اذا كان مع الابوين بنت واحدة فلها النتصف وللام السداس 
وللاب السسدس بحكم الآ بة, والباقىللاب بحكمالتعصيب وسيجيء بطلان التعصيب 
ولو كان معالبنت أحد الا بوينكان رد الباقىعليها وعليه فقط عندنا وخالف العامة 
هنا ايضاً فأوجموا للاب معالبنت السّدس ولها الننصف والباقى له بالعصوبة . 

ولوكان مع أحد الابوين البنات فان الرد على نسبة سهامهم كما عرفت وبين 
العامة اختلاف في ذلك . 

«فانلم يكن له» اى للميّت «ولدوودثه أبواه فلامه الثلث» اى ممنائر كحذف 
بقريئة ماتقد م وترك ذكر حصنة الاب لاثّه ليس بصاحب فرض هذه الصورة فيكون 
الباقى له بعد ثلث الام وهو اجماع . 

ولو اجتمع مع الا بوين أحد الزوجين فكيف ,يكون فرض الام ؟ فقالت 
العامة : ان ال زوج ادال زوج ةيكون لهما نصيبهمائم يدف ثلث مابقى للام والباقي للب 
ليكون للن كرمئل حظ الانثيي نكما هو قاعدة الميراث عند اجتماع الن كر والانثى 
كوت الاأبوان كشو يكيو ييقيما آل فاذا سار شرء بده مسف شن الناقن بينينا 
على قدر الاستحقاق . 

وفيه نظر فانمةئضى الآ.بة أن" للام الثلث من أصل المال فيجميع الا حوالإذا 
لمكن لها حاجب وان كان هناك زوج لاأن لها ثلث مابقى بعد حصّة الزاوج كما 
عوبراة العميوو:وصر عه القاض و ساح الكناق انها ماذكرنا الوابق 
عبدّاس ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا و قال في مجمع البيان: و هو مذهب ابن 
عباس وأئمدتنا وَلللعْ وهو الظاه. من الاية حيث جعل الثّاث لها مع عدم الولد 
وظاعر أن ذلك قدريكون مع الز وج وقديكون بدونه وتقييدهما للاية بقوله : 
«وورته انواء » فحسب تقييد غير واضح الوجه مع انه حينمذ لابحتاح الى قوله : 


«فان لم يكن له ولن », وما احتج به القاضى والكشاف بان دالآاب أقوى قي الارثمن 


(١)انظر‏ الكشاف : ج ١ء‏ ص 0م88 . و البيضاوى : ج١‏ » ص 


الام بدلل أنه يضعف عليها اذا خلصا و يكون صاحب فرض وعصية وجامعاً بين 
اله فلو ضرب لبها ,الثلاث كملا لادى" الى خط نصيبه عن نصيبها » مدفوع 
باننه اجتهاد في مقابلة النّص و حل للابة على وجه لم يدل عليه نص" واضح 

د فان كان له » اى للميئت د اخوة فلامه السّدس » لاغير فهم يرد ونها من 
التلث الى السسدس وانكانوالابرثون شيئاً , والمشهود أن رد هم اينّاها الى السدس 
انما هو مع وجود الاب و يدل عليه ظاهرةوله : « و ورثه أبواه » اذ التدقديران لم 
يكن له ولد و ورثه الاب و الام فللام الثلث ان لم يكن له اخوة فان كان له اخوة 
فلامه السدس و نقل في مجمع البيان عن بعض تدا ما ان" للدم" سدس مع وجود 
الاخوة وان لم يكن هناك أب قال : و به قال جميع الفقهاء و ما ذكره خلاف المشهود 
فيما بين أصحابنا » نعم قد يظهى من عبارة |اصدوق كما نقله الشهيد في الد روس . 

والجمهور علىأن المراد بالاخوة عده ممن له اخوة من غير اعتباركونها ثلاثة 
و<ينئذ فيثبت الحجب بالا خوين كما هو قول أصحابنا وعليه الجميور واخذ ابن 
عيناس بظاهر الجمع فاعتير ثلاثة فصاعداً ولم يحجب بالاثنين والاجماع على خلافه 
وعلى ماقلناه يتَحقدّقالحجب بالاخوين وما قام مقامهما كاربعة أخوات اوأخ واختين 
و على ذلك انعقد اجماعنا و في اخبارنا دلالة عليه ايضاً ولو نوقش فى دلالة الابية على 
ذلك لامكن اثباته بالاجماع و الا خبار . 

وظاهر الابة أعم' من كونها اخوة لاب أو اخوة لام إلا أن أصحابنا خصوه 
بما عدا اخوة الام فقط و لعل دليلهم الاجماع و الا خبار ولا يبعد فهم الانفسال 
بالولادة منها فلا يحجب الحمل وإن كان متَمّماً للعدد المعتبر فيه لعدم اطلاق اسم 
الاخوة عليه . 

اما اعتبار كونهم وادثين ف الجملة فلوكانوا قاتلين او أرقناء اوكفار ألم يحجبوا 
فالد"لالة عليه منخارج الابةكصديحة عل بن مسلم عن ااصادق تَلتَّههُ قال : سالتدعن 
المملوك والشرك يحجبان إذا لم برثا ؟ قال : لا . 


ا كتاب المواريث 6 » 


هذا والاصحابمتةةون على عدم الحجب في صورة كون الاأخ كاف را أومهاوكاً 
وانما الخلاف بينهم فيالقائل والمشهور انّه يحجب ايض كما قاله العلا مةفيا مختلف 
وقال الصدوق : القاتل .دجب وانلم يرث وكذا قالابنأبىعةيلوهذا القول غير بعيد 
لعموم الابة فى حجب الاخوة خرج عنه الكفار و اللماليك للرواءة الصحيحة السالفة 
فيبقى الباقي مندرجاً :حت العموم ولا يصار الى التخصيص من غير دليل . 

دهن بعد وصية يوصى بها اودين » متَعلّق بما تقدام هن قسمة المواريث كلها 
اى ثوت الانصياء على الوجه المذكود للورثة من بعد اخراج ما أوصى بدالميت و بعد 
الد بن . 

وقوله : « ووصى بها » بعد «وصيّة» للتأكيد وإنّما قال باو التي للتخيير دون 
الواو للدلالةعلى! مهما متساويانفالوجوب مقدمتان على القسمة مجموعيناومنفردين 
وقدام الوصيّة على الدين مع أنّها متأخدرة عنه في حكم الشربعة للاهتمام بشأنها و 
احتياجها الى التأكيد و المبالغة لافّها فى محل ان لاسمعها الوارث و لاشها مشابهة 
للارث هن حمث تو قف ثبوتها على الوت و كونها فاخو ذة هن غير عوض فذ كرت 
بعلده . 

وكيفيّة الثرئيب أن يخرجأو لا مؤنة تجهيزه الواجب ثم الدرين ثم الوصية 
ثم .يقسم الباقي على الودثة على <كم الله وهذا مفهوم من الاجماع والسنةلا الكتاب . 

ودوى العامة عن علي يضم : إنكم لتؤدون الوصية قبل الدين و إن 
الرسول مَدمَيدُ فى الدرين قبل الوصيئة , والمراد انه لاعبرة في التقد م بالذكر لان 
كلمة أو لا تفيد الترئيب البتّة و إِنّما استفيد الترتيب السابق من السنة و الاجماع 
عكس الترتيب في اللفظ . 

وقد ستدل” بظاهر الابة على عدم تملك الوارث قبل اخراج الد بنحيثجعل 
الانضياء المذكودة بعده و بعد الوصيّة وحينئذ فالمال اما باق على حكم مال الميت 
او منتقل الى الديان بقدرء و يكون ذلك متعكقاً بالتركة فلا بجوز التصر ف فيها 


إلا فعك أخراحه سو اء كان عرفا أم ا 


ج؟ تقدم الدين و الوصية 0300-2 


و بحتمل اختصاص عدم الت ف بما إذا لم يكن التركة فاضلة عنه فلو فضلت 
جاز للوارث التصرف فمما يفضل عنه قبل اخراجه ويجب عليه اخراجه او عزله أو 
انصاله إلى صاحيه.و كذا الكلام في الوصى انكان ويجب على الوارث التمكين . 

وحقفل القول ندواز اتير "ف للوارث فالتركة مطلقا بعد أن يضمن الوصيّة 
3 الدين و يشتان في زمه حدسى أنه لولم بصل الدين إلى أهله مكون له الرجوع 
على الورثة الذين تصر"فوا في المال أو تبطل شرنانيم» 

فالاحتمالات ثلاثةالا ول جواز التصرف فالتركة بعد وصول دده إلىأهله 
وعدم جوازه قمله بوجه وكذا الوضية: | 

الثانى الجواز بعد العزل و التعيين وعدم الجواز قبله . 

الثالث الجواز معسعة المال ووجود الدين فيه فيجوز التصر ف في الفاض لأوفي 
الكل , ويكون ضامناً له وكذا الوسية ومن هنا نشأ الاختلاف فى تصراف الوارث 
قبل دفع العين إلى صاحيه . ظ ظ 

وقد يدل على الأول رواية عاد بن صهيب '' في الكافي في باب قضاء الزكوة 
عن الميتعن أبيعبدالله يََضهُ فى رجل فرط في اخراج زكوته في حياته فلممًا حضرته 
الوفاة حسب جميع ماكان فرط فيه مما يلزمه من الزكوة ثم أوصى به أن خرج 
ذلك فيدفع إلى من يجب له قال : جايز يخرج ذلك من جميع المال اتماهو بمئزلة 
دين لوكان عليه » ليس للورئة شىء حتنى يود واها أوصى به من الزكوة . 

وهى ظاهرة في الدين و الوصيدة بالزكوة والظاهر أنه لا قايل بالفرق فيئيت 
الحكم في الدين على الاطلاق ولا شيء في سند الرواية همن يتوقآف فيه سوى 
عاد بن صهيب وقد وثقه النجاشي وان قيل فيه شىء آخر اذ نهابة ذلك أنه مودق 
وهن عمل باطوثق بلزمه العمل به على انا نقول هو كالقريئة على تنزيل الايةعلى 
أحد محتملاتها ولا بأى بالمصير إليه وإن كان ضعيفاً كالامارة . 


5 اعلم أن" الا مكات انما ذكرواأ ألو<وه العلائة ف الدين وقط ولم دذكروها 


(١)الكافى‏ ج ١‏ .ص ع١‏ باب قضاء الزكاة عن الميت ج ١‏ . 


5 كتاب المواريث‎ ١/2 


في الوصينّة و الحكم واحد ومةتضى الابة تقدم الوصيّة و إن كانت زايدة على الثلث 
إل أن الاجماع و الا خبار أوجبا تقييدها بكونها من الثلث . 

ه آباؤكم و ابناؤكم لاندرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أىلاتعلمون من أنفم لكم 
من مور ثكم مناصولكم و فروعكم الذين دموتون ؛ من أوصىمنهم فعرضكم للثواب 
باهضاء الوصيّة أم من لم بوص فيوفر عليكم المال . 

والطس اد أن الله تعالى اعلم دما هو صلاحكم وأن هن أو صى فعر ضكم للثواب 
أقرب لكم نفعاً وأحض جدوى ممن ترك الوصية فوفر عليكم فان عرض الدانيا 
وان كان عاجلا قريباً في الصودة الا انه فان فهو في الحقيقة الا بعد الاقصىوثواب 
الاخرة وان كان آجلا الا انّه باق فهو في الحقيقة الاقرب الادنى 

و يحتمل أن يكون المعئى لاتعلمون من أنفع لكم همدن ترون من الادول 
و الفروع فى العاجل و الاجل فتحروا فيهم ماوصاكم الله به ولا تعمدوا الى تفضيل 
يعض وحرهان بءض فقد روى أن أحن المتوالدين إذا كان أرفع درجة من ع الآخر ع 
الجنئّة سأل الله أن يرفع اليه فيرفع بشفاءته و اقتصر في الكشاف '' على الاوال 
و نقل أقاويل اخرىثم قال : وليسشيء من هذه الاقاودل بملائم للمعنى ولا مجاوب 
له لا ن هذه الجملة اعتراضية ومنحق "الأعتراضن اودرة كن. ]اعقوم .ينهو وقانية 
والقول ما تقد م. ظ 

ولآ إندهك غلك أن" عا ذ كر نانثا باهز كن لمن القسة كما آن" الأو ل لتنفين 
الو صية ةفكلا الوجهءن <سن مناسب . 

< فريضة من الل » منسوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة الاولى أى 
0 ض الله ذلك فرضا و سحتمل أن يكون مئصوية ببو صيكم لاذه بمعتى دفي ض الله 
عليكم فريضة فهو مصدر من غير لفظه . 

دان الله كان عليما » بمصالح خلقه « حكيما » في كل" ما فرض و قَسّم من 


المواريث وغيرها . 


(١)الكشاف‏ ج ١‏ ص #مع. 


الخامسة : 

2 ولكم نصف مها ترك أزواجكم » جمع زوج بمعئى زوجة» فانه دقع على 
كل هن الزوجِين وبظاهر الابة استدل الشافعى على أنّه «جوز للز وج غسل زوجته 
لانها بعدالموت زوجِتّه بظاهن الا.بة ومنع الحنفية منه نظراً الى أنها ايست بزوجة 
وال حل وطؤها لقوله : « الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم »و رد باثه 
بلزمالتنجو ز فيهذه الآ بة اوالتتخصيص وف الاخرى ومع التتعارض فالتتخصيص أولى . 

و .بؤيده انه قد علم في صود كديرة حصول الزوجية مع حرمة الوطى كزمان 
الحيض و شبهه و هذا أقوى » و الحكم بوجوب النّصف للزوج « ان لم يكن لبن' 
ولد فان كان ليون ولد » اى ولد وارث من بطتها او من صليه بثيها و بثى بشيها و ان 
سفل ذكراً كان اوانثى منكم أو من غير كم . 

2 فلكمالر بع همائر كن » و مقتضى العموم هنا أن" لاروج النصف اوالر بع 
من جميع ما تركت الزوجة مالا و عقاراً او غيرهما ولا خلاف في ذلك . 

دهن بعد وصية يوصى بها اودين > متعلق بما قبله على ما سلف بيائه . 
دولين» اى للز وجات « الر'بع مما تركتم» ان لم يكن لكم ولد فان كان 
لكم ولد » وارث هن صلبكم بواسطة او بلا واسطة على ما تقدام « فلهن الثمن مما 
تركتم » د مقتضى العموم أن لها الى بع او الشّمن من جميع ما ترك الز وج كما في 
النصف او الر بع الثابت له من جميع ما تركت و اليه ذهب المخالفون باجمعهمهن 
غير فرق عندهم بينكون الزوجة ذات ولدمنهام لاوعوظاهر ابن الجنيد م نأ حابنا 
امنا باقيهم » فقد اختلف أقوالهم ذلك و منشاه! ا+نتلاف الا خب_اد الواددة عن 
أنمتهم 8805 . 
و المشهود بينهم »و خصوصاً المتأخدّرين الفرق بين ذات الولد و غيرها حيث 


عهووا الارث ف الا وار وخصصوؤة فالعا ثية بالا رض عينا [وقمة] و أ أطاوب والخشب 


و الالاتمن الدور و ال لنازل عيئاً لا قيمة . 

وهذا الفرق و انكانت الا خبار الصديحة لا تساعد عليه بل تدل على خلافه 
فان مقتضاها عدم الفرق بينهما في عدم الارث و ثبوته و من ثم" أطلق الشيخ المفيد و 
السيد المرتضى و أبوالصلاح و جماعة الحكم بعدم ادثها من نفس الر باع و المنازل 
هن غير :قييد الزوجة يعدم الولد . ١‏ 

و قواه ابن ادريس وقال: « لان التشتخصيص يحتاج الى أدلّة قويئة و أحكام 
شرعيّة و الاجماع على أنها لا ترث هن نفس الر باع و المنازل سواء كان لها من 
الزأوج ولد او لم يكن » و هو ظاهر قول شِيشْنًا المفيد فى مقنعته و السيد المرتضى 
فى النتصاره » انمهى كلامه . 

وفىدعواه الاجماع بعد ماعرقت من ذهاب جماءة الىالفرق وهوقولالصّدوق 
فى الفقيه و 000 أبو جعفر فى مواضع من كتبه و هو أقرب و يدل عليه 
دواية ابن اذيئة '') المنقولة فى الفقيه الدالة على أن النساء إذا كان لهن ولد 
اعطين من الى باع . 

8 : هىروابية مقطوعة والا خبار المديحة دأت على لعدم مطلةاكصديحة 
زرارة''' عن اليافر ثَتَكتُ : المر أةلاترث ممائرك زوجها منالقرى والد ور والسسلاح 


"١١ص انظر الفقيه : ج ع ص 80 الرقم ١م . و رواه فى التهذيب ج19 ؛‎ )١( 
و الاستبصاد : ج» .» صهه١ بالرقم 9م . وهو فىالوسائل ج8 من طبعة‎ . ١١١7 بالرقم‎ 
ء١ ودواه فى الوافى الجزء‎ »٠9 الاميرى الباب لا من أبواب ميراث الازواج الحديث‎ 
.ا١؟« ص‎ 

(؟) انظر التهذيب : ج و ء ص 554 الرقم مع ٠١‏ . و الاستبصاد : ج + . ص١‏ ه١‏ 
الرقم الان . و الكافى : ج7 : ص١٠0؟‏ باب ان النساء لا يرثن منالعقار شيئاً » الحديث7 . 
وهو فى المرآت جم »ع ص ث١‏ . و فيه : « صحيح » . و هو فى الوسائل : ج "م من طبعة 
الاميرى ص هه" الباب ع من أبواب ميراث الازواج » الحديث ١‏ . والوافى الجزء ١‏ » 
ص ١>"‏ . ش ش 


جع فى هيراث الازواح الات 


و الدواب شيئاً و ترث هن المال و الفرش و لتاب و متاع البيت ممبًا ترك ويقو م 
النقض و الا بواب و الجذوع و القصب فتعطى حقنها منه . 

و كصحيحة غيل بن مسلم '') عن الباقر يلمي قال : النّساء لا درن من الارض 
ولاهن العقار شيعا ونحوهما من الا خبار . 

لانائقول : ال رأوايةالمذكودة وانكانت مقطوعدالا أنالقطع فيأمثالهاغير همض" 
على مائبت في محله والصدوق اوردها بيكتا بهمع ضمانه ماينقله فيه ومع هذا فاتما 
جملنا بها لا نّها توجب تقايل التدخصيص في القرآن فان الآبة المذكودة اقتضت 
التوريث على العموم والتتخصيص مخالف لظاهر ها فكلّما كان أقل" كان أولى فلعل 
ذلك هو اللوجب لتخصيص الا خبار الصحيحة بغير ذات الولد مضافاً الى ماذكر . 

وما ذهب اليه ابن الجنيد من الارث مطلقا كما هو ظاهر الآ بة يعد طا فيه 
هنطر جالاخبار| اصّحديحةالكثيرة الواردة بخلافه صريحاً . 

وما ذل علهن سحيحة” التسل رن عيفد اكلك ١"‏ وابق أبن فود عن أب 
عبدالل يَلِتَاثُ قال : سألته عن ال أجل هليرث من دار امرأته اوارضها من الثرية 
شيئًاً ان مكوق 3لف ينو له اللواء فاق وق هن ذلك نكا #تفقاك #ورقيا وثو ند 
كل شيء تركت وترك . | 

فلا دثافيها بل الظاهر منها التقية وحملها ابن بابوبه على ذات الولد فانها 
ترث هن كل" شيء ما حملا لشيخ على أن" لها من كل" شيء ماعدا تربة الار ض من 


(١)انظر‏ التهذيب : ج و ءص 88 ؟ الرقم عع ٠١‏ . و الاستبصار: جم » ص" ١‏ 
الرقم ؟الاه . و الكافى جم .» ص7١‏ باب ان النساء لا يرئن من العقار شيئاً » الحديث .١‏ 
والمرآات جع » ص>ث ١‏ . و فيه : «مجهول» لكن المصنف عبر عنه فى! لكتاب با لصحيح . 

(؟) انظر التهذيب : جح و ءص .." الرقمم7١٠‏ . و الاستبصار : ج» . ص عه ١‏ 
الرقم ١8خ‏ . والفقيه : جء ء ص8 ؟ الرقم؟١1م‏ . والراوى فىالتهديب فضل بن عبدا لملك 
مكبر . و رواه فىالوسائل جح" من طبعة الآأميرى صغ هم الباب/ا من أبواب ميراث الاأزواج 
الحديث١‏ . و فى الوافى الجزء ١‏ ءص ١١‏ مع بيان للحديث . و يعلم منه ان الفضل 
هو البقباق . 


-8/ا١-‏ كتاب المواريث جح 


القر يا والا رضين وال رباع و المنازل فيخص” بالا خبار لدأ لة على عدم الارث منها 
فيعيد عن الظاهر . 

وبالجملة العمل بعموم الآ بةلازملولاالا خبارالصحيحة المتظافرة في التتخصيص 
وحينئن فماقل هن التأخصيص اولى مما كثر على ماعر فت . 

دمن بعد وصيّة بوصىءها أودين » كرار ذلك للاهتمام بشانهما وحث الورثة 
على عدم مخالفةهما . 

« وانكان رجل » اى امت « يورث» صفة رجحل والعايد م<ذوف اى بورث 
منه «كلالة » خمر كان اودورث خير والعايد ماعرفته والكلالة حال من ضميره او 
مفعولا له والمراد بالكلالة منل.س بوالد ولا ولد من ساير القرايات كمادانت عليه 
صحيحة عبدالر حون 7 بن ال<جتاج عن أبى عبدالة يلت قال : الكلالة من لم يكن 
له ولد ولا والد ونحوهامن الا خيارء وهى فيالاأصل مصدر بمعئى الكلال وهو ذهاب 
القوة من الاعباء استعيرت للقرابة من غير جرة الوالد والولد » لانها بالاشافة الى 
قرابتهما كالة ضعيفة . 

واا جعات صفة للمورث اوالوارث فمءئى ذىكلالة تقول : فلان هن قرابتى 
ترمد منذىقرابتى » واحتمل فيالكشاف أنيكون صفةكالهجاجة والفقاقةللاحمق . 

«اواهرأة» عطف على رجل «دوله» اى لار جل واكتفى بحكمه عن حكم 
المرأة لاقتضاء العطف اشتّراكبما فيه و«دتمل ارجاعه الى أحد المذكورين اوالى 
الكلالة لكونها عبارة عن اطيّت اواطوروث . 

دأخ اواخت»اطلاقيما وان كان شاملا لماهما من الاب اوالام الا اتهمقيد 
بماكانا من الام لاه حكم بتساوييءا في الميراث كما دل عليه قوله : 

«دقفلكل وا<د مئهما السّدس » اىسدس مائرك من غير مفاضلة الذ كر على 
الانثى«فانكانواء اى من يرث بالاخوة «أكثر منذلكفهمشركاء فيالثلث» فاقتضىذلك 


(١)انظر‏ التهذيب : ج وء ص #0 الرقم ام ١١‏ . والكافى ج؟ » ص «مع؟ باب 
الكلالة الحديث “. وهو فى المرآت ج « .ص ع١‏ . و فيه : « حسن كالصحيح » . 


أن" الاخ من الام انكان واحداً فله السدس وانكانوا أكثر من واحد فلهم الثلثمن 
التتركة متساوون فيه همنغير فرق بين الذ كر والانئى 
وذكر تعالى في آخر السورة أن" للاختين الثلئين وأنه مع اجتماع الاخوة 
والاخوات فللذ كر مثل حظط الانثيين وهذا يقتَضى أنمكو نالاحكوم عليه بالتساوى 
فى الارثهنا غير ال احكوم عليه ثمة لكان الا<ختلاف . 
و ينه على ''' ماقلناه مارواه الكلينى عن بكيرين أعين قال : قلت لا بى 
عمد الل م : أهر 5 0 كت زوحها واخوتها لاهها واخوتها لا بسها ؤقمال م : 
للزوج الناصف ثاثة 58 وللاخوة من الام الثلث الن كر والانثى فيه سواء وبقى 
سهم فووللاخوة والا خوات من الاب للن 0 ممئل حط الانثيين لان السهام لاتعول 
ولا متهعص الز وج م ن النصفولا الا حوودهن ع الام تلثهم لان" الل عر 10 تقول : 
2 فاتكانوأ أاكثر مهن ذلك فهمشر كاء قْ الشلث» و ان كانت واحدة فلها السدس . 
والذى عنى الله فيقوله : «وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة وله أخما واخت 
فلكل واحد منهما السندس فانكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلك » ا دماعنى 
بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصصة , وقال في آخر سودة النساء : وستفتو نك 
فل ا يفتيكم فيالكلالةان أهروٌ مالك ليس له وأد ولهداخت 0 يق انا لآأىن وام" او 
اختاً لاب زا فلهانضف ماترك وهو هرثها اذام سكن لهاو لد ع« وان كانوا اخوة رحالا 
وقماء! فللن دن مل 100 الانشيين فق فم الذين وزدادون ولذقصون (الحديث) 1 
ونحوها صعدرءدة عل دن مسام عن أبى حعفر ا وقدنقهل فق دمع النيان 
اجماع الامةعلى أن الاخوة والاخوات من قبل الام «تساوون ف الميراث ومفهومالا بة 
(١)انظر‏ التهذديب ج و,) ص ٠897‏ الرقم لاع ٠١‏ رواه عن محمدبن مسلم عن أبى- 
جعفر (ع). وهو فى الوسائل ج م من طبعة الاميرى ص .نم الباب 8 من أبواب ميراث 
الاخوة الحديث و فى الوافى الجزءم١‏ .» صُ؟ ١‏ . و رواه فى لكافى ج” و ص #ثم؟ باب 
ميراث الاخوة مع الولد الحديث # عن بكير بن أعين عن أبىعبدالله (ع) . و فى المرآت 
ج” ء ص/8 ١‏ . و فيه «حسن كالصحيح» . و دوى حديث بكير فىالتهذيب بالرقم م*#١٠‏ . 


أن" الاخوة والاخوات لايرئون مع وجود الا ولاد ولا الاباء بل ولا مع الام وهو 
كذلك عندنا وانخالف فيه العامة . 
افرع ينف وهية يوضن. :بها اوفين غير مار #سال عن فاقل: ‏ توس اومن 
الوؤضحة والتذكين لأك همون يسن الأمناء.. عمل ان كوت خالا عن الوضية 
والد بن معاً والمراد أن الوصية والد ب ناللذين يقد مان على الارث هما اللذان لا 
يكون فيهما اضرا الورئة كأن يقصد بالوصية مجر د <رمائهم وعدم وصول شىء 
اليهم اوبالد بن ذلك اويستدين ديئا غير محتاج اليه فيضيّعه اويقن بدين مععدمه 
قاصداً للاخرار بهم فان ذلك لايقدام اذا علم أن قصده ذلك فلا يسمع بل يكون 
وجوده كعدمه على مايعلم تفصيله من الفروع . 
ااومسة هنأف زه كن كثر ونه عقيل ا مامه رغ عفار على آنه 
مفعول به وبؤيدء قراءةغير مضار وصيئة بالاضافة اىلا يضار وصية من الله بالاولاد 
بالاسراف في الوصية او الاقرار الكاذب يالد بن . 
دو 7 عَلَيم »؟ مصأ لح عماده لا تفعل لهم الوه ماهو خير لهم دح كيم» لايعاجل 
العصاة بالعقوية بليمن عليهم بالانظار والامهال فربّما رجعوا ماهم عليه بالتوبة. 
السادسة : ْ 
يستفتونك» اىفي الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه روى أن جابر بن "ا 
عبدالٌ كان مر يضاً فعاده رسول الله مَلئْعٌ فقال : انى كلاله فكيف أصنم ؟ ‏ فنزلت 
وفي الكشاف روى أنه آخر مانزل من الاحكام . 
قل : انه تعالى أنز ل للكلالة اشن أحدهما ف الشتاء وهي 5 ف 3 ل 
سودة الننساء والاخرى فى الصيف وهى هذه فلذا سمى آية الصسيف . 
« قلالله يفتيكم في الكلالة » فبيّن لكم حكم ميرائها وقدعرفت معناها دان 
امرء هلك» ارتفاعه بفعلمضمر يفسرهالظاهر بقريئة الشدرط المختص بالفمعل اى ان. 
)01 انظر الكشاف : ج أآءص لمموه.وقالابن حجر فى الشاف الكاف : « متفق 
عليه من رواية ابن المنذر عنه » . واخرجه أصحاب السئن . 


6 7 ف ميراث الكلالة مما 


جنيع ذلك لغة وعرفأوا هراد ولاوالد ايضاً , ولعل عدمالتصر يح به لان لفظ الكلالة 
دل عليه مام" أثبا ل س بوالد ولا ولدء, » 5 ان أبستذلك فقيل ّ هو هقيك بعدمهة 
اها للاجماع عا ى غدم هيراث الآأخوة ضع الوا ب ع أما صفة أمس + أ ورحال دمن 
المستكن في هلك . 

دوله اخت» أىهن ل دو سن اوالا ىن وحده لان" حكم الاخت م ن الام فقط 
قدهمذى ف الا اده ة السايقة على مابيناه والواو 550 أوالمطف ٠‏ 

2 فليا صف ماترك 6 ومقدضى الآبة أن" أستحقاق الاخت لانفك م عدم 
الولد وفقده وقدعرفت أن الولد يقال للن كر والانثى بواسطة اولاافيلزم ان لاترث 
مع البنت شيئًاً بمقتضى ظاه. القرآن والى هذا يذهب علماؤنا ٠‏ وفي الا خبار 
الواردة عن أئمّة البدى وَللْ دلالة على ذلك ايضاً . 

واستشكل فيه العامة لقولهم بالتعصيب فحمل في الكشاف الولد المنفى على 
الابن نظراً الى أن الابن سقط الاخت ولا تسقطها المنت . وقال القاضى : « الولد 
على ظاهره فان الاخت وان ورنتثت معاليذت ععك قاف العلماء غير أبن عباس لكنها 
لاترث الخصت اراد أنبا لأترثه دالفر ضة انها ترله بالعصوية ىْ قاد 2 ا ورهن 
ثم لاترث مع الابن اوالابن والبنت معاً وترث أقل من النصف مع البنتين » . 

والحق أن ولك دعل عن طاهر القرآان لادصار إليهة من عبر موجب قوى 
والتوارث بالعصبة غير ثابت بدليل ستند إل.ه مع قوله تعالى : (واولو الارحام 
بعضهم اولى ببعض ) حيث نص فيها على أن سبب استحقاق الميراث القربى وتدانى 
الا رحام كما أشرنا إليه سابقاً . 

«وهو يرثنها» أى اطرء مرث اخ5ّه على تقدس كونها الهالكة 1 

دانلم يكن لها ولد» ذكر أوانثى بواسطة اولا لسدق الولد عليه كما عرفت 
والمراد ولا والد أيضاً لعدم ارث الا خ مع وجود الاب اوالام كما سبق . 

قال القاضى : دان اريد بيرثها يرث يع مالها فالمنفى الولد مطلقاً ذكراً 


أواتثى وإلا فالمراد بهالذ كر اذ البنت لاتحجب الاأخ» وقريب منه ماقال والكدثاف - 
وهو بناء على ماأدلوه فاسداً من توريث العءصية المعلوم بطلانه بظاهر القرآن 
خصوصاهنا . 

فان ظاهر القرآن اقتضى أن ارث الاأخ مشروط بعدم الولد والولد كما 
بقع على الذاكر بقع على البنت أيضاً باجماع أهل اللّغة وما استندوا في تخصيصه إلى 
أخبار دآت عليه فهى معارضة بمثلها منطرقهم أيضاً ومع التدعارض يتساقطانويجب 
ال جوع إلى ظاعر القرآن وقد انعقد إجماع أهلالبيت ولق على بطلان الميراث 
بالتعصري وهو حجة قاطعة . 

«دفان كانتااثنتين فلهما الث لئان مما ترك » الااخ او الاخت وضمير كانةايرجم 
إلى هن يرث بالاخوة وتثنيته من حيث المعنى . 

د وان كانوا اخوةرجالا ونساء »أصله وانكانوا اخوة وأخوات فالمرادبالاخوة 
ماإيشملالا خوات تغليباً لحكم الذ كور . 

د فللذ كر مثل حظ الانثيين » بيبّنانهلكم » أحكام مواريئكم «أنتضلوا» أى 
كراهة أن تضْلدّوا وتخطنُوا في الحكم بهاء وقيل : المعنى يبين لكم ضلالكم .الذى 
من شأنكم اذا خليتم و طباعكم لتحترزوا عنه وتتحدر 3 اخلافه, وقيل : لبلا تضلوا 
فحذف لاوعليه الكوفيون . 

وا كن شيء عليم » فهو عالم بمصالح العياد في المحيى والممات وكذا في 
تقسيم المواريث فلا يفعل إلا ماهو أصلح بحالهم دينأودنياً . 

واعلم أن الابة السابقة أعنى قوله « : « ,يوصيكم الله في اولادكم » تضمنت 
ميراث الاولاد والاباء و الابة التى بعدها أعنى قوله : دولكم نصف ماترك أزواجكم» 
الادةء تضمنت ميراث الا زواج والز وجات والا<وة و الآأخوات من قبل الام , وهذه 
الابة تضْمنت بيان ميراث الاخوة و الاأخوات من قبل الا بوين او الاب مع عدمهم 
كما يعلم من الا خبار وقد سبق جاب منها . 

وقدظهر مما ذكرناه أن" معظم الخلاف بينئا وبين مخالفينا في الفرائض 
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والمواريث فثلائة أشياء أحدها العصبة , وقد أشر ناسابقاً الى بطلان القول بها وبِيّنا 
أن الميراث بالفرض لابجتمع فيه إلا منكانت قرباه إلى اميت واحدة كاليئت او 
البئتين مع الوالدين أو أحدهما فمتى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بالفرض 
والباقى بالر'د” ومع الاجتماع بأخذكل واحد منهم ماسمتى له والياقى يرد عليهم 
ان فصل على نسبةسمامهموان نقص لز احمةالزوجأوالز"وجة بهم كان النتقصد ا خالا على 
الينت والمنات دوت الابودن اواحدهما ودوت الز وج اوااز وحة . 
ولا بجتمع مم الا ولاد ولا 00 الوالدمن ولا 6 اهيا من 5 بههأ 
كالكلالتين فانهما لادجتمعان مع الاولاد ذكوراً كانوا أواناناً ولا مع الوالدين ولامع 
أحدهما أباً كان أوأمًا لما عرفت من أن المعتير فى الاستحقاق القرب والتسدانى الى 
ا مت وغير هؤلاء لسن هما بهم نل القرب وتدانى الا رحام 5 
التّائي ‏ العوزوهو يدخل فيالمواضع التي ينقص فيهاالمال عن الس-هامالمفروضة 
فيه والذى يذهب إليه أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم : أن المال اذاضاق عن 
سهامالورثة قدام ذووالسهام المذكودة من الز وجين والا بوينعلى الءنات والاخوات 
من الأب والام اومن الاب فقط وجعل الفاضل عن سهامهم لهن كما أشرنا إليه 
فيكون النّقصداخلا على البنتوالبنات في صودة اجتماع ال زوج والا بوين »وعلى 
الاأخوات من الا بوين اوأحدهما في صورة اجتماع الز وج معهن . 
وقال المخالف : اذا ضاق امال عنسهام الورثة قسم بيئهم على قدر سهامهمكما 
يفعل في الد يون والوصايا اذاضاقت التركة عنها فيوز ع بحيث يكون النقصداخلا 
على الجميع وحادله أنيلدق السهم الز ايد على الفريضة ويقسّم على الجميع . 
وتسميته عولا اما من الميل لكون الفريضة عايلة على أهلها يلها عليهم 
بالجور سمب نقصان سج أمهم « اومن عال الر جل أذاكثر عباله لكثرة الشبياة ومها « 
اومن عال إذا غلى لغلية أهل السهام بالنقص . 
والذى يدل" على صحة ماذهيئا اليهبعد الاجماع ورود الا خبار المتظافرة عن 
أهل البدت دالا وكان ابن عباس بقول من شاء باهلته عند الدحجر الا سود إن" ال 


عز وجل لم يذكر فيكتابه نصفين وثلثاً وقال أيضاً : سبحان الله العظيم أترون الذى 
خض رهمل عالج ا جعل فى مال نصفاً لعفا نكا وهذان النصفان فامن موضع 
الثلث ؟. 

فقال زفر : باابن عباس فمن أو ل من أعال الفرائض ؟_فقال : حمر لما القت 
الفرا4دض عنده ودفع بعدها بعضًا قال : والله ماادرى أمكم اقد م وأبكم اوخسر وما 
أجد شيئًاً هو أوسع م نأن اقسم عليكمهذا المال بالحصص قال ابن عباس : لوقد متم 
من قد مالله وأخرتم من أخر الله ماعالت الفريضة . 

فقال له زفر : وأيّها قدم و أيها اخثر ؟ ‏ فقال: كل فريضة لمبهبطها الل الا 
الى فريضة فهذا ماقدم الل وأممًا ماأخر فكل فريضة اذا زالت عن فرضها لميكن اها 
الا مايبقى فتلك التى أخر فاما الْتى قدم فالزءوج له النصف فاذا دخل عليه 
مايز بلهعنهورجع له الى بع لانزيله عره شيع ومثله الز وجة والام وأما التى أخدر 
ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فاذا ازالتهن الفرائضعنذلك لممكن 
لبن الا مابقىفاذا اجتمع ماقدم الله ومااختر الله بدأ بماقدام الله واعطى حقنّه كاملا 
فان بقى شىءكان لن أخثر ( الحديث ) . | 

وددل علمه ايضاً ان المال اذا ضاق عن السحّهام كما لو ماتت امرأة وخلفت 
ابنتين وأبوينوذوجاً فان المال يضيقعن الثلثين والسدسين والر بعفنحن بين أهربن 
إما أن ندخل النقص على الجميع كما يقوله المخالفون اوندخله على البعض دون 
. البعض ؛ و قد أجمعت الامّة هنا على أن البنتين لا بأخذان الثلثين كملا فتتكونان 
منقو صمّين بلا خالاف و من عداهما لم بقع اجماع على نقصه هن سهامهة ولا قام دليل 
عليه بل ظاهر الكتاب يقتضى أن له سهماً معلوماً فيجب أن نوفيه و تجعل التتقص 

الثاألث ‏ الى دّاى 3 ما فصل عن فرص ذوى السهام من الور'ة فعند نا أن“ 
الفاضل يردا على ذوى| لسسهام بقدرسهاههم كمن خاف ا و 5 فللمنت قِ التعية 
النصف وللااب قٍِ التسفة الدس وما بقى بعد ذلك ذهو درد علمهما بقدر حخصصهومأا 
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فللبنت ثلثة أرباعه و للاب ربعه . و ذهب المخالف الى أن الفاضل يرد على عصبة 
ال ميت فان فقد فالى بيت اطال . 

د بدل على بطلان قولهم بعد الاجماع ظاهر قوله تعالى : 2 و اولو الا رحام 
بعضهم أولى ببعض » الآ .بة حيث دلت على أن من هو أولى بالر حم و أقرب به أولى 
بال ميراث و قد علمما أن قرابة الميّت و ذوى أرحامه أولى بميراثه من المسلمين و 
بيتالمال » وأصحاب السام غير ال زوجين أقربالىالميّت من عصبته فوجب أن ييكون 
فاضل السهام اليهم مصروفاً . 0 

و لعل حجة المخالف ظاهر قوله تعالى : «ان اهرء هلك ليس له ولد وله اخت 
فلها نصف ما ترك » الابة حيث جعل للاخت النّصف اذا مات أخوها ولا ولد ولم برد 
عليها فدل على انبا لا نستدق أكثر من النّصف بحال من الا حوال . 

والحوات: أن التمق ]| تماوحن لا بالنسيية لآنبا اخهيو الر انتناننا 
تأخذه بمعنى آخر و هوالر د بالر حم وليس يمتنع أنينضافسبب الى آخر فان 
الز'وج اذا كان ابن عم" ولا وارث معهء ورث النصف بالز وجيّة و النصف الآخر 
للقرابة عندنا و للعصبة عندهم وعلى هذا فذكر أحد السببين لا ينفى السبب الآخر. 
و هذه جملة نافعة هنا. وتمام الكلام يطلب من الفروع . 

السابعة : ه و إنْى خفت الموالى » عصبتى و بثى عمّى سموا موالي لا نهم 
الْذِين يلونه في النسب بعد الصلب « من ورائى > متعلق بمحذوف او بمعئى الموالى 
اى خفت فعلهم من ودائى اوالذين يلون الا هرمن ودائى اى بعد مونى و انما خشى 
منهم لانهم كانوا شراد بئى اسرائيل . 

ه و كانت اهرأتى عاقراً »لا تلد و هو يطلق على كل هن الرجل الذى لا 
يولد له و المرأة الَتى لا تلد « فيب لى من لدنك » اى من عندك « وليكاً » اى وارثاً 
من صلبى و هذا هو الظّاهر و علي هكد رالمفسرين و قيل : إذّه طلب من يقوم مقامه 


ولد كان أوغيره و هو بعيءدك لقوله فيال عمران 2 وف هبلى من لدنك ذريةطيية » 


-عما- كتاب الأواريث جم 


وقوله :2« رب لا تذرنى فرداً » . . الآ بة. 

« يرئنى ويرث منآل يعقوب» الآل خاصة ال جل الّذى يؤل أمر هم اليه. 

ثم" الفعلان قرىء مجزوماًكان جوابالدعاء وان قرىء مرفوعاً فالا كثرعلى 
انّه صفة و قال صاحب ال مفتاح : الاأولى حمله على الاستيناف كا ذه قيل لم تطلب 
الولد 9 وهال 10 : سس الى أى لآانه بس تنمى عله بلزم انة لم دوهب من وصفقه فان 
ااعحدى مات فمل زكر ها 7 

واعترض بأن حمله على الاستيناف يوجبالاخبارعم”ًا لميقع و كذب النبى 
أشنع من كونه غير مستجاب الد عوة واجيب بأن عدم ترتب الغرض من طلب الولد 
لا يوجب الكذب هذا وفيالحكم بكون موت ي<يىقبل زكريًا بحث فان في أخبادنا 
والحكمة وهوصبى" صغير و روى ذلك الكليئىايضاً فى الكافى في باب <الات الا ثمة 
مَل فى السن . 

2و اجعله لف ها 6 واجعل ذلكالولد الدى درنثى مرضماً عندك ممثثئلا 
لامرك عامالا بطاءةك ميعانا عن موصرةةك . وفى الآبة دلالةواضحة على أن" الا نساء 
دور ثون المال كما في غيرهم هن حاد الناس فان زكرا ييَايهُ صرح بدعائه وطلب 
من يرثة 3 يحجب بنى عمه و عصيتّه من الولد . 

و حقيقة الطيراث انتقال مالك الموروث الى ورثته بعد موته بحكم الله لان ذلك 
هوا متبادر من الارث ؛ وحمله على العلم و التسبوأة خلاف الظاهر لابصار اليه المع 
الموجب القوى و الضدرورة الداعية وهى هنا غير معلوم على أن التْبو'ة و العلم لا 
يورثان لان النبوة تابعة للمصلحة لا دخل للنسب فيها و العلم موقوف على من 
اممعن ض له و ل . 

ولان زكرا اتماسال ولياً من ولده يحجب مواليه من بئى عمّه و عصبته 
من الميراث و ذلك لا يليق الا بالمال لان النبوة و العلم لابحجبالواد عنهما غيره 
يخال :نولا ناظلت: أن يمعيله رضي لا يلبق يطلب اللشيو علآن التي لآ مكوقالة 
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رسا فقوم فلا من اعالقة و لين كذلك الما ل لاتميرفه الى كى وغيره, 
5و يي ذلك عموم آنات الارث »و هن هوزا سطل ما يذهب اليه المخالفون 
من ان المراد ورائة الشرع و العلم و ان الانبياء مَل لا يور ثون المال استناداًالى 


خدررووه د در دك بطلانهأن" مان روه من| لخس لم ددمت 1 فلاوجهللتخصيص به. 


على انه لوسلم صحته ففى تخصيص الكتاب بخبر واحد مثله سيما اذاأنكره 
كثيرولم دروهالا واحدمع التهمة فىذلك الواحد بعيد جد أ. وال مجو زون لات شخصيص 
انما ددو زونه وا لخس الصحديح الناص" و هو مدويف فمما ذكروه و كيف يتحةق 
أرث العلم والشدرع مع أن ظطاهره الانتقال من ا الى آخر كماهو الظاهر من 
الارث ولا اتتقال في العلم . 

و بالجملة فقولهم هنا ليس الا عناداً محضاً و عدولا عن الحق . 

وامكدل رده اعت فيان الوا بالوراثة هناوراثةا لال يهذهالابة على أن الينت 
لا تحوز امال كله بالميراث دون بنى العم والعصبة لان زكري لَه اما طلبولياً 
بمنع مواليه و عصبته ولم يطلب ولية» قال الشيخ في التبيان : وهذا ليس بشيء لان 
زكريا يلام انماطلبوليالان منطياع البشر الى غبة فىالن كود دونالاناث م نالاولاد 
فلذا طلب الذ كر على انه قيل : ان" لفظ الولى”" يطلق على الن كر و الانثى فلا نسلم 
انّه طلبالن“كر بلاأذى يِقَتَضيه الظّاهرانّه طلي ولداً سواء كان ذكراً اوانثى . 

الثامنة : 

دو اذاحضي القسمة » اى قسمة التذركة ه اولوالةربى » اى قرابةاطيست ممن 
لا يرث منه « و اليتامى و المساكين » قينّدهم في مجمع البيان بالا قارب و هو خلاف 
الظاهرمن الكشاف . « فارزقوهم منه» اى فاعطوهم منالمقسوموالظاهر أنالمخاطب 
بذلك الورئة المالغونامروا بان يرزقوا المذكودين ا من الارث 5 لقلوبهم و 
تصد قا عليوم ؛ 

وقد اختلف في هذا الا مس هل هو لأو<دوب او الندب فقمل : بالاول و نسخح 
بآربة المواريث و الحق أن النسخ بعيد لكونه خلاف الا صل و عدم المنافاة بينها و 


لجح سن ين حا وا نت ين و ان نه ع ع ع ع ان هن ص م ص ماس لص صا م ما ص سو اجاج ون م واج مج م ها اس ممه م وم اس م جص ماج هاه م ص اه م مام م هم خم م هه جه وم م م مام ما ها م م مام و هذ هس هام هه ساس م م له م واس ضام صن م م مه ماه هس م و وه م د ماه و ناه وه وم م اه ماه وا ماه د ذا د 


نين ماطن آذه قاسم ( خ لهاوقد نقلفيمجمع البيانعن اكثر لمفست رين والفقباء انها محكمة 
غير منسوخة قال : وهو المروى عن الباقر تَلتَخمُ . 

واتقل ق الكفاف عن سعيه بن جبير أن اناسابقولون سكت وان ها فخت و 
لكنها فها تباوث به الناى و كن حملها على الندب فلا وجه لنسخها حينمذٍ 
ولان الظاهر انه لا قابل بالوجوب . 

ويؤيْده قوله : « و قولوا لهم قولا معروفاً » اذالظاهر أن ذلك على النتدب 
بان بدعوا لهم بالزق من الله » و يمكن حملها على استحباب الطلعمة كما يقوله 
أصحا بناوفيه بعد فاثها مقيدة بشروط لادمكن فهمها من الآ بة . وقمل : ان الاعطاء 
مختص" بالورق و العين و اما الأرضون و الرقيق فلا بل يقولون قولا معروفا اى 
يعتذرون اليهم في ذلك فيقولون لهم : ارجءوا بورك فيكم . 

وقيل : ان المخاطب بذلك المريض اذاحضرته الوفاة والمراد الا مر بالوصية 
لذن لا درثه بشيء من ماله ولا يخفى بعده عن حضور القسمة . ظ 

و بالجملة الافتاء بظاهرها من وجوب الاعطاء للمذكورين مشكل لعدم ظهور 
القايل » و حملهاعلى الطلّعمة بعيد؛ وحمل الام فيها على النّدب مع عدم ظهور 
المعارض أشكل و الاحتياط يقتَضى العمل بظاهرها مهما أمكن لاثّها محكمة على ما 
عرفت و ظهود المي في الوجوب و الله اعلم . 


كتاب العددؤدن 
و هو اقام الاول حد الزنا وفيها .بات : 
الاولى : 


« واللاثى يأتين الفاحشة مننسائكم » اى يفعلها يقال : أتى الفاحشة و جاءها 
وذشيها ورهقها اذافعلهاء والفاحشةالز نا ازيادة فحثهاوشناءتها ونقلىفى مجمعالبيان 
اجماع المفسرين على أن المراد بهاهنا الز نا ومعثى من نساءكم من زوجاتكماومن 
الحرايرمن نساء كم الأؤهنات . 
« فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » اى فاطليوا همن اداعا اتيانهن الفاحشة 
أربعة من رجالالمؤمنين يشهدون عليهن والخطاب للحكام و الا ؛مّة وذلك عند عدم 
الاقرار.الفا<شة . و فيها دلالة علىأت عددالشاعد في الز نا اربعة رجال من المسلمين 
فالا تسمع شهادة النساء منفردات ولامنضماتامااعتبار العدالة فيعلمهمن مو ضع اخر 5 
د فان شهدوا » يعنى الاربعة « فأمسكوهن في البيوت » فاحيسوهن فيها د 
احعلو ها هونا علمين" , حتى يتوفتاهن اللوت » على تقدير هضاف اى ملك 
الموت كما وقع التنصريح به ني قوله تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت الذى و كل 
بكم » اوالمراد يستوفىأرواحهن بالموت و يمتن في البيوت . 
وإلا كثر من المفسر بن على أن الا زه تدوع لذن الفرض في أوال الاسلام 
قد كان اذازنت اللرأة وقامت عليها البيّئة بذلكان تحيس في البيوت ابداً حتىتموت 
ثم نسخ بال جم في الاحصنين ء الجلد في البكرين » و يحتمل أن يكون المراد منها 
التّوصية با مساكهن بعد أن يجلدن كيلا يجرى عليهن ماجرى بسيب الخروج و 


* كناب الحدود ج‎ 1١69+ 


التتعرص لأرجال ومكون عدم ذكر الحد استغناء عنه بقوله : د الز ائية والزانى »... 
الآمة . 

و على هذا فلا تكون منسوخة و يؤيّده ان النسخ خلاف الاأصل فلا يصار 
اليهالاام.ع موجب قوى ؛ واحتمل بعضهم أن مكونالمر ادبالفاحشة المساحقة ويؤيده 
عدم ذكر الر جالو تخصيص الحدكم بالنساء , قال الراوندى : هذاخلاف ماعليهالمفسرون 
لانّهم متفقون على أن الفاحشة المذكودة في الآ.ية هى الز نا و هو المروى عن أبى 
جعفر و أبىعبدالدٌ بعلم . )١(‏ 

اويجع لال لهن سبيلا » كتعيين الحد المخاص عن الحبس اوالتكاحالمغنى 
عن السفاح ,و بويد الا ول ما رواه عبادة بن الصّامت انه لما نزل قوله تعالى : 
« الز'انية و الزانى فاجلدوا ». . . الابة . قال النبى ميد د خذوا عنى قدجعل الله 
لين بعلا" النكن لمكن كملن عاثة تر عام و اتيت بالق مل مالةو 
الر جم . 

ولابذهب علي كأ نّه على هذالايتم النسخ فان" الحبس حيئُن ام مكنمو بدا 
بل شكدا الى غابة و ظاهر أن بياث الغاية لا مكون يما وهن شرط الذسخ كون 
الحكم على وجه لولا الناسخ لكان مستمر أ و ذلك لا يتحقدق في المغيى بغاية و فيه 
أن الغاية اذا كانت المدة كما فى قوله : افعل هذا الى رأس الشتهرفائه مع انتهائه 
يرتفع الحكم بلانسخ اما لوقال : افعلوا هذا الفعل الى أن ابن لكم فالظاهر انه 
عورا لكان مكوقةنانكا تالزلا لكان عستم | فتاملن, 

الثانية : 

دو الآذان يأتيانها » اي يفعلان الفاحشة بمعنى الز'نا « هنكم فآزوهما » 
بالتتوبيخ والتقريع بأن يقولوا لهما أما استحييتما أماخفتما الل أمالكمافى النكاح 


مندوهة4 9 وقيل بالتعز در دو الحلد . 


. 7١ انظر مجمع البيان » ج؟ . ص‎ )١( 


«دفان تايا وأصلحا فاع رضواءئهما » أى فاقطعوا عنهما الابذاء واعرضوا عنهما 
بالاغماض و السدر . 
دان ال كان تواباً رحيماً » علة الام بالاعراض و ترك المذمّة , و قد اختلف 

في اطراد بهذه الآبة فقيل انها فيالبكرين خاصة دون الثيبين و الا ولى في الثيبين 
دوث البكرين و نسخما بآبة الجلد و الى جم . 

وقيل : انهما فى شىء واحد و ان هذه كانت سابقة على الاولى نزولا و كان 
عقوية الز فا الاذى 1 الحبس على الوجه السّابق ثم الجلد اى نسخ الحكم مر ة 
بعد اخرى الىان استقر فى الجلد . 

وقمل : ان الطراد بالفاحشة هناالأواط علىأن المراد بقوله تعالى : « و اللذان 
يأتيائها » الر جلان .خلوان بالفاحشة بيئهما وف الآ بة السابقة المساحقة الحاصلةبين 
النساء و نقله في مجمع البيان عن ابن مسلم قال : و حكم الا يتين عنده ثابت غير 
منسوخ و الى هذا التتاويل يذهب أهل العراق فلا حد“ عندهم في الأواط و السحق. 

ثم قال : و هذا بعيد لان الذى عليه جمهور المفسّرين أن الفاحشة في الا بة 
لزنا و ان الحكم فيها منسوخ بالحد المفروض في سودة التورء وقد يقال : لوكان 
المراد بالفاحشة هنا الأواط كما قالوه لم يلزم عدم الحدفيه اذيجوز أن يكون المراد 
بالأذى اقامة الحد عليه أعنى القتل الذى هو أعلى مراتبه كما بن من خارج لا 
التقر يبع باللسان فقط . 

ولو قلنا أن الحكم فيها منسوخ بالحد فالمراد أن الاقتصار على الا ذى و 
التتقريع باللّسان قد سخ الى الحد اللازم على الزانى لا أن الاذى سخ اذهو 
حكم لم ينسخ فان الزاني يؤذى و يعنف من باب النهى عن المنكر و يذم على 
فعله لكنه لم بقتصرعليه بلزود فيه باناضيف!لجلداوالر جم أيه . 

وف الآبة دلالةعلى وجوب تر الاذى بعدالتوبة ولعرالمراد بالاصلاح الكون 


على التوية بحيث يفهمعرفاً انه صلح حاله . واقتضى مفهومالشترط اتهما مالم يوبا 


لا يسقط عنهما الاذى بالتتقريع و أن التوبة بنفسها مسقطة للا ذى من غير حاجة 
الى شيء أخر . 

الثالثة د الزانية و الزانى » قدام الزانية لان الز نا فيال غلبييكون بسبب 
تعر ضها لل جل و عرض نفسها عليه فهى الأصل فيه و قدام الز انى عليها فيآية 
النتكاحلانها مسوقة لذكر النكاح وال جل هو الا صل فيه وادتفا عهماعلى الابتداء 
والخبر محذوف اى فيما يسّلى عليكم حكم الز'انية والز انى . 

والخيره فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» بتقديرمقول في <قهما و الفاء 
لتضْمنهعنى! لشرط اذ اللاام بمعنىالذىء وعلىقراءة التصقيو يقعل مضمن بفسره 
ها بعده » و اطأخاطب بذلك الاثمة للا بالاجماع و من م احج به بعضهم على 
وجوب نصب الامهام نظراً الى أن مالا يتم الواجب الآ به فهو واجب . 

و هقدَضى ذلك أن اليد لا يملك اقامةالحد على هملاوكه وهو اختيار الاكثر 
نظراً الى أن" الخطاب للائمّة بالاتفاق ولم يذكر الفرق بين الاحراد و العبيد » وايضاً 
لوجاز للمولى أن سسمع شبادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه فلو رجءوا عن 
شهادتهم وجبان يتمكّن من تضمينالشهود وليس له ذلك بالاثفاق لاله ليسلا حد 
أن يحكم لنفسه . 

وأجاز الشنافعى اقامة السَيد الحد على مملوكه محتجاً بقوله مَللدْكيَدُ أقيموا 
الحدود على ما ملكت ايمانكم و هو غير ظاهر فيمدعاه لجواز ارادة رفع القضيةالى 
الاهام ليقيم عليه الحد فَتَأمل . 

و اللفظان ظاهران في العموم اذ المراد كل امرأة زنت وكل رجل زنى و 
بيده قوله : « كل واحد منيما » فاده يف.د العموم عرفاً , واتكر صاحب الكشاف 
عموم الز انية والزانى وتناوله المحصن و غيره نظراً الى انّهما بدلآن على الجنسين 
المتنافيين لجنسى العفيفة والعفيف دلالة مطلقة و الجنسية قائمة في الكل. و البعض 
جميعاً فاهما قصد ا تكلم فلا عليهكما يفعل ني الاسم المشترك هذا كلامه و فيه بعد 


وقد سيق نظيره و ان الحق فيه العموم. 

وهذا العموم مخصوص بالاجماع و الاخبار بالحن و الحرة غير المحصئين 
فلو كان عبداً أو أمة ينصف عليهما الحد كما اقتضاه قوله : ه فعليون نصف ما على 
المحدئنات من العذاب » . 

وقال بعض الظّاهريّة : عموم قوله الزانية وال زانى بِقَتَضْى وجوب المائةعلى 
العبد و الاأمة الا اده ورد النّص بالتأّنصيف في حق الاامة فلوقسنا العبد عليهلزمنا 
تخصيص عموم الكتاب بالقياس و منهم هن قال : الامة اذا تزو جت فعليها خمسون 
لقوله  :‏ فاذااحصن اىتزو حِن فاناتين بفاحشة مبينة فعليهن نصف ماعل ىال محصنات 
من العذاب » فاذا لم تتزو ج فعليها المائة للعموم » و اتّفاق العلماء على خلاف هذين 
القولين برد هما : 

ولو كانا محصئين أو أحدهما كان على الم<صن الاجم بلا خلاف بين العلماء . 

وأنكر الخوارج الاجم لانّه لا ينتصف وقد قال تعالى : فعليون نصف ماعلى 
المحصنات هن العذاب » ولانّه تعالى أطنب في أحكام ال نا ما لم يطنب في غيره ولوكان 
ال جم هشروعاً لكان أولى بالن كر ؛ و لأن" قوله الزائية و الزائى يقتَضى وجوب 
الجلد على كل الز ناةو ايجاب ال جم على البعض يقتضى تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد و العلماء كافة خالفوهم في ذلك . 

و أجابوا عن الاأوال بان الاجم حين اذه لم ينتصف لم يشرع في حق العبد 
فخصص العذاب بغير الر جم للدليل العقلى و للاأخبار , و عن الثّانى أن" الاحكام 
الشرعيّة كانت تتجدد بحسب المصالح فلعلالمصلحة التى اقضْت وجوب الر جمحدئت 
بعد نزول هذه الآ بة ,.وعنالثالث بان تخصيص تموم القرآن بخبر الواحد جايزوقد 
بيّناه في الاصول على أنا لانسلم انها أخبار آحاد بل وجوب الراجم ثبت بالتتواتر . 

وهل يجب الجلد معه بان يجلد اولا مائة جلدة ثم برجم قيل : نعم و هو 
اختيار جماعة هن علمائنا كالشيخ المفيد وابن الجنيد و سلار , وذهب جماعة منهم الى 


ان" ذلك مخصوص بالشيخ والشيخة اذا زنياوكانا محصنين ولوكانا شابين محصنين لم 


كن علمهما غير الر جم وهو خيرة الشيخ في النهاية والاول غير بعيد لان الشابين 
ا لا<صنين داخلينفىهذه الا بة لكو نهمازانيينواستحقاقهما الر أجم لادنفى استدقافوما 
الجلد الثابت بها . 
وبدل عليه ا ”7 الانعرية مسلمء ن الباقر 2 يي فى المحصن و الاحصنة 
حاد مائة م ١‏ جم ونحوها هن الو خمار 
ولعل حجنة الشيّخ فيما ذهب اليه ما رواه عبدالله بن طلحة '') عن الصادق 
ليه قال : اذا زنى الشيلخ والعجوز جلدا ثم رجا عقوبة لهما واذا زنى المحصن من 
الى حال رجم ولم بجاد أذأ كان قد أحدن . وفي صلاحيتها الف نظ ر لضعفها 
عع امكان هلها عل ى 3 <4 آخر 
والشيخ ف التمدان وافق الدماعة قال عند تفسير هذه الابة : يجلد الز انة و 
الزانى اذا لم دو ف مدصدين كل و أحد مذههأ مائة حادة وأذاكانا محصنين أو أحدهما 
كان على المحصن الرجم بلاخلاف وعندنا انه يجلد أولا ماثة مرة ثم برجمو 
. فيأصحابنا منخص ذلك بالشديخ والشميخة اذا زنيا وكانا محصنين اما اذا كاناشابين 
وأنكر أكثر العامة وجوب الجمعم بينالر جم والجلد بل منعوا من الجلد على 
من لادب عليه الرجم جد أن 5 له لم ددنت عن الحين ع الجمع سينهما : 
فاءعمَّرض علدهم بماروى عدةه اي أنه - دمطهمأ فأجا بو بان ذلك مدمول 
على مثل ما روى عنه تمي أن رحلا 586 باهر أة فأهر نه الت ل مشخ فجلد م2 
أخس أنه كان سمت فأهرية فرجم قالوا: و قولك 92402 : للدي بالك حادمائة 
ودجم بالدحارة مدر وك العمل 2( وكلامهمهذا ضعدف وتأويلهم فأسلى . 
وهل ادب الجمع دين الحاد والتغرسب قِ حول غير الملحصن اكه افيداننا و 
الشافعية و كذ الحنفية زاحمين ان التقروت :هفو من الى راى الاهمام قالوا و م 


)١(‏ التهذيب ج ٠١‏ ص#. 
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روى عذه وفع : السكر بالكر جلد مائة و تغردس عام" وكذا ما روى عن المحابة 
انهم جلدوا و نفوا منسوخ او محمول علىوجهالتّمزير والتتأديب لاالوجوب . 
2 واحتجّوا على ذلك بان ايجاب التغريب يقتضى نسخ القرآن بخبرالواحدو 
ذلك لآأن ايجاب الجلد ترب على الزنا بالفاء التى هى للجزاء ومعئى الجزاء كونه 
كافياً في ذلك فاوجاب شمىء وء آخر غير الحلد يقتَضى سخ كونه كفياً ( ولان" التغريب 
لوكان مشروعاً لوجب على الن > لاققل توقيف الصحابة عليه عند تلاوة هذه الاية 
ولوفعل لاشتهر مع أن أباهريرة روى انه مَإِميةْ قال في الاأمة اذا زنت فاجلدها 
فان زنت فاجلدها فان زنت فبعها ولم يذكر التغريب . 

والجواب أن ايجاب الجلد فىالاية لايثافىا يجاب التغريس وعدمه بلبحصل 
معكل منهما فلا اشعار فى الابة بأحد القسمين إلا أن” عدم التغريب لما كانموافقاً 
للبراءة الأصليّة كان ايجابه بخبر الواحد لايزيل إلا محض البراءة فلابلزم ناخ 
القرآ تبه » وقول النحاة ان" الجزاء ا تماسمىجزاء لانّه كاف فى الشترط فلايملح 
عدعة قن الا حكام ولا انشهاد ق عد لقان يط الالحكاء كر ادص عاتيو الاخاز 
الواددة في نفى التغريب معارضة بأخبار 1 خر دلت على ثيوته . 

وبا اجمله فقول الحنفيّة ضعيف والاحصان الموجب للر جم في الى جل علىما 
قاله الشسيخ فى الندهاية : هو أن يكون له فرج بتكن من وطيه وريكون مالكاً له 
سواء كان بالعقد او يملك اليمين ويراعى فيالعقد الد”وام فان المتعة لانحصن ولافرق 
بين أن يمكون الدائم على حرأة او امة او بهوديّة او نصرائيّة فان جميع ذلك يحصن 
الى خلوطلاك المي اما ددن 

والا<صان فى المرأة مل الاحصان فى الرجل سواء وهو أن يكون لها ذوج 
بغدو اليها وبروح يخلى بينه و بينها غير غايب عنها قد دخل بها حر أ كان او عبداً 
وهذا هوالمشهور بين أصحابنا 0 ان الحتيه ابن ادن عقيل اعقبار اسلام ال وجة و 

حرسّتها في الا<صان بل يظهر من ابن الجنيد اعتبار حريّة الر جل ايضاً وهو بعيد 

والا ظبر الأول . 


ولا تأخذكم بهما رأفة » اى رة فيمنعكم من اقامة الحد عليهما . 

دفي دن ابن »ف طاعته و اقامة حدوده فان” ذلك يوحي تعطيل خدود الل اذ 
التتسامح فيها , او المراد لا تأخذكم بهما رأفة يمنم من الجلد الشديد بل اوجعوها 
ضرباً ولاتخفافوا عنهما » وفيهادلالة على تحريم ترك الحد او بعضه كمناً اوكيغاً رحجة 
لهما بلتحريممطلقالرةة والرأفة عليهما وفيالحديث يؤتى بوال نقصمن الحد سوطاً 
فيقال له : لم فعلت ذلك ؟ فيقول : رحجة لعبادك فيقول له : أنت ار<م منى بهم ؟ - 
فيؤمر به الى النار . 

دان كنتم تؤهنون بالل واليوم الاخر» فان الادمان بهما يقتضى الجد فىطاعة 
الله و الاجتهاد في اقامة حدوده و احكامه ولادخفى ما فيه من المبالغة سلب الايمان 
حمسن أخذته الرافة وهو من التهميج . 

قال الجبائى : فيه دلالة على ان الاشتغال باداء الواجمات من الايمان لان" 
التقدير ان كنتم مؤهنين فلانتركوا اقامة الحد . واجيب بان الى أفة لاتحصل إلا 
اذا حكم الانسان بطبعه أن الا ولى ترك اقامة الحد وحيئئن يكون منكر الد بن 
فلهذا يخرج من الايمان . 

د وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » جماءة منهم واختلف فى أقلها فقيل : 
اثنان ‏ وقيل : ثلاثة » وقيل : أربعة ونسبه فى الكشاف الى ابن عباس ثم قال : وفضل 
قول ابن عباس لان الا ربعة هى الجماعة الْتَى ثبتت فيها الحدود وفى التفضيل بذلك 
نظن » وقيل: واحد وهو قول الفر'اء من أهل اللّغة واختاره الشسيخ فى النسهايةورواه 
أيضاً أصحابئنا عن الصادقين فلل . 

وذهب الشديخ فى الخلاف إلى أن" أقل ذلك عشرة قال: وبه قال الحس نالبصرى 
وقال ابن ادريس : « الذي اقول فى الاقل" أنه ثلاثة نفرلا نه من حيث العرفدون 
الوضع والعرف اذا طرء صارالحكمله دون الوضع الا صلى وشاهد الحال يِمَتضىذلك 
وألفاظ الأخبار لان" الحد اذا كان قد.وجب بالبينة فالبيّئة ترجمه و تحضره و هم 


.6 
كن من ثألاثة _ 


جع حد القذف لاا 


وإن كان الحد" باعترافه فاو ل من «رجمه الامام ثم النناس مع الاهام» و إن 
كان اطراد حضور غير الشهود والامام فالعرف والعادة اليوم أن أقل" ما يقال جئنافى 
طايفة من النّاس و جاءتنا طايفة من النئاس المراد الجماعة عرفاً و عادة و .أقل 
الجمع ثلاثة و شاهد الحال يقتضى أنه تعالى اراد الجمع» انتهى ولابأس به وماودد 
بخلافه يمكن<مله علىحال التعذ"ر ولان المقصود أن يحصل إذاعة الحد ليحصل 
الاعتبار والائرجار و ذلك بالثلاثة أظهى »و قول الشيخ بالعشرة بعيد لعدم ظهور 
وجهه مع أن أقل الجمع ثلاثة . 

و ممَتْصْى الأهر وجوب احضار الطتايفة حال اقامة الحد" فان” الاأمر للوجوب 
وإليهذه بٍجماعة من الا صحاب وظاهر آخرينهنهمالاستحباب وإليه ذهب أكثر العامة 
وهو بعيد لعدم ما .بوجب العدول عنالظاهر والغرضمن:الاحضار زيادة التسفضيح إذ 
االتكينة قر من التتعذيب ش 

الثانى حد القذف 

وفيه آية : «والذين برهو نالمحصنات » اى يقذفونالعفايف منالنساء بالز نا 
والفجور , والقذف وان كان بمعنىا لسنب مطلقا إل أن اطراد هنا ها ذكرناه لوصف 
المقذوفات بالاحصان وذ كرهن عقيب الز وانى . 

واعصمار أربعة شبداء لقوله : ه ولميأتوا دارنعة شهداء» مشهدون انهم راوهن . 
يفعلنذلك فان هذا العددمن الشهود غيرمعتيرؤغير الز'نا اجماعاً فلوقذفه بالسرقة 
او شرب الخمراوأكل الى با اكتفى فيه بشاهدين ولقوله : « فاجلدوهم ثمانين جلدة» 
وظاهر أن" القذف بغيره مثل ما فاسق و يا شارب الخمر ويا آكل الر با انما يوجب 
التعزير . و الذين مدلا خبره فاجلذوهم .. 

ومِقَتَضَى الاية وم الجلد لكل قاذف سواءكان حرا او عبداً عاقلا اومجدوناً 
بالغاً اوصبياً مساماً او غيره لكنّه مقيّد بالعقل والبلوغ للاجماع على عدم الزام 
عادمهها بشيء لعدم التشكليف في حقنه نعم يودب المجئون ويعز زر الصبى بمايراه 
الحاكم . 


1١94‏ كتاب الحدود حٍ 
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وأكثر العامة قبدوه بالدر' ايضاً وحكموا بتنصيف الحى على المملوك القاذف 
وحكدوا بوجوب أدبعين سوطأً وهو قول الشسيخ فى المبسوط مستدلا عليه باصالة 
البراءة من ال زايد ولقوله تعالى : « فان أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الماحصئات 
من العذاب » ولرواية القاسم بن سليمان '' عن الصحادق قَليَاثم . 

و المشهور بين أصحابنا أن" عليه الحد كاملا لظاهر العموم في الآ ية فيجب 
العمل به الى أن بثيت المعارض الصر بح وهو غير معلوم ؛ ويؤيّده من الاخبار<سئة 
الحلبى '') عن الصادق تَلتَامُ قال : اذا قذف العيد جلد ثمانين.وغيرها من الا خبار. 

ويجاب عما قاله الشّيخ , ان الاأصل يعدل عنه مع وجود الد ليل و هو ما 
أشرنا اليه , و المراد بالفاحشة فى الاية الزنا كما نقله المفسّرون فلايتعدى الحكم 
فيها الى غيره » و رواية القاسم ضعيفة لاتعارض الا خبار الكثيرة بل الاجماع علىها 
نقله جماعة من الا دحاب وهومالابة يقتضى دخو[ الكافر فلوقذف مسلما حد ثمانين 
والابة مخصوصة بالاب والجد اذا قذف اولاده واحفاده قاثّه لابجب عليه الحد" 
كنا لأندن:غلية القصاض اوقفل ها نوضية . 

و شرايط الاحصان الموحبة للجلد بالقذف خمسة : ان يكون المقذوف حراً 
بالغاً عاقلا مسلماً عفيفاً عن الز نا فاذا وجدت هذه الشّرايط وجب الحد على قاذفه 
ومتى اختلت او واحدة منها فلاحت" على قاذفه نعم دجب التءزير و ان كان القذف 
للمتظاهر بال زءنا على المشهور لعموم الاأدلة وقبح القذف مطلقا . 

وترد د الشهيد في بعض تحقيقاته فيالتعزير بقذف المتظاهر به » بل قدييظهر 
منه الميل الى عدمه محتجداً باباءته استناداً الى رداية البرقى عن أبى عبدالله 


08 قال : اذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له ولاغنبة »وي هر فوع 7-7 نبرمع ٠‏ 


(١)انظر‏ التهذيب : ج 1٠١‏ ءص م7 الرقم 7904 . و الاستبصار: ج »# ءعص ٠9‏ 
الرقم ١9م‏ . ش 
(١)التهذيب:‏ ج 1١٠١‏ ءص 79 الرقم .70 . والاستبصار: جع .ص 558 الرقم 
هم . دالافى : ج؟ .ص ".5 . 


جع حد القذف -199- 
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من تمام العبادة الوقيعة في أهل الى يب . فلوقيل به كان حسناً و من هنا ذهب أكثر 
العامة الى عدم التعزير ,قذف المتظاهر بالز نا . 

ولافرق في بوت الحكم بين ال كر والانثى و تخصيص المحصنات بالذ كر امنا 
بخصوص الواقعة فادها نزلتؤعائشة على ما نقله الشيخ في التبيان عنسعيد بن جبير 
و قيل في غيرها , و اما لان" قذف النساء أغلب واشئع . 

وقد نقلالطبرسى في مجمع البيان الا جماععلى ان حكم ال ىجالحكمهن 
فيذلكوالآً يةوانؤقمتمطلقة فيالشتهودلكنها مقيّدة باموراقتضتها الاأدلة مثلكونهم 
مجتمعين حال التّحمل والاداءوحال الا قامة ايضاً فلوتفرقوا بطلت وأنكر الشافعية 
إعتبار الاجتماع بلةالوا : لافرق بينان بجيء الشمهود متف رقين أومجتمعين محتجين 
بأن الآتى بالشهداء متف رقين آت بمقتضى الندّص وإجتماعهم أمس زايد لااشعار به 
في الا بة . 

وفيه : ان الابة مشعرة بالاجتماع فان الشناهد الواحد اذا شهد وحده فقد 
قذفه وام بأت بأر بعة شهداء فوحجب علمه الحد فخرج عن كو نه شاهداً ولاعمرة 
بالتسمية اذا فقد المسمى مع أن الاأخبار الدالة على الاجتماع كثيرة وقد وإفقناني 
اعتبار الاجتماعأبوحنيفة أما باءتبار كون الزوج احدهم اوكونهم غير الزوجفقد 
تقدم الكلام في باب اللعان . 

د ولا تقباوا لهم شهادة » أى شهادة كانت لانّه مفر فلا وجه لقبول شهادته 
أبداً » اى في جميع الا <وال إلا حال التوبة لدليل اقتضاه , وهن قال إن عدم 
القبول بعد استيفاء الجلد لاقبله كا بى <ثيفة فقد أبعد عن ظاهر الآ بة فان الاص 
بالجلد والنسهى عن القبول سببان فيوقوعهما جواباً للشترط لاترئيب بيئهما فير تبان 
عليه دفعة كيف وحاله قبل الحد أشد مما بعده لانه بعده قدتاب و حسن حاله 
وتخلص من الحقوق . 

د وأولئكهم الفاسقون » المحكوم يفسقهم وهذاايضاً مما مبطل قول أبيحنيفة 
لدلالته ظاهراعلىأن ال رمىمععدم الاشباد فسقحّد" أولا» وهوحكم مستقل بنفسه 


بالننسية إليهم لاأنّه خير عن الذين لتغيسر الاساوب بل الا نفدب على ذلك التتقدير 
نشول : وافسقوهم اى سكير رسي وعاملوهم معاملة الفساق ودمكن أن مكؤن 
غير انا وتفتر الاداوت :او جه اخن ومن كل بعال فوققضي الاب فزن لاطو 
الثلائة علىقذف المحصنات مع عدم الاشراد المعتبر . 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك » عن القذف وقد اختلف في حد توبة القاذف 
فقال الشنيخ في النسهاية: حداها أنيكذب ننفسه فيما كان قذف به وقال في المبسوط : 
اختلفوا في كيفية اكذابه نفسه فقال قوم : أن يقول : القذف باطل حرام ولا أعود 
لى ماقات 

وقال بعضهم : التدّوبة اكذابه نفسه وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت 
وروى ذلك في أخبارنا والا ول أقوى لانّه إذا قال كذبت فيما قلت فريما كان كاذباً 
في هذا الجواب بأن يمكون صادقاً في الباطن وقد تعن رعليه تحقيقه فاذا قال : القذف 
باطل: <رأم فقد أكذب نفسه . 

وقال فى الكشاف من شرط لثوية من القذف أن كن نفسه وحقيقة 
ذلك أن «قول كذيت فيما قلت ل قو ى ماقاله الاروزى لانه اذا أكذب نفسيةه سه 
كان صادقاً فى الول فيما بينه وبين الله فيكون هذا الاكذاب كذباً و ذلك قبيح . 

وقال ابن إدرس : كيفية توبته من القذف أن يقول : القذف باطل حرام ولا 
أعود إلى ماقلت وقال بعضهم : التوبة اكذاب نفسه وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت 
فيما قات و روى ذلك في أخبارنا . ظ 

والذى قد مناه هو الصّحيح لا<تذال أن مكون صادقاً والحق التفصيل فى 
ذلك وهو انكان كاذباً كانت توبته الصر بحة بالكذب والاعتراف به حقيقة وإن كان 
صادقاً اعترف بتحريم ماقاله و أظهر الاستغفار منه من غير أن يصر ح باكذاب نفسه 
ويمكن حمل الاخبار على هذا التفصيل , وام بعس العامة ذلك لاا بالتوبة 
مطلقا أخذاً بالشاهر 


دوأصلحوا» اعمالهم بالتدارك والاستمرار علىالتوية والاصرار عليها :واعتس 


الشيخ في الخلاف إظهاد العمل الصالح في قبول شهادته وقال : اذا أكذب نفسهوتاب 
لاتقبل شهادته حتى يظهرمنه العمل الصالح وهو ظاهره في المبسوط ونقل عنجاعة 
الاجتزاء بالتوبة في قبول الشهادة » ثم قال : لابد من صلاح العمل لظاهر الاية . 

قال العلامة في المختلف : والتحقيق أن النتزاع هنا لفظى فان" البقاء على 
الدذوبة شرط في قبول الشسهادة وهو كاف في اصلاح العمل لصدقه عليه و هو جيد, 
وقد وقع مثل هذا اللافظ بعد التوبة في مواضع كثيرة من القر آن المجيد . 

د فان ان غفور دحيم » وهو كالعلة للاستثناء وقد اختلف في هذا الاستئناء هل 
درجع إلى الجملة الأخيرة فقط أوإلى الجميع فذهب الشتافعى إلى انّه يرجع إلى 
الجميع وقالت الحنفية يرجم إلىالجملة الاخيرة وتحقيق ذلك فيالاصول وتتفرع 
على مذهي الشتافعى” أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبات شهادته فيكون الا بد 
مصروفاً إلى مدة كونه قاذفاً وهى هنتهى التسوبة وال جوع عن القذف . 

وسفن 52 على مذهب اف حشفة عدم قمول شهادته و أن تاب والاآبد عندهمدة 
حياته والّذى اختر ناه فيالاصولا تهراجع إلى الاأخيرة فقط فيكون فيمحل النتصب 
علىالاستئناء من الفساق ومقتضًاه عدم فسقهم بعد التوبة وهو يوجب قبول شهادتهم 
لان المائع من القبول الفسق فمع زواله يثبت الحكم . 

وأنكر أبوحشيقة قرول الشهادة هن الغاذف وان غاب إلى آخى العمر- أخذاً 
بظاهرقوله : ابداء فان" ظاهره مدّة حياته لعدم رجوع الاستثناء إلى الجمله الثانية 
والا كان ميعز ورآ بالبدلية لكونه من كلام غير موجب فيلزم أن مكون: فى حالة 
واحدة معرياً باعرابين مختلفين و هو لاريصح . 

وريجابسمانكره : أن" قوله أبداً محمول على ما إذالم يتبكما اقتضْته الا دلة 
ولءموم قبولشبادةغير الفاسق من عدولالمؤمنين , ولقوله يبلي : التائب منالذ نب 
كمن لاذنب لهء و عدم رجوع -الاستثناء الى الثائية لا يقتضيه بل كفى فيه رجوعه 
الى الاخيرة فاده اذا صم عدمفسقهم بعد التدّوبة وخروجهم عنالمعصية بهالزم قبول 
شهادتهم كما فيغيرهم . 


لإبقال : نقل فيهمجمعالبيان ان" رجوع الاستثناء إلى الجملتين من قول أبى 
جعفر و أبى عبداله لَِهَِمُ و هو ينافي ما ذكرتم لوجوب العمل.بقولهما . 

لانا نقول : ليس معناه انه راجع إليهما بحسب الت ركيب واللفظ بل حسب 
المآ والمسألة ويجوز أنيكون متعلقاً بهما هنا لخصوصية الدّص' والعلم بكون 
الحكمكذلك . وقد يكلففي صحدته ايضاً بأن يكون قبل هذا الاستئناءاستثناء [آخر 
راجع إلى الجملة الثائية لكنله حذف بقريئة المذكور ء اولعدم كونه منصوباً هنا 
وكون المختارالر فع إنماهوفيمالامحذور فيه وتمنع اعراب الشيء الواحد باعرابين 
متوافقين فتأمل . 

لعل" تصحيح قول الشافعي برجوع الاستثناء إلى الجملتين يكون بذلك 
وإلا فال محذور أعنى لزوم ورودعاملين على معمول وا<د على ذلك التقديرثابت وقد 
اانفق الجمييع على عدم رجوعه إلى الا ولىهنا لان" الدو, بة لاتسقط الجلد الذى هو 
0 0 | 

وهما بيبطل قول الحنفية بعدم قبول شهادته بعد التوية : ان الكافى اذاتاب 
قبلت شهادته وليس القذف بأعظم منه بل أسهل قطعاً » وايضاً الز'انى اذاتاب قبلت 
شهادته والقاذف أسبل منه انهو أخف ذنباً اال رمى بالفاحشة أسهل من فعلها. 
وهو ظاهر 

فخا عى الطيرسى في مجمع الميان ذ ى الصورتين الا جماع , واءضا أن" أبا 
حنيفة يقمل شهادته قبل الن” فبعده وقد تاب وحسنت <اله أولى فاضا الكافر اذا 
قذف بالز فا غيره وفعل أيضاً من أنواع المح "مات و يتوب عن الكفر :قبل شهادته 
بالاأجماع فالتائب من القذف وحده أولى . 

وما أجاب به في الكشاف من أن المسلمين لا.يعيأون سب الكفادلاتهمشهر وا 
بعدأو: توم و الطعن فيهم بالباطل فللا يلحق اللقذوف بقذف الكافر م نالشنار ماباحقه 
بقذف مسلم مثله فشد د على القاذف من المسلمين . فلا يخفى مافيه من التكلف 
الذى لا.يجدى نفماً ممع قوله لاي , لوم ماللمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين . 


وجميع ها تعلق مكيفية الحلد من كو نه قائماً وار 3 قاعدة وكون ثيابه عليه 

واحدوها بعلم من الفروع . 
الثالث فى حد السرقه 
وفيه آيّان وهما : 

« والسارق والسسارقة» مرفوعان على الابتداء خبرء «فاقطعوا أيديهما » بتأويل 
مقول في حقئّهما ذلك إذ الانشاء انما ييكون خبراً بالتأوذل و صم دخول الفاء فى 
الخير لكؤنه بمعني الذى سرق والتيسرقت 3 

وقال سيبويه وجماعة هن النحاة : إن ماذكر بملتان والتتقدين فيما يتلى 
عليكم السارق و السارقة أى 0 والثائية اعنى قوله : فاقطءوا إلى آخره 


ملت حدكمها 0-6 


والسرقة أخذ مال الغير خفية وتقديم الشتارق على الستارقة عكس الز ائية 
على الزاني ‏ لان" الغالب وجود السترقة في ال ىجال بخلاف الزنا فان” الغال 
فيه النساء . 

والمراد بأبديهما أيمانهما إجماعاً وبه قرء ابن مسعود ولذا ساغ وضع الجمع 
موضع المننى كما في صغت قلو _ اكتفا م المضاف إلية . ' 

اعلم ان كثيرا من الاصوليين ذهب إلى أن الاابة مجملة فى كل من القدر 
الذى يقطع به وفى حد مايقطع من اليد , والتتحقيق أن" مل الاية على الاجمال 
بعيد فان ذلك يستلزم كوفيا غيرمقيّده أصلا بل الاولى أن يقال : مقتضى الآ يةمحوم 
القطع بعموم السرقة 8 أن السئة خصصت ذلك و سمنته السية آل ىكل" واحد 
من الاهمرين . 0 

وقد أنكر جماعة من العامة التتخصيص الا ول وأوجبوا القطع يكل ماسمي 
سرقة قليلا كان أوكثيراً تمسكا بالعموم , بان" مقادير الكثرة والقلّة غير مضبوطة 
والّذى يستفله الملكيسةكثره الفقير وهذا القول بعيد عن السّواب مخالف للاجماع 
والا خبار الدالة على اعتبار النّصاب فى السسرقة . 


00 بقن اتلك السلماء فى ندر والذى عله اسجابنا أن القدر التني رتطرريع ‏ 
ربع دينار فصاعداً أومارساويه منأى” جنس كن و الا خبار الصحيحة دلت علىذلك 
وهى الْتَى خصصت ظاهر الآبة بهو في بعض الا خبار أنّه بقطع في خمس دينار 
وفي بعضها في درعمين أيضاً وهي م<مولة على كون الد رهمين تساوى ربع الدينار 
الذهب فى وقت السسّئُوال بحسب إختلاف اسعار الفضّة من الذهب و حاصله أنه 
متى سرق ماقيمته ربع دينارفعليه القطع . 

فلو سرق دبع ديئار من الذ هب وزناً ولم بلغ قيمة المشروب فلا قطع ولو 
انعكس بانكان سدس دينار مصوغاقيمته ربع دينارقطع على الا قوى . وكذا لافرق 
بين علامه بقيمته وشخصه وعدمه فاو ظن المسروق فلسا و ظهر ديناراً أوسرق وي 
قيمته أقلمنالناصاب فظهرت مشتملا علىها يبلغه ولومعه قطع علىالا قوى لتحقق 
الشسرط ولا يقدح عدم القصد إليه لتحققه في السسرقة إجمالا وهو كاف ولشهادة 
الحال أنّه لوعلمه لقصده و إلى هذا القول تذهب الشافعية أيضاً . 

وقالت الحنفية : النصاب عشرة دراهم للا روى عنه يقي أنه قال : لا قطع 
إلا في من امجن 7 و الظاهى أن ثمن المجن" لا مكون إلا عشرة دراهم '' . 


)١(‏ و دوى النسائى عزعايشة أنه قال رسو لالله (ص) : لا تقطع يد السارق فيما دون 
ثمن المجن قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ ‏ قالت : ربع ديناد . 

(؟) هكذا رواه البيهقى عن ابن عباس و غيره انه :كان ثمن المجن علىعهد رسو ل الله 
صلى الله عليهوآ له عشرة دراهم انظر جم » ص . وقد استوفى ابن حجر فى فتحالبادى'الرد 
على الطحاوى انظر ج ١0‏ »ص ل!ا١1-؟١١. ١‏ 

و دوىالشيخ ايضأفى| لتهذيب ج١١»‏ ص١ ٠١‏ با لرقم 417" عن يو نس عن عبد الله بن سنان 
عن أبىعبدالله عليها لسلام قال: لا يقطع السارق الا فىشىء تبلغ قيمته مجناً و هو دبع ديناد . 
و دواه فىالاستبصاد ج» » ص٠‏ بالرقم44 . و دواه فى!لكاقفى ج87 » ص 5898 . 

و دوى الشيخ ايضاً بالرقم 88٠‏ من التهذيب ج ٠١‏ عن الحسين بن سعيد عن ابن 
محبوب عن ابن أبى حمزة قال : سألت أباجعفر عليهالسلام فى كم يقطع السارق ؟ ‏ فجمع 
كفيه ثم قال : فى عددها من الدراهم . و هو فى الاستبصار : جم ص 6م" با ثرقم 1.ة. 


عن و ع تسوت ون حجن حت حت ون عن جع بن عن قن حت عن جا أو أح خن ون لت حبح وماج يا ين حت جد حت حنج أ عن عن عن ون ون حت ص ود صن ون كن عن ع بن من عن عن عن عن و قن عن أشن لع كن قن حت و عن عن عن صن وق عن بن عن عن جحي طن منج عن حصت عن أن كن عن نحن قن ون قن وحن ب جح ان جع نت بن عن حت ع أن اج نحن نح نت كن نه ع نع نت ون ذل قم ضماح حاحت توم وس ون ون ووه موت ون ند 


وهو ضعيف »2 ورسما قبل أقوال آخر لافاددة فى إنرادها . 


وقد افق الجميع هذا ومن العامة ع أن السارق إِنّما يجب عليه القطع 
إذا سرق هن حرز إلا مايحكى عن داود حيث قال : يقطع السارق وإن سرق هن 
غير الحرز وهو مردود بالاجماع سابقاً ولاحقاً , و في تعريف الحرز اختلاف بين 
الاأصحاب فقال ابن إدرس : الذى يِقَتضْيه اصول مذهيئا أن" الحرز ماكان مقفلا أو 
مذلقا أو مدقو دون ماعدآهء . 

ويؤيْده ماروى عزعلى" ثلتَي! ' : لابقطع إلا من تقب تقبأ أوكسر قفلا وفى 
الطريق ضعف 7 . و زاد بعضهمعلىذلك ماكان مراعى بالنظ لقضاء العادة باحراز 
كثير من الاموال بذلك وفيه نظر إذمع اطراعاة بالنظ. لابحقل-ق السرقة لانها لا 
يكون إلا سر ومع الغفاة عنه ولو نادراً لامكون مراعى فلا يتحقدق إحرازه بها , 
وللشيخ قول بان الحرزكل موضع لايكون للغير التتصرف فيه بالدخول إلا باذنه 
وينتقض بالدار المفتوحة الا بواب في العمران وصاحيها ليس فيها وقيل غير ذلك . 

والاظهر ماقاله الشيخ فى المبسوط : أن معرفة الحرز مأخوذة من العرففما 
كان حرذاً لمثله في العرف ففيه القطع وما لميكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع 
لاذه ليس بحرز وهويختلف باختلاف الا <وال فحرز الاثمان والجواهر الصناديق 
المقفّلة والاغلاق الوثيقة فى العمران وحرز التشياب وماخف من المتاع وآلات 
الذحاس الد كاكين والبيو 5 المقفلة فيالعمران أوخزانتها المقفلة والاصطيل <رذ 


الدذابة مع الغلق وحرذ الماشية نيالمرعى عين الر"اعى على ماتقرر ومثله متا البايع 


قالالشيخ : ولا ينافى ما قدمناه من أن حد مايقطع السارق فيه دبع ديناد لانها لأيمتتع 
ان تكون قيمة الدراهم التى اشار اليها كانت ربع دينار . 

)١(‏ انظرالتهذيب ج١٠‏ » ص١٠‏ الرقم0»م . و الاستبصار : جم » ص78 الرقم 
4 . و اللفظ فيهما : « لا يقطع الا من نقب بيت او كسر قفلا » . 

(؟) لما فيه : « النوفلى عن السكونى » لكنا قد قوينا فى بعض حواشينا على الكنز 
والمجلدات السابقة من الكّتاب اعتباد مثل هذه الاحاديث . 


دع56ل كتاب الحدود َّ إىئ 


فيالاسواق و الطدرقات والجيب والكم الباطنان <رز لاالظاهران و تمام الكلام 
بعلم ء ن اله ددع : 

وأما حد مايقطع عندنا فهو من اصول الا صابع وبشرلة لهال" حة و الا بهام ؛ 

ودواه أصحابناعنأئمتب عَلقلعْ ورواه العامسة أبضاعنعلى ثَلَاي ؛ وإطلاقاليد علىذلك 

كثير قال تعالى : « فويل للّذين يكتبون الكتاب بأبديهم » ولا خلاف فيأن الكاتب 


ب 06 


لامكتب إلا «اصابعه وعلى هذافيكون فىهذا الحمل قدوفينا الظاهر حقه و مازاد 
عليه يحتاج إلى دليل إذءو باق على التّحريم افيه من إدخال الضرر والتتألمعلى 
الحيوان وهو غير جايز عقلا ونقلا إلا بدليل يقطع العذر . 

وجمهور العامة عل التطع من الر سغ بين الكف والساعدء و 5-7 
الخوارج القطع م ن المنكب أخذاً بظاهر اليد وهما بعيدان غير واضحي الوجه بعد 
ورود الدليل على قطع القدر المذكور . 

د جزاء بماكسبا» نصب على أنه مفءول له وكذا قوله : تكلا من الله ويحدمل 
اتتصابهما علىاءاصدر الذى دل عليه « فاقطءوا »لان معنى فاقطءوا جازوهم وتكلوا 
بهم عقوبة على ما فعلاه . | 

«والل عزيز حكيم» قادر على الانتقام فيعاقب بحكمته في الدنيا بشرع الحد 
وفي الآخرة بعذاب النار . واحتجدت الحنفيئة بظاهر هذه الآبة على أن" القطع 
والغرم لابجتمعان لانه تعالىقال : جزاء بماكسيا والجزاء هو الكافي فيكون القطع 
كافياً في جناية ة السرقة 

واجءب 007 وجوب د لو كانقائماً قمع التلف يلزم الضمان ومن 
هناقال الاأكثر باجتماعبمالعموم قوله توه( : « على اليد ماأخذت حتلى تؤدى» 


)١(‏ الترمذى البيو ع4" و ابن.ماجة الصدقات ى احمد ج ثم » ص م عن الحسن عن 
سمرة أن النبى (ص) قال : على اليد ما أخحذت حتى تؤديه . و قال ابن بشير : حتى تؤدى. 
جه ء ص١١‏ : على: اليد ما أخذت حتى تؤدى . وصم!١‏ : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . 
ثم نسى الحسن ن قال : لا يضمن . وفى ترك الآطناب صخ ١‏ الرقم 5١١‏ : على اليد ما اخذدت 


وقداجمع في هذه السرقة أمران وحق اللاتعالى لايضيع حق العباد ولهذا يجتمع 
الجزاء والقيمة في الصيد الملوك . 

«فمن تاب هن بعد ظلمه » أى أقلم وندم على هاكان فيه من فعل الظلم 
بالسرقة . 

2 وأصلح 6 أى فعل الصالح بعك التوية » وقد عرفت أن" الظاهر من مثله 
الاستمرار عليها والجد في النندامة و العزم عليها إذلايجب فى قبول التوية غيرها 
للاصل لكن لايخفى أنّهليس المراد الا قتصار على التدّوبة من دون الاتيان بالافعال 
الواجبة عليه إن هو لايخلوفيكل <ال من واجب بل اطراد الاتيان بالواجبات عليه 
بعد التوبة وظاهر أن العمل الصالح لايزيد على ذلك . 

وقيل : معناه وأصلح أمره بالتفصى من التنبعات ورد السدرقة إلى أهلها و هذا 


من شرابط الصحة « فان الله وتوب عليه 4 أ نقطل تو كه تن اهن كنا يدل 


حتى تؤديه وفىكلمات شهاب القضاعى ص ١7١‏ الرقم 7٠٠‏ .و ج؟ ص هوي » الرقم م78١‏ 
كشف الخفاء : على! ليد ما أخذت حتى تؤديه » مع شرح له للحديث . 

تحفةالاحوذى ج؟ » ص7خ؟ مع كلامله . فيضالقدير ج* ء» ص ”9١‏ الرقم 6808د : 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه عن سمرة حم ع ك كلهم عن الحسن عن سمرة » كنز العمال 
ج١٠٠‏ ء ص 058 الرقم .17 : على! ايد ما اخذت حتى تؤديه عنسمرة حم 6 ك عن سمرة . 
منتخب كنز ا لعمال جم » صعم مسند : على اليد ما اخذت حم # ك عن سمرة . 

وانظر مستدرك الوسائل ج 7 ؛ ص ١ه‏ عن عوالى اللثالى : و روى سمرة عنه انه 
فال : على اليد ما اخذت <تى تؤدى . و رواه الشيخ ابوالفتوح فى تفسيره عنه و فيه : «حتى 
تؤديه » و هو فى المستدرك ايضا ج” » صعمع١‏ . و فى المبسوط فى كتاب الغصب ج” ؛ 
ص وه عن! لحسن عن سمرة أنالنبى(ص) قال : على! ليد مااخذت حتى تؤدى . و فى لخلاف 
كتاب الغصب المسألة اا » ج” ء ص7١‏ : و روى سمرة أن النبى (ص) قال : على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه . و فى المهذب البارع فى كتاب الوديعة و العادية :و روى سمرة عنه 
انه قال : على اليد ما ا<خذت . و فى الغنية فى كتاب التجادة فى فصل الغصب : على اليد ما 


قة مضت حنى تؤدى 1 


عليه قوله )0 إن 7 غعفور رحيم » واطراد أنه سقطعقايه عن المعصية فلا يعن نه في 
الآخرة بها أمدًا العذابفي الد'نيا يعنى القطع فظاهر المبسوط أيضاً لعموم فمن تاب 
الآرية فان" ظاهرها عدم تعذيبه بعد التدوبة ولاشك أن قطع اليد تعذيب فعلى هذا 
متى تاب السدارق قبلقيام البيدّنة عليه سقط عنه القطم ووجب عليه دد السرقة ولا 
خلاف في ذلك بين أصحابئا مما لوكانت التدوبة بعد قيام البيئئة فليس للامام العفو 
بليتعين عليه إقامة الحد . ولوتاب بعد إقراده مر تين بالسترقة عند الحاكم فان" 
بين أصحابنا في سقوط القطءهنا إختلافاً . 

و قال الشديخ في النهايد : يجوز للامام العفو عنه فيهذه الصورة إذاكان العفو 
أردع فيالحالء فاما رد الترقة فاتهيج بعل ىكل حال وأنكره إبن إدديس ومنع من 
العفوهنا للا فيه من تعطيل حدودال قال : وسمله على الاقراد بال "فا الموجب للى جم 
قياس لانقول به واختار العلامة في المختلف الاو ل و حكم بان العفو هنا ليس من 
بابالقياس بلمن طريؤالا ولويّة فان التلوبة إذاسقطت تحتمأعظم الذنبين اسقطت 
تحتم اخعقيها طرق 3 ل [ 

له مار وى" عن يض لمادقن 4 قال : جاء درج لإلى أمي رامو منين 
يلت فأقر بالسرقة فقال له على تيت : أتقرء شيئًاً هن كتاب الله ؟- قال نعم 
سورة المقرة قال : قد وهمت هدك لسورة المقرة . فقال الاشعث : اتعطل: حد! من 
حدود الل ؟ فقال : و ها «دريك ؟ إذا قامت البْيّنة فليس للامام أن بعفو لقوله « و 
الحافظون لحدود ال » وإذا أق' ال جل على نفسه فذاك إلى الامام إنشاء عفى و 
إن شاء قطع . و أكشر العامة على عدم العفو و تعيان القطع مطلقا . 


)١(‏ انظر التهذيب : ج١٠‏ ء ص9 ؟١٠ء‏ الرقم ١ن‏ . و الاستبصاد : ج؟ » ص47 ؟ 
الرقم نه . و الفقيه : جم , ص عع » الرقم ١٠4‏ . 


الرابع حد المحارب 

وقمه أمان وهما : 

دإتماجزاء الذون يحاربوت الله ورسوله» أى يحاربون أوليائهماوهمالمسلمون 
جعل محا بهم محاريتهما توطنا لفان وبحتمل أن مكون الراد محاربتهما 
أنفسهما باعتبار عدم سماع النهى عن المحاربة وكاتهم حاربوا الناهى عن ذلك . 
وأصل الحرب السلب والمراد بهم كل هن شهر السّلاح فيالير أوالبحر ليلا أو 
نهاراً فى المصر أوخارجها لاخافة الناس ولا يكفى مطلق الاخافة بلالاخافة هن 
القتل بقصد أخذ المال غيلة وجهراً بحيث اولم يخفه و يترك ال مال له لقتله 
وأخذ ماله . 

وهل يعتبر كونه من أهل الريبة قيل نعم واختاره الشكيخان والاكثر على 
العدم لعموم النّص" واصالة عدم التتخصيص ء والدكم عام فى الى جال والتساءعند 
الشنيخ و أكثر الاأصحاب ؛ وأخذ إبن الجنيد بالظذاهر فخص الحىكم بالر جال 
ووافقه إبن إددرس في ذلك قال : ولم أجد لا صحابنا المصنفين قولا فى قتل النسساء 
في اطصارية . 

والذى قخصضية أصول مذهمما آلو" ةل الا بدلمل قاطع فاما التمستك بالابة 
فضعدف لانها خطاب للن كران دوك الاناث وهن قال ودخل النساء فى خطاتب 
ال جال على طريق التذبع فذلك مجاز والكلام في الحقائق . 

فامًا المواضع التى دخلن فى خطاب الرجال فبالاجماع واختاد العلا مة فى 

المختلف الاوال واحتج عليه بصحيحة شد بنمسل”' أعن الصنادق تيم قال : منثهر 

)١(‏ انظر التهذيب : ج١٠‏ . ص”8م١‏ »ء الرقم *5#ث . و الاستبصار : ج* .» ص7ام" 
الرقم ااه . واكافى : ج؟ » ص/ا. م باب حد المحارب الحديث؟ ١‏ . والحديث طويل . 
وهو فى المرأات جع ءص89١‏ .و فيه : ( صحيح ) . 

و من ثم قال عبد القدوس : 

خرجنا من الدنيا و نحن من أهلها فلسنا من الاحياء فيها ولا ميتا. 


اك كتاب الحدود اج 


السلاح فيهصر من الامصار فعقر اص هنه (الحديث) ولفظة من «تناول اذ كر 
والمؤنّث بالحقيقة إجماعا و في هذا الاستدلال نظر فان' من وانكانت للعموم إلا 
أن ظاهرالا بة خاص" كما عرفت فلمل عليه . 

وبالجملة فالحكم لابخلو منإشكال والمراد بالسلاح مايشثمل نحو العصاممًا 
بحصلبه الا خذ بالقوة لعموم الآبة وبالجملة تجريد السلاح وشهرته لابعتبر فى 
صدق ا محارب بل يصدق ولو اقتصر على الحجر والعصا و:<وهما هما «ترتب عليه 
الاخذ بالقوءة أمنا اعتبار كونه خارج المصر فهو قول أبى حنيفة و أصحابه و ظاهر 
الآابة بدفعه. 

« وسعون في الارض فساداً » أىمفسدين فانتصابه على الحالية ويجوز نصبه 
على العلية أوعلى المصدريّة لان سعيهم كان فساداً فكانّه قيل و ,يفسدون في الارض 
فساداً . 

« أن يقتلوا» خير جزاء الذين اى ي.قتلون قصاصاً أوحد على تقدير العفو 
من غير صلب هذا ان اقتصروا على النفس . 

د أويصلبوا » اى يصليوا مع القتّل ان قتلوا و اخذوا المال وا+تلف في كون 
الصلب حيئاً اومقتولا فشيخنا الطفيد في القواعد وجماءة من الا صحاب على الاو'ل 
وقال الشميخ 2 النياية : لابدوز صليه 0 بل دقل 0 صاب . 

وظاهر الآبة يعطى الا ول لاثه تعالى جعل الصّلب غير القتل وخير فيذلك 
بقوله : (او) الى | لة على اتسين فيلسان العرب فاقتضى ذلك أن مكون قتله بالصلب 
ولا شافيه هافي رواية عبدالله المداينى عن الصادق تَلِتَيُ : وان قتلى واخذ امال قل 
وصلأب » الحديثلان الواو لاتفيدال:-رتيب . 

د أوتقطع أبديهموأرجلهم منخلاف » وهذاان اخذوا المال وام يقتلوا »وقطع 
الخلاف أن يقطع أبديهماليمتى وأرجلهم اليسرى ويتركوا حتى دموتوا وفي الآربة 


اجمال بالنلسية الى ذلك اذيجوز أنيكوناطراد العمكس وكذا فيها اجمال بالن.سية 


الى. القطع ويمكن اعتبار مايقطم في حدالسرقة « أوينفوا من الاارض» ان اقتصروا 
على الاخافة ٠ن‏ غير أن يأخذوا مالا أويقتلوا أويجرجوا والمراد نفيهم من بلد الى 
بلد بحي ثْلايتََكْنوا هن الفرار الى موضع ولا يطعمونهم ولا يمكّنوهم من الد خول 
الى بلاد الشدرك ويقاتل المشركون ان «كنوهم منه . 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : الشفى هو الحبس لان الطارد من بعيع الاارض 
غير سكو راان يلوه اخرى الشقران بالغن يوان داو الكقن عر ين للخيل بالى ده 
فلم ببق الا أن.يكون المراد الحيس لان المحبوس لاينتفع بشىء من طيدبات الد فيا 
فكا نّه خار حعنها ومن م قال عندالقد و س حين <يسوه على ما اتهمو ومن أاز ندقة: 
خرجنا من الد نيا ونحن من أهلها ‏ فلسنا من الا حماء فيها ولاميتا 
2 والأظبر ماقلناء لظهود النتفى في ذلك لافيما قالوه . 

٠‏ وقن تبيان ممما ذكرنا أن اوفي الااية لاختلاف الا-كام بالندسية الى الجئايات 
على ماقلناه من التسفصيل وهذاعند بعض الآ صحاب استناداً الى بعض الى واياتالدالة 
عليه لكنها لاتخلاو من ضعف ف السئد والجهالة واختلاف في اتن يقضر. سييه عن 
افادة مايوجب الاعتماد عليه ومع ذاك لايجتمع بعيع ماذكر من الا حكام فيروايةمنها 
وانما يتلفق كثير منه هن الجميع وبعضها لم نقف فيه على رواية ولذا اختلف 
كلام الشيخ : ش 
ففى الخلاف ذكر قريباً مما ذكر ناه وفي النهاية اوجب القطع مع القثل 
والصلب على تقدير قتله واخذه المال . ومن هنا ذهب بماعة من الا صحاب الى أن" 
الآآية محمولة على التخيير بمعنئ ان الامام مخيدر بين المذكورات في كل محارب 
وهذا هو الظاهر من الابة كما تقتضْيه كامة او و ماروى صحيحاً أن اوني القرآن 
للتتخيير: حيث وقع , رواه جر يزفيا لصحيح وقدتقد م . 

ولخصوص حسنة ''' جميل بن در اج عن الصادق تَلتَيُ حرث سأله عن قول 


)١(‏ انظر التهديب : ج١٠ ٠‏ ص79 ١‏ ) الرقم 94 . والاستبصار : ج” 2 ص 728 .سه 


الله ع وجل : « انما جزاء الذين بحادبون الله... الابة » اى شىء عليهم من هذه 
الحدود الَتى سمىالله عز وجل ؟- قال : ذاك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب 
و ان شاء نفىوان شاء فتلقلت: السفى الى ادن ؟ قال : النسفى منمصر الى مصى آخر 
وندوهامن الاخبار . 

والتخيير المذكور انما هو اذا لم يقتل فلو قتلتحتم قتله واممكتف بغيرهمن 
الحدود سواء قتل مكافياً اولا وسواء عفاعنه الولى اولا وقد صى'ح بذلك القايلون 
الماك 

« ذلك » اى ما اوجبناه من الجزاء ‏ لهم خزى في الد نيا » ذل" وفضيحة فيها 
2 ولبم في الا خرة عذاب عظيم » لعظم ذنوبهم . 

وفي الابة دلالة واضحة على ان اقامة الحدود لابوجب تكفير المعاصى لانّه 
تعالى بين أن لهم فيالاخرة العذاب مع ذلك الخزى في الدئي!ا ولوكان يسقطالعقاب 
لما كان كذلك . 

والمراد انهم ستحقون العذاب لاأن ذلك مما يجب أنيفعل بهم لامحألة 
وحينئذ فيجوز أن يتفضل الله عليهم باسقاط ماستحقو نه و خالفهنا الوعيدية 
وقطعوا يعذاب هؤلاء وقيه نظن . 

« الا الذين تابوا من قبل أنتفدروا عليهم » مستثنى مما تقدام اىتابوا قبل 
أن مو خذوا اويظفروا بهم ٠.‏ 2 فاعلموا أن ا غفور رحيم » ه«قمل تو بتهم ويد خلهم 
الجنّة . ومنطوق الابة أن التدوبة قبل القدرة :قط الحد” ومقتضى المفهوم انهم 
لوتابوا بعد القدرة عليهم اي بعد سةوطهم في بد الامام فان" التوبة لاأثر لهاني سقوط 
الحد وهو كذلك اجماعا . 

والمراد أن الساقط بالتثوبة حق الله تعالى فامًا مايجب من حقوق الأدميين 


بالرقم ١٠10و‏ . واكافى : ج7 ع ص/ا. م باب حد المحارب » الحديثلم . والمرات ج”» 
ص "لّما. 


كالقصاصف النّفس اوالطرفاوالجرح اوأخذالمال فاه لاإسقط لانها <قوق الادمى 
والتُوبةلاتسقطها وريما خالفأكثر العامةهنا فلم يوجبوا الضمان كما في السادق 
وقدتقد م . ولوتاب بعد |اظظّفر فالظّاهر قبول توبته وان لم يسقط عنه القتل ونحوه 
من ح<دود 7 ف الد نيا نعم سقط بها عقابه ف الاخرة 1 


هاف 
0 


كتاب الجنابات 
( القصاص ) 

وفبه] بات 

الاولى - « من أجل ذلك» اشادةالى قتل أحد ابنى دم أخاه ظاماً , و الا جل 
زوالا صن بمعنى الجنايةيقال : أجلعليهمشر أ أجل هأجلا اذاجنى عليهمجناية وفي هذا 
ا معنى قي لجر عليه جر درة ثم قيلفعلت ذلك من جر اك ومن أجلك اى منأن جردت 
وجندتكانهيقول : أنت جررتئئ الى ذلك وانتجيت علىهذاثم اسع فهفاستعمل 
في كل تعليل ومن ابتدائية تتعلّق بقوله : 

د كتبنا على بنى اسرائيل » اى ابتّداء الكتب وانشاؤه من أجل ذلك والمعنى 
ا تالذلك قضيناعلى بنى اسرائيل . واحتمل بعضهم أنيكون مأخوذاً من الا جل بمعنى 
المدأة المضر وبة للشيء فان من لابتداء الغاية فكأئه قال: من الزمان الذى وقع 
ذلك القتل فيه كتبنا عليهم . 

د أنه منقتل نفساً بغير نفس» بغير قتل نفس بو جب القصاص «او» قتل نفساً بغير 
«فساد فيالارض» فساد حاصل هنها فى الارض فاستحقت بذلك قتلها لافسادها . 

وفسّر الافساد بالشّرك اوالمحادبة و حينئذ يندفع اجمال الآببة فائها مع 
الاطلاق مجملة اذليس كل مايكون فساداً يوجب القتل نعم يوجبه الفساد المستلزم 
لاقامة حد القتل . 

د فكأئما قتل الناس مهنا » من حيث انه هتك حرمة لد ماء وس" القتل 
وجرى الناس عليه فكانبمنزلة ا شارك فيه اومن حيث اذه قل الجميم والواحد 
سواء في استجلاب غضب الله والعذاب العظيم وان تفاوت ذلك بالكيفية » اومن حيث 


انه يوجب عليه من القصاص بقتلها مثل هايجب عليه لوقتل الناس جميعاً » اومن 
حدث أن كل" شخص أدم وقته دمكن أن بتولد منه خلق كثير فمن أهلكه فكأنه 
أهلك الجميع كذا قيل . 

« ومن احياها » وهن تسبب لبقاء حياتها بعفو عن قصاص ومنع عن القتل اد 
استئقان عن تعطن سنا نه مثل الحرق والغرق والهدم ونحوها . 

د فكأ نتمااحيا النئاس جميعاً » يئر تب الثّواب لاه في اسدائه المعروفاليهم 
باحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل" واحد منهم . والمقصود من ذلك تعظيم 
قتل النفس واحياءها في القلوب ترهيباً عن التتعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها 
لاأن المقصود التنشبيه حقيقة , وهذا الحكم وان كان في شربعة موسى فليم إلا أن" 

أخبارنا عن أهل العصمة متظافرة به وعليه|جماع الامّة فهو فى شرعنا ايضأ . 
الثانية : ات ظ ١‏ 
د باابها الذين آمئوا كتب » أى فر ضاوو جب |وكتب في اللوح اللحفوظ . ٠‏ 
«عليكم القصاص فى القتلى »اى المساواة في جناية القتل بينكم بمعنى أن 
القاتل منكم سمداً يفعل به مايفءل بالمقتول فلاياًبى عن ذلاك وليسام نفسه الى أولياء 
المقتول لوادادوا قتله . ولاخلاف فى ان امراد به قتثل العمد لاذه هو الذى يوجب 
القصاص دون الخطا وشيه العمد. ْ 0 
٠‏ .« الحر" بالحر » اى مقتول أو ماخوذ به فهو ميتداً أوخبر وكذا قوله : 

د والعبد بالعبد والانثى بالانثى » قيل كان في الجاهلية بين حيين من أحياء 
العرب دماء وكانلا حدهماطول غلى الاخن وقوة فأقسموا لنقتلن" الحى منكم بالعبد 
هنا والذكر بالانثى منا فلماجاء الاسلام تحاكموا إلى رسول ال وميد فنز لتفأمرهم 
أن يتساووا , اى يتساووا في القتل . 3 

ومةتضى الابة إشتراط التماثل فيوجوبالقصاص فعلى هذا لابجب قتل الحر" 
بالغبد وال كر بالانثى كما ذهب إليه أصحابنا الامامية وتابعهم على ذلك الشافعية 
والمالكيةوجماعة وقداعترف صاحب الكشاف معكونه من الحنفيّة بان" ذلك ظاهر 


دعاك كاب الحنايات اخ » 


من الابة ولعل الوجه فيه كو نها بياناً للقصاص ال مكتوب وظهور سيب النزول في أن" 
المراد عدم التأعدى عن ذلك . و!نكر القاضى دلالتها على ذلك وقال : إنها لاتدل 
على أن لابقتل الحر بالعبد والذكر بالانثىكما يدل" على عكسه فان المفهوم اثما 
يعتس حيث لم يظهر للتتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بي-نا ما كانالغرض. 

ثم قال : وأمسًا منع مالك والشتافعى” قتلى الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد 
غيره فلما ردوى عن على يلتلق : ان رجلا قل عدده فجلده الي عسي » ودوى 
عنه بتكيو أنه قال : من السنة أن لايقتل مسلم بذى عهد ولا حن"” بعبد» ولان 
أبابكر وم كانا لايقتلان الحر بالعبد بين أظهر المسحابة من غير نكير وللقياس 
على الاطراف . 

قلت بمنع كونها بياناً لذلك ولوسلماها بياذله فعدم وجوبقتلالحر بالعبد 
إثما ثبت بالاصل لابالاية, ولان المفهوم هنها مما مفهوم لقب |ووصف وكلاهما 
لاحجية فيه كما ثبت في الاصول , ولو سم فهو إذا لم يكن غرض سوى اختصاص 
الحكم كما قاله ويجوذ أن يكون الغرضهنا منع العرب من التنفاضل في أحد 
الدنسين بالنسبة إلىالا خر كما يعطيه سبب نزو[ الابة وهو فابدة عظيمة . . 

وعلىهذا فيكو نالغرض منذكر الحر"بالحر والعبد بالعيد إلى آخره مجر د 
نفى تفاضلهم أُوال رد عليهم بان لايقتلوا الحر بالعبد والاثنين بالواخد وهذا المقدار 
يكفى لاخراج المفهوم عن الحجية على تقديرها لاذه حينئن يخرج الشخصيص 
عن اللغو . ٍ 

وقد يضعّف المفهوم ايضاً باقتضائه عدم قتل الانثى بالذكر وهوخلاف الاجماع 
إل أن يقال خرج ذلك بدليل وكيف كان فاخبارنا مشحونة بعدم جواز قتل الحر 
بالعبد وإجماءنا منعقد عليه وهو كاف فيئبوت الحكم , وكما دل الاجماع والا خباد 
على عدم القت لهناد لا على القتل في صودة العكس . 

ودمكن استفادة هذا من الاية بان يقال : إذا ثبت قت لالعيد بالعيد فلا نريقئل 

بالحر*" أولى وكذا القول في قتل الانثى بالذكر . ولا برد على أولياء المقتول شيئًاً في 


الصودتين المذكودتين وانكانالمةتول أعلى من القائل لان الجانى لادجنى على أكثر 
من نفسه ولاكلامفي الصودة الا ولى أُما الثثانية فالا خبار المتكثشرة المعتيرة الا سناد 
دالة على أنليس لاوليائه شىءسوى القتل وفىبعضها تعليل ذلك بأن” الجانى لايجنى 
على أكثر هن نفسه . 

نعم في رواية أبىهريم الانصادى عن الباقر تبه في امرأة قتلت رجلا قال : 
تقتل ويؤدىوليّها بقيّةالمال وقد اعترف الشنيخ بشذوذها ومخالفتها لظاهر الكتاب 
أعنى قوله : النفس بالنفس . ظ 

قلت : وفيها ضعف الساند ايضا فان في سندها معاوية بن حكيم وعلى بن 
الدسن بن رباط وحالهما فير خفية مع أذها لاقايل بها من الا صحاب ب ليظهر من 
الشهيد في شرح الارشاد دعوى الاجماع على العدم . واما قتل الذكر بالانثى وإن 
لمكن ظاهراً منالابة فاجماعنا منعقد عليه وأخبارنا متظافرة به ولكنهنا يجب أن 
برد ولسها على أولياء المقتول نصف ديته لان ديته ضعف ديتها . 

والاكثر من المفسّرين على أن هذه الابة محكمة غير منسوخة وعلى ذلك 
أصحابنا أجمع وقالتالحنفية : انها منسوخةبقوله : «وكتبنا عليهم فيها ان النسفس 
بالنفس» لاقتضائه وجوب قتّل الحر بالعبد والذكر بالانثى ويستدلون عليه بقوله 
ليد : المسلمون تتكافأ دمائهم , وبأن التّفاضل غير معتبر في الا نفس مع زجمهم 
دلالة الآبة السنابقة على عدم القتل في المسودتين المذكودتين بالمفهوم . 

وقولهم هذا مدفوع من وجوه اما أولا فلان آية النلفس بالنسفس حكاية 
مافي التدوراة على أهلها وليس فيها مايوجب انّه فرض علينا وهذه الاية خوطب بها 
المسلمون وكتب عليهم مافيهاء فلا وجه لنسخ مافي القرآن يما في التوداة على 
ذلك الوجه . 

وأماثانيا فلانه لاحموم له بحيث «نسخ به شيء خاض . 

داماثالثا فلان حكمهم بالنسخ هناانما هو بالنسبة فانهم يزحمون دلالة الاية 
المذكورةعلىعدم القت لف الصودتين السابةتين بالمفهومولا بخفى أنالفهومعلى تقدير حجيته 


دليل ضعءيف لاءنسخ بالمنطوق بل يضمحل فىمقا بلتهلعدم صلاحيته للمعارضة . 
واما دابعاً فلانه يمكن ال-خصيص ببعض |اصور وهو أولى من النسخ . 
وقد ظهى هما ذكرنا ان هراد الحنفية بنسخها نس مفهومها بالنسنية الى 
تلك الصودتين لامنطوقها لظهور بقاء حكمها عندهم ايضاً ومن ثم نقل القاضي 
عنهم الاحتجاج بها على أن مقتضى العمد القود وحده ثم قال: وهو ضعيف اذ 
الواجب على التخيير يصدق عليهانه وجب وكتب ولذلك قيل التخيير بين الواجب 
وغيره ليس 'سخاً لوجوبه . 
ولا بذهب عليكان احتجاح الحنفية بها قوي فان الظاهر منها ان" موجب 
القتل جمداً هو القصاص وحده حيث اقتصر عليه اما الدبة فغير ظاهر وجوبها منه 
بل وجوبها منفى" بالا صلوكونالواجب على التلخيير يصدق عليه انه واجبلاينافى 
ذلك ان الظاهر المتبادر من الوجوبكونه عيثياً لاتخييراً . ظ 
وماذكره م نأَنالتتخيير ببنالواجب وغيره ليس نسغاً لوجوبه <ق فان النسخ 
رفع الحك م الشسر عن والقايك قبل التتهير اسالة عدم دجوي :غير ذلك الوالكووظو 
حكم عقلى فارتفاعه بالتتخيير لايكون نسخاً لاصل , جوب نعم هو اسن 2 جوب 
الشدى 
وبالجملة فالّذى عليه أصحابئا وأكثر العامة ان الواجب في قتل العمد هو 
القصاص وحده ولهذا لوامتنع القاتل من بذل الد بة لممكن لاولياء المقتول المظالية 
مهأ ولوبذلها هو من لعل دجب على أولء اء المقتول قبولها وكان لهم المطالبة اند 
ولو كانت واجبة تخبيراً لمكن كذلك . 
وأصحابنا ستدلون بهذه الابة على وجوب القود وحده في قتل العمد وهى 
ظاهرة فيدكما عرفت لان الواجب أحد الا ميدن من الدابة والقصاص كما ذهباليه 
بعض العامة لعم لواصطلحا على الدية حاز كما بعلم هن خادرج واتعقد علمد 
الاجماع . ظ 


2 فمن عفى له مهن أخيه شئء » اى م ىء من العفو وبذلك 2 ص ولأوعه ذوقع 


الفاعل فان المفعول المطلق المعرى عن التتخصيص بشىء لايقام مقام الفاعل اذهو 
مفهوم من الفعل قال في الكشاف ولا يصح أن يكون شىء في معنى المفعول به لان" 
عفي لايتعد"ى الى مفعول به إلأبواسطة . 

قلت : يمكن أن يكون أصله عن شىء حذف الجار واوصل الفعل فَتَأمل . 

والمراد بمن في الابة القاتل قيل وبالا خ اللمةتولوفي تسمية القائتل أخ المقتول 
دلالة علي عدم خروجه بالقتل عن اخوة الايمان و ذلك بطل قول هن اعتس ترك 
المعاصى فيه , وقيل : أداد بالا'خ المعاني الذى هو ولى الد'م و ذكره بلفظ الاخوة 
الثابتة بينهمامن الجنسيةوالاسلامليرق لهو يعطفعليه اما بقيولالدية اوالعفوعنه. 

« فاتباع بالمعروف » اما مبتدأ <ذف خيره او العكس اى فعلى العافي اد 
فالواجب اشباع المعروف والجملةخير الموصول وال مراد لابشد د في الطتلب وينظره 
انكان معسراً ولايطالبه بالزياذة على<قنّه « وأداء إليه باحسان» اىعلى المعفو عنه 
الدفع اليه باحسان من غير مطل ولا تأخير وهو ا طروى عن أبى عبدال كيام . 

' وقيل: إن المراد فعلى المعفو عنه الاتمباع والاداء فلا يحوج إلى الطلب 

ولا يؤخرقال الططبرسى فيمجمع البيان : إن" قوله شىء دليل على أن" بعض الاواياء 
اذا عفى سقط القود لان شيئًاً هنالدم قدبطل بالعفو والنه تعالى قال :«فمنعفى لدمن 
أخيه شيء ... ألاية » 

والضمير في له وأخيه برجعان الى «من» وهو القاتل اى من ترك له القثل 
ورضى عنه بالدابة ثم" قال : وهذا قول أكثى المفس رين . 

قلت : وهوالظاهص م نالكشاف والقاضى حيث قالا : إن التتعبير بشيءللاشعار 
بان بعض العفو كالعفو اتام في اسقاط القصاص . ولا يذهب عليك أن هذا خلاف 
المشهود فيما بين أصحابنا فانم يقولون : أنّعفو بعض الأولياء عن حقنّه لايسقط 
القود للباقين بليجب عليهم أن يؤْدوا على المقتول سهم من عفى عنه من الدبة 
وبذلك روابات عديدة عن أهل البيت مَل . 

روى الحسن بن محبوب عن أبى ولا د عن أبى عبد الله َيه فى رجل فتلوله 


ا كتاب الجنايات 1 


أب وابن وام فقالالابن: أنا أربدأنأقتلقاتل أنيوقال الاب : أنا أعفو وقالت الام" : 
أنا 1 خن الد بةقال : فليعط الاين الام السدس هن الدبة وورثة القائل السّدسالاخر 
رق الاب الذى عفى وليقتله . ونحوها. 

إلا انها معارضةبروايات ١‏ خر دلت على هاذكره الطبرسى هن أن عفوبعض 
الأولءاء موجب -قوط القود والانتقال إلى الدبة كرواية زرادة عن الباقر تلام 
وندوها. 

وملها الشيخ على مااذالم يؤد هن يريد القود الى اولياء المقاد منه مقدار 
ماعفى فلو أدى المقداد المعف و عنه من الد'ية اليهى جازله القود ولم يذكر الا أصحاب 
في هذا الحكم خلافاً بلاد عى الشهيد الثثانى عليه الاجماع . 

وفيه نظراذ الظاه. أن الطبسرسى مخالف وذلك وهو شيخ ثبت هن أصحاينا 
وتساعده الوادات وفيها ماهو معتبر الاسناد ‏ والشهيد في اللمعة أسئد الحكم الى 
المشهور . 

وبالجمله فالحكم لابخلو هن اشكال لظهور الاية في ذلك وعدم صلاحية 
الروايات للمعارضة اذهى في نفسها متعارضة فينيغى اطراحها و الر جوع إلى 
ظاهر الابة . 

وها يقال : ان" الاية لادلالة فيها على ذلك اذمعناها أنه ليس على العانى إلا 
الاتباع وعلى المءفو له إلا الاأداء باحسان ولا يفهم حكم غير المعافي فماكان لدباق 
غير ساقط هدفو عبان" الكلام وارد على الفعلالمجهول والمعنى من ثبت فيحقه العفو 
عن شيء من ذلك فالواجب عليه الاتياع بالمعروف والاداء بالاحسان وهو ظاهر في 
ذلك فتأمل. 

ثم قال في المجمع : وأممًاالذى له العفو عن القصاص فكل من يرث الد ب ةإلاً 
الز وج والزاجة عندنا واممًا عند غير أصحابنا فلا يستئئونهما . والمراد أن كل من 
درث الدابة فله العفو عن القود إلا ال وجين فاتهمابيرثان الدبة ولا يعتبر عفوهما 


عنه وهذا مما لاخلاف فيه بين أصحابئا وإنخالف فيه غيرهم كما أشار اليه . 


«زلك »> اشارة إلى #سع 50-07 من الا حكام « تخقيف من ربكم ورجة » 
تعذى أن" حدعل القصاص فيمقابلة مل العمد والعفو عده تخقيف هن أ عليكم ورحقه 
العفو فقط وظاه. ان توسيع الامر تخفيف . 

« فمن اعتدى بعد ذلك » بان قتل بعد العفو اوقيول الدبة وهو ا مروى" عن 
له من الدبة / وقمدل » بأن داور الحد بعك هابسن له كيفية القصاص 2( وقال قوم " 
دمل على الجميع لعموم اللفظ . 

د فله عذاب اليم » فيالاخرةكذا في ال مجمع والكشاف و.-تمل كونه في الد نيا 
اضا بالقصاص والتعزير : 

الثالثة : 

«ولكم فيالقصاص حياة» أى فى شر عله وأبحايه فان القصاص ازالة الحماة وازالة 
الشيء لادكون فس ذلك الشيء وهو كلام فى غابة الفصاحة و الملاغة ا فيه هن 
الغراية وذلك لان القصاص قدل وتفودت للحماة وقد <عل هكانا وظرفاً للحماة وهن 
إصابة تحر البلاغة بتعر يف القصاص وتذكير الحماة لان" الأعنى و لكم في هذا الجدس 
هن الحم الذى هو القصاص حماة عظ.مة 8 

و ذلك أقّهم كانوا يقتلوث بالواحد الجماعة وكم قتل مهلهل بن دبيعة بأَخيه 
كليب حتى كاد ردفغى مكر دنوائل وكان قل بالطةةو ل غير قائله 2( وممُور الفئئة ورنقع 
بيهم التشاجر فلما جاء الاسلام بشر ع القصاص كانت فيه حياة واى” حياة اونوع 
مون الدماة وهى الحياةالحاصاأة بالارتداع عن القتللوقوع العلم بالاقتصاص من القائل 
فاذاهم 5 لعل و عام أنه إققص / مزه أر قدع عذه و سلم صاحيه من القتل و سلم هوهن 
القتل فكان القصاص سبياً لحياة نفسين . 

وهو نظير قول العرب : القتل أنفى للقتل إلا أن ماهنا أكثر فابدة وأوجز 
عدار :و بعد من الكلفةبتكر ير الجملة وأ<سن 7اليفاً بالحروف المتلائمة ايعلمزلك 


555ل كتاب الجنامات اج 


د يااولى الا لباب»اى العقول خصهم بالخطاب لاذهم الذين يعرفون العواقب 
ومتصوارون ذلك , 

دلملكمتتقون» لكى تتقوا اوعلىحالرجائكم وطمعكم في اتثقاء القتل خوفاًاو 
اتقائه تعالىواجءناب معاصيدوفي الابة دلالة ظاهرةعلى الفايدة فيهشر وعسسة القصاص 
وحكم القتل لذلك . 

الرابعة : 

دولا تفتلوا الدى التى حرم اله #ننبى عن ققل النذونق المدر م قتلباهن 
أفراد الانسان د الا يالحق" » استثناء ممما تقد م وذلك يأن يكون القتل لا حداسيابه 
لوحب اله كان ورقد" او قعل مزهنا #اوورقن عه اسان 'فان الققل لا حة هده 
الاسياب مياح بل وأجب . 

« ومن قتل مظلوماً » قتل بغير سيب مبيح له بلظلماً وعدواناً قال الشافعى 
التّنوين في مظلوماً للتننكير ليدل على أن المقتول هالم يكن كاملا فيوصف 
المظلومية لميدخل فىهذا الحكم ولا تحت هذا النّص فيعلم منه أن المسلم لايقتل 
بالذامي لان الذامى مشرك فان ذنيه غير مغفور كالمشرك فلا يكون كاملا في 
ا مظلومية فلا بندرج في الابة . وهو حسن . 

« فقد جعلنا لوليئه » اى للذى يلىأمره بعد وفاته فان له المطالبة بدمه فانلم 
يكن له ولى” كذلك فحاكم الشرع وليه . ظ 

د سلطاناً » اى تسلّطأ بالمؤاخذة بمقتضى العقل على هن عليه سواء كان القتل 
خطأ أوحمداً ويحتمل أنيكون اطراد تسلطاً بالقصاص على القائل لدلالة قوله مظلوماً 
على أن" القتل جمداً عدوان اذ الخطاء لاسمنى ظلماً فلادكون مستفادامن الابة . 

وفي الابة دلالة واضحةعلى أن استيفاء الحق من القصاص اوالد بة لايتوقكف 
على اذن الحاكملاطلاقها نوتسآط الولى واصالة عدم التدوقفعلى الاستيذان .وذهب 


جع جزاء قتل النفس عمداً 3 


جماعة على وجوب استيذانه سواءكان قصاص نفس اوطرف فيعز ر لواستقل به ويظور 
ذلك من الطّيرسى في مجمعالبيان وصراح في الابة السابقة بأن هن وى القساص 
اهام المسلمين وفيه نظر . 

د فلاسرف »الى الولى « فى القتل » بأن يقتل هنلا يستحق قتله اولا 
يتجاوز حد" ماشرع له من القتل على وجه القصاص بأن لايقتل اثنين بواحد اولا 
دمثل بالقاتل حال قتله . 

د انه كان منصوراً » علة للنهى على طرق الاستيناف والضمير اما للمقتول 
المظلوم فاه منصور في الد نيا حيث اوجب القصاص بقتّله وني الاخرة بالشّواب العايد 
اليه ؛ وامًا للؤلى' فان الله نصره حيث اوجب القصاص له وأعي الولاة و المؤمئين 
بمعو نته , وأها للذى يقثله الو ل أمس اف فائه حدث 12 علهكان منصور ا مشر ع 
التفويض له حتّى لوفرض أن الولى مدل بقائل أبيه ثم أراد قتله فشرع القصاص 
يقتضى استيفاء المثلة من الولى ثم القصاص وكذا لوقتل بواحد اثنين فائه يقتل 

بذلك الاخر . وبالجملة لايتجاوز فيطريق القتل ماحد له في الشرع . 

الخامسة : 

« ومن يقتل مؤمنا متعمئّداً » اى قاصداً قَتَله عاطاً بايمانه وحرمة قتله وعصمة 
دمه «فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضباللهُ عليه و لعنه وأعد له جهنم وساعت مسيرا» 
في الابة وعيد شديد وةبديد بالغفي الغاية لمن قتل مؤهنأعلى العمد ومن ثم قال ابن 
عياس : لاتقل توبة قاتل المؤمن عمداً والظاهر أنه أراد به التتفديد فانّه قدروى 
عنه خلافه . 

والحكم بالخلود اما لاذه قتله لايمانه ودينه فيكون مستحلا له وهويوجب 
ارتداده وكفره وو يده ماروى الكليئى عنسماعة عن أبى عبدالنٌُ تَلتَلضُ فال : سألته 
عن قو ل الل عر 3 حل :« ومن يقتل هو ملا مفيدا] فدزاوه جم خالداً فيها » قال: 


دن ول ا على دده فذلك الءمد الذى قال ال ع مول ١‏ الحددث ( ه 


وها قيل انها نزلت فى مقيس بنصبابة وجد أخاه هشاماً قتيلا في بنىالنجار 
ولم يظهر قاتله فأمرهم رسولابن تلك أن يدقعوا اليه ديئه قدقءوها اليه م حمل 
على مسلم فقتله ورجع الىمكة مرتد] . و امنا لان الخلود فى جهنم بمعنى المكث 
الطّويل لاطلاقه عليه في الكلام كثيراً . 

وقد تعلق بظادرها أهل ااوغيد و حكموا بأن فرتكب الكبيرة: مشلد فى 
النثّار اذا لم يتب و فى الدالالة بعد للاحتمال الاو ل فلا .يكون فى العصاة . سلّمنا 
انهم المراد لكن برد الاحتمال الثانى فيسقط التلمسك بها . 

ولو قيل : ان ما ذكرتموه خلاف الظاهر من الخلود و نحن انما نستدل" 
بالعذاعن لامسكى أن كقول» قود افعقيونا عن أن الا عة عتعوضة بين لايتزيهو أن 
التذائب خارج عن عمومها . 

و ها روى عن ابن عباس من عدم قبول توبته محمول علىسلوكسبيل|لتغليظ 
و التشديد فى القت لكيف وقد روى عنه خلافه رواه الواحدى باسناده الى عطا ء عن 
ابن عباس أن" رجلا سأله لقاتل المؤمن توبة ؟ ‏ قال : نعم فقيل له فى ذلك فقال : 
جائئى ذلك ولم يكن قتل فقلت : لا توبة لك لكى لا يقتل و جائنى هذا وقد قتل 
فقلت : لك توبة لكى لا يلقى نفسه الى الهلكة . 

وهن قال من أصحاينا : ان قاتل المؤمن لا يوفّق للتدوبة فلا ينافى ما قلناه 
لان هذا ان صح فادها يدل على انّه لانتختار له الدّوبة و ان كانت بحيث لوحصلت 
لازالت العقاب و اذا كان لابن من التخصيص فى الا 35 ة بالتوية جاز أن سخص ا 
بمن تفضل اب عليه بالعفو كما دل" عليه قوله تعالى : « ان الل لا بغفى أن شرك به 
و بغفر مادون ذلاك من يشاء » . 

ولان الوعيد حقنه ولا قبح فى تركه بل تركه كرماً و فضلا لا تزال العرب 
تمدح فاعله ولا يعدون مثله خلفاً ادّما الخلف أن يعدالخير ثم" لابفعله وقد دددفي 


الروايةعن! لهادقين لك فى أدعيةهم . ياه اذأ وعد وفى واذا توعد عفى» . 


ولقد أحسن يحيى بن معان فى هذا المعنى <يث قال : الوعد <ق و الوعيد 
حق فالوعد <ق" العباد على الله تعالى ضمن لهم اذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا و هن 
أولى بالوفاء من الله» و الوعيد حقنّه على العباد قال لا تفعلوا كذا فاعذ بكم ففعلوا 
فان شاء ءعفىوان شاء أخن لاتهدحقه واولاهما بردناالعفو والكرم انه غفور رحيم . 

ولا يلزمالكذب فاخياره بالخلود علىتقدير العفولاتها مقيدة بمشيةالخلود 
اوعدم مشيّة العفووهو ظاهر . هذا والابة وان خلتعن نكر القصاص في قتل اومن 
جمداً إلا أنّه مراد قطعاً كما دل عليه ظاهرها ولعل الا كتفاء للعلوميته . 

السادسة . 

« وهاكان » وما صح وما جاز « ملؤهن أن بقل وهنا » بغير <ق "الا خط 
قال في الكشاف :انتصاب خطأ على ا نه مفعولله اى ماينيغى له أن بقتله لعلة منالعلل 
إلا للخطاء وحده وبجوز أن.يكون حالا بمعنى لاتفعله في حال من الا حوال إلا في 
حال الشطاء .وآن مكوتصفة للمصد راىإلا قتلا خطاء والمعنى أن هن شان المؤمن 
أن عر عن وضوه قتق القع اكوا تالز ]ذا ون متم خملا عن عن قري 
ا درمى الكاقر قيصيب الها أورمى مكنا على انه كافر فاذاً هو مسلم ْ 

وظاهر هذا الكلام أن الاستثناء متتصل ولا برد عله ماقيل : ان" ات“صال 
الاستثناء هنا يؤدى الى الازن بقتله خطاء و كيف بأذن الشتارع فيه ؟ لان العنى 
على ماذكره في الكشاف هو : أنه لارشت ولا بوجد ولا يتحقدق من المؤمن قتل 
المؤمن إلا في حال الخطاء هن غير قصد كان يرمى كافراً الخ فائه حينئن يتحقفق 
هنه وبوجد وهذا لاستلزم همان كره. ظ 

وذهب الطبرسئى في مجمع البيان الى أن" الاستثناء منقطع والكلام تم عند 
قله أن ببقدن وهنا 8 قال : لكن ان كان القتل خطأ فحكمه كذا قال : وادما 
لم يبحمل قوله : الا" خطاء على حقيقة الاستثناء لان" ذلك يؤدى الى الاهر بقتل 
الخطاء اواباحته ولابجوز واحد منهما . وفيه نظر بعلم ممنًا قلناه . 
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ويمكن في توجمه ا تصال الاستثناء وجه آخر وهو : انه بحرم على المؤمن 
قتل الكؤزمق ف خال من الا حوال إلا" رسال الخطاء. ,نان يظان "عو كوقه وما 
بسب اختلاطه بالكفار فيظنّه منهم اويرؤيته من بعيد فيظنه صيداً اذيباح الر مى 
في هانين الصودتين وان اتفق القتل . 

د ومنقتل مؤمناً خطأ فتحرير دقبة » فعليه اوفالواجب تحرير دقبة «مؤمنة» 
والتحرير الاعتاق واطراد بالر قئة هو الر'ق المملوك مطلقاً وبالمؤٌهنة المسلمةاى 
امقر با لناهاذقن نظلقا ولآشترظ الأبفاث الشاضن” عند كثر الا هيخا لامنالة عد 
اشتراطه . والا كثر على اجزاء الطفل المتولد منالمسام لاذه يحكمه . 

واخذبعضهم بظاهر الآ بة فاعتبر اقرارها بالايمان حقيقة واليه ذهبابنالجن.د 
م نأصحا با وهوالظاهر من حسنة معمر بن «حبى عنالصادق تَلِتَا قال : كل العتق 
جوز فيداطمولود الا فى كفتارة القتل فان اينّتعالى «قول : فتحرور رقبة مؤٌمئة بعنى 
يذلك 08 قد بلغت الحنث 1 

ونحوها روابة الحسين بن سعند عن رجاله عن الصادق لت قال : قال رسول 
ال يلش : كل العتق بحوذ فيه المولود الا" في كفارة القتل فان الله تعالى بقول : 
«فتحر بر رقبة مؤهنة» بعنى بذلك مقر ة قدبلغت الحنث . 

اهما اعتبار الصّلاة والصوم فيها كما اعتيره الطبرسى في مجمع البيان فغير 
معلوم كونه قولا لا أحدمن أصحاينا ونسبه فى الكشاف الى الحسن على أن ظاهر 
كلامه يعطى اعبار العمل فى الابمان وهو قول مرغوب عنه فيما بينذا وما اختاده 
الاأكثر من اجزاء الصغير المدولّد من المسلم غير بعيد لانّه بحكمه في جربان أحكام 
الاسلام عليه من وجوب تغسيله وتكفينه لومات وطهارته وندو ذلك وصدق الاسلام 
عليه فيالعرف فهومسام شرعاً وعرفاً فيدخل في الآببة والاصل عدم اشتراط البلوغ 
فتأمّل . نعم تقييد الر“قبة بالسلامة هن العمى والاقعاد ونحوهما اجماعى . 

« ودية » عطف على تحرس واطراد أنه يجب هنمأ حق آخَر غير التحر بروهو 
دبة ه مسلّمة الى أهله » مؤداة الى ورثته يقتسمونها كما ,يقتسمون الميراث ولا فرق 


-- كفارة القتل ماب 


مسمس سد م ما لد ب م سه هس ننس سرام مس و سام مام مم م م مسر م ماه و م ماس كه م م م ص م ص م اه مه م وج سام م مام م م بذ م م م هام ور مام وام م م م ماما عصرم حا جاه م م نم م مذ هذ ص ص ص ود م مام مان م م ع م ع صرح وه مص م جام مس م ص اج ذا م سام ص م بن د لوه مك قز صن نه مذو ملسمل 


بينها وبين ساير التر كة في كل شيء يقضى منه الد”ين ويئفذ الوصيّة الى غيرذلك 
ولا برد أن" عطف هذا على سابقه يقتضى كون الوجوب على القاتل كما في الكفارة 
والوجوبهنا | تّماهوعلى العاقلةلاعلىالقاتل بخلافالكفارة لان كونها على عاقلته 
بمثاية كونها عليه . 
اويقال : ظاهر الآبة يقتضى كونهما معاً عليه الا أن" النص" والاجماع فرق 

بئهما وأوجبها على العاقلة فهو معلوم من خارج . 

دبيان أحكام الدربة وتفصيل مقدار مايؤدى منها يكل عام ومن يؤد 00 
من خارج.« إلا أن يصد قواءأىالا أن يصداق أهل المقتول بالدبة على منتجب عليه 
من العافلة وير كونها لهم وهو استئناء من التتُسليم الواجب على كل حال اللّذى 
ذل عله اطلام اك عله معني عاقلته” كنا افتسام التطلت فقوي #امنوت المجل ‏ 
على الحال . 

والتعبير عن الابراء بالتُصداق للحث عليه وللتنبيه على فضله وندوه قوله : 
وان تصد قوا خير 5 وعنه تللشك؛ ‏ كل معروف صدقة . وى ذلك دلالة وأضحة 
على صحّة ابراء ماق الذمّة بلفظ التصداق وعلى أن التتصدق لايختص العين 
بل بتحقسق في الد يبن ل 

واعلم أن الظاهر من قتل الخطاء انه لاتحقفق فيشيء دون شيء بل جمييع 
هايتحقق به القتل قديقصد به القتل فركون عمداً و قدلايقصد فيكون خط وعلى 
هذا فلوقتله بالمثقل عن قصدثيت فيه العمدية ولا عنقصد ثبت فيهالخطائية . 

وقال أبوحنيفة : القتلبالمئهل ليس بعمد محض بلهو خطا أوشبه عمدفيكون 
داخلاً تحت الآ به قفيجب قبه الدئة والكفاده 227 عليه بقوله مستي الاان 
قتيل السّوط والعصا فيه مائة من الابل وهذا عام سواء كاك السوط اوالعصا صغيراً 
او كبيراً وفيه نظر فان" الظاهر أن" العصا والسّوط محمولان على الخفيف لظهود 
أن" هن ضرب رأس انسان بقطعة جبل ثم قال : ماقصدت قتلهء لميعباً بقوله 


وهو طاهر . 


وس .ل 
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واحتج أبوحنيفة ايضا بظاهر الآبة على أن" قتل العمد لابوجب الكفارة 
لادّه شرط ف الآ بةأن «كون القتل خطأ وعند انتفاء الشرط لابحصل المشروط ورو" 
بان وجو 0 العمد بطريق اولى وف الا خبار دلالة عليه ايضاً و بالجملة لامخالف 
في هذا الحكم سوى أبى حنيفة فافّه لمبوجب الكفّارةفي العمد دهو ضعيف جد ا. 

« فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » فان كان المقتول من جملة قوم هم 
عدو لكم اى كفار مشر كون يناصبونكم الحرب . و ظاهر الشبخ أن" هن بمعنى في 
أى فىعداد قوم قال : لان" حروف الصفات يقوم بعءضها مقام بعض . 

« فتحرير رقبةمومنة ٠‏ اوجب تعالى فيهذا القسم الكفارة ولم بعر ض للدية 
فلا تكون واجبة و يؤيّده أنه سكت عن الدابة هنا مع ذكرها فيما قبلها وفيما 
بعدها وهو ظاهر في عدم وجوبها ونقل في ممع البيان عدم وجوبها عن ابن عباس 
وهو المشهود بين علمائنا واحتج' عليه الشيخ في الخلاف باصالة براءة الذمّة من 
الدئة ودؤ دده حديث حفص بن غياث عن أن عندالله . 

وقد بوجه عدم الدابة في قتلهذا المسلم الساكن في داد الحرب بان ايجاب 
لد بة فيه:دوج الى أنسحث الغازى عن كل" شخص من اشخاص قطان دارالحرب 
هل هو من المسامين املا وذلك يوجب المشقة والفرة عن الجهادء على انه هو 
الذي أهدر دم نفسه سدس اختياره السبكين فيهم . 

ونقل الطبرسى في مجمع البيان وجهاً لعدم الدابة : بأن القتيل اذا كان في 
عداد قومأعداء وهومؤهن بين أظهر هم ولم بهاجر فمن قدّله فلادية له وعليه الكفارة 
لان الدابة هيراث وأهله كفا رلايرثو نه وقريس منه ماقا لصاحب الكشاف والقاضى 
وظاهره أن علّة عدم الدبةهنا كون الورئثة كفاراً محاريين ولا وداثة ببن المقتول 
وبين أعله بسيب الكفر لكن هذا بِقَتَضَى وجوب الد بة لوكان بعض الودثة مسلمين 
والظاهر من الا بة خلافه كما يعطيه اللمقابلة . 

وظاهر ابن ادرس وجوب الداية فى قتل هذا المؤمن وهو القول الآخر 


جع كفارة القئل ة؟5-_ 
لاشافعي" وقد حتج له بعموم قوله تعالى : « ومن بقتل 00 خطأً فتحرس رقبمة 
هؤّمنه ودية دلي الى أهله » وعموم قوله يلات : لاسطل دم امرىء مسآم وقوله 


قال ابن ادرس : « والدابة وان لمبذكر فالا بة فقد علمئاها بدليل آخر 
وهو الحديث المذ كور والاصل الذى تمسّك به الشيّخ قد انتقلنا عنه بدليل 
الشرع ثم قال: وايضاً فاجماع أصحابنا منعقد على ذلك لم مخالف فيه أحدمنهمولا 
أودعه كتاباً ماخلا شيخنا أباجعفر و اذا تعّين المخالف في المسألة لابعتد” بخلافه » 
هذا كلامه . 

وفيه نظر فان الا دلة المذكودة عامّة وال ية التى تلوناها خاصّة فتكون 
مقد مة عليها والاجماع غير معلوم بلدعوى الاجماع على خلافه غير بعيدة اذلم يعهد 
من أصحابئا القول بوجوب الد بة من غير ابن ادديس اذا تعن المخالف ف المسألة 
لابعتد بخلافه . 

دوان كان من قوم بينام وبينهم ميثاق » وان كان المقتول من جملة قوم اوفي 
عداد قوم بان يكون « من » بمعئى «في» اى في كفره أهل ذم اومعاهدين و لاحرب 
بينكم ددهم . 

د فدية هسلمة الى أهله » يلزم عاقلة القاتل كما سلف « و تحرس دقبة 
مؤمنة » كفارة عنه وظاهر الآبة أن ضمير كان راجع الى المؤمن وحاصله أن" 
المؤمن اذا كان ففيعداد أهل الن"مّة اوالمعاهدين فقتل خطأ وجب على قاتله الدبة 
والكفارة كما لوقتل في دار الاسلام وعلى هذا اصحابنا أجمع وجماعة من العامة . 

وقال أصحاينا : عطي ديتهدورثته ا مسلمين دون لكفار فعندهم أن" دفع الدية 
الى أهله مقيّد بذلك كما اشعرت به رواياتهم ولوعدم أهله اللمون فالظاهر ان" 
ديته للامام لانّه وارث المسلم كما بين في محله . 

وذهب اكثر العامة الى أن" ضمير كان يعود الى النمَي أوالمعاهد, ولزوم 
الدبة علي قاتله سبب العمد وهوبعيد عن السسياق لان الضماير في كان كلها راجعة 


الىالمؤمن فلايتيغى أن نصرفها هنا الى غيره إلا" بدليل والاصل عدمه . 

تم" ان أباحنيفة لا زعم ان" ضمير كان راجع الى الذمى اوالمعاهد قال :ان" 
دية الذامي مثل دية المسلم لظاهر الآبة وأنكره الشافعى" وقال : ان دية الذ"مى 
ثلث دبة المسلم وديةا مجوسى ثلث خمسها هكذا روى هن قضايا الصحابة . 

ولا يخفى عليك ضعف قول أبى حنيفة امنا على ماقلناه من رجوع ضمير كان 
الى المسام فظاهر وأمنًا علىمازعمه من رجوع الضمير إلى الذمىاوالمعاهد فلملا بجوذ 
أن مكون اراد من الدبة الثانة مقذاراً مغايرا ثلا ول . 

« فمن لم ربجد » رقبة مؤهنة بحر" دها اما بانلايجد الر قبة والثّمن معاًاولم 
يجد أحدهما « فصيام شهر بن متتابعين » الشهر أعم" من الهلالى اوالعددى وان كان 
الأول أقرب منالثانى تبادداً الى الفهم فلو تمصا لم,يجب الا كمال على تقدير كون 
الأكداء هن الا والابتخلاق الثاني لوختوف)] كمال التاؤت فيه 

وظاهر الآ بة عدم الامتثال الا" بتتابع الجميع ومن ثم ذهب أ كثر العامة 
الىانّه لوأخل بالدتابع ولويوماً واحداً ولوكان بالمرض وجب عليهالا سيتناف لعدم 
التتابع إلا أن مكو القطن لضيضن افائن لك أسدانا قااوا :انه حمل عور 
وبوم من الثا: ي للخير وفي تجويز اله ردق منغير اثم بعد ذلك من دوث عذد فيما 
لهم بالاخلاف فبه ع اتفاقهم على الاجزاء والعيد على لنصف من ذلك فيجب عله 
صيام شهر متتابع وبحصل التنّتابع في حقنّه في خمسة عشريوها على طريقة ماتقدام . 

« توبة من الله » نصباماعلى المصدريّة اوعلى انّه مفعول لداىتاب الله عليكم 
توبة بالكفارة اىقبلها منكم أوشر ع ذلكللتوبة اىلقبولها من تاباذا قبل التوية 
ومن الله صفة التوبة واعترض بامّه لاذنب له في القتل خطأ فلا بحتاج الى التوية 
ويمكن أن يقال : الكلام جار على ها ذكر ني خواطرهم من أن قتل المؤمن يوجب 
الائم اى ان ذعمتم ان ذلك اثم فان" الله قدتاب عليكم . 

وحتمل أن مكونالراد بالتثوية انه لامخلو من تر ك|حشاط ومن ندم واسف 
على مافرط منه واحتمل في مجمع البيان أن يراد بالتوبة هنا التتخفيف من الله في 


النقل من الرقبة الى الصوم لانّه تعالى انما جوز للقاتل العدول الى الصيام 
تخفيفاً وسكون كقوله : « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم» 

د د كان الل عليماً » بكل” شيء من الا شياء « حكيماً » فيما بأمر به وينهى 
عنه مطلقا وخفاء الحكمة في بعض الاوقات علينا مثل التوية في هذا المقام ويجاب 
الكفارة والدابة مع عدم التكليف و كذا ايجابها على العاقلة من غير مدخليتها 
لإستلزم نفى الحكمة لقصود أفهامناعن التفكر لها والوصولالى العلم بها . 

السابعة : 

دو كتثينا عليهم فيهاء اى فرضنا واوجيئا على اليهود لتقد م ذ كرهمفي التوراة 
دأن" التفس بالنفس » اى بقتل بها اذا قتلها بغير حق" د والعين بالعين» اى تفقانها 
د والا نف بالا نف » اى يجدع به «والاذن بالاذن » اى يقطع بها «والسّن” بالسّن » 
اى بقلم به« والجروح قصاص > 

اى كل جرح بمكن القصاص فيه غيراطذ كوراتكالشفتين والذ كروالاشين 
واليدين والر "جين ونحوها فاته بشت لصاحمهالقصاص فيه و كذا فى الجراحاتقفانه 
قتف قاين الو ضيح <الواشه والياضينة ,الياضية :| لكقلة :يا نفل الا الى حوفة 
والجايفة لعدمامكان القصاص فيهماابلوغ الاولى ام الر"اسوالثانية الجوفواستازام 
القصاص فيهما التغرير بالنتفس كما قالوه فحس فيهما الد بة المقدارة . 

و كذا مالايمكن القصاص فيه من رض لحم اوفك عظم اوجراحة بخاففيها 
التلفوفيها ارشمقد رة معلومة فىمحالها. وليس فى الحكماجمال بعدتفصيل بلعموم 
بعد خصوص و بخص من ا لعموم بعضأفر ادهلا دلَة|قَتضْته. والقصاصهصدد يراد بهالمفعول 
اى الجروح مقاصة بعضها ببعض . 

«فمن تصداق به» أى بالقصاص الّذى وجب له ؛ وتصد قه بد عمارة عن العفوعنه 
واسقاطه هن ذمّة الجانى « فهو كفئارة له » اى للمتصددق الذي هو المجروح اوولى" 


الدام مكفر الله ذتوبه به و فيه حث على العفو و عن أبى بصير قال : سألت أباعبدالل 
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عليه السّلام عن قول اله عز وجل" : ( فمن تصداق به فهو كفّارة له ) قال : مكفّر 
عنه ذنوبه بقدر ما عفى من جراح وغيرها . 

«ومن لم بحكم دما انزل ايُفاولئك هم الظالمون» حمثظلموا أنفسهم بار تكابت 
المعاصى الموجبة للعقاب . واختلف فىاطراد بمنء فقيل : هم اليهود الذرين لمبحكموا 
بما أنزل الله ء وقيل : هوعام في كل" أحد وهذا هوالظاهر لعموم اللفظ وهويوجب 
أن يكون هذا الحكم ثابتا فىشر بعتنا وان كان مكتوباً في التوداة ولاخفاء فى ذلك 
لتظافر الا خبار به وأنعقاد اجماع الامة عليه . 

الثامنة : 

«وجزاء سيئة سئة مثلها » سمى الفعلة الثانية سيئّة مع انها ليست كذلك 
للازدداج او لانها تسوء من تنزل به والمعنى انّه يجب فيما اذا قوبلت الاساءة أن 
تقابل بمثلها من غير زبادة او تجاوز عما فعل بهء و نحوها فى الك لالة على اءتبار 
المجازاة دالمكافاة من غير تجاوز عن المحدود قوله تعالى : ( فان عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به . . . الاية ) . 

دفمن عفى » عماله المؤاخذة به «وأصلح» بينه وبين خصمه بالتُجاوز والاغضاء 
ويمكن أن يراد بالاصلاح العفوالحسن الغير المشتمل على الا ذى والئة . 

«قأجره على الله» عدة مبهمة قدل على عظم الموعود به انه لابح الظالين». 

قال الشيخ فى التبيان : « قيل فى معناه وجهان : أحدهما اتى لم ادغبكم في 
العفو عن الظالم لانى أحبّه بل لاقى أحب الاحسان والعفو . والثائى اثىلااحب" 
الظالم بتعد به ماهو له الى ماليس له في القصاص ولاغيره . 

قلت : وعلى الثانى فيه تنبيه على ان الانتصار لابكاد يؤمن فيه من بتجاوز 
السُوء والاعتداء خصوصاً فى حال التهاب الحمييّة فريّما كان المجازى من الظالمين 
وهولا بشعر . وفيها دلالة واضحة على حسن العفو عدم الانتقام فاته موجب للا جر 
العظيم كما أشعر به قوله تعالى : ( فاجره على الله) فان الذى يكون على الله تعالى 
مكون شيء عظيم لابقدر عليه غيره . 


ع الأتتضاف ف القفناضن ا 


ودل على ذلك غيرها م نالآ يات كقوله تعالى : (ادفع بالتنى هى أحسنالسيئة) 
وقوله: ( ولمن صبر وغفرفان ذلك 7 عزم الاهور ) د قوله : ( ولمّن صبرتم فهو خير 
للصاير ين ) ونحوها . 

وفي الحديث عنه تَلتِكةِ : اذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله 
أجر فليقمقال : فيقوم خلق كثير فيقاللهم: ماأجر كم على الله ؟ - فيقولون : نحن الذين 
عفونا من ظلمنا . فيقال لهم : ادخلوا الجنّة بازن الله . 

التاسعة - 

« ولمن انتصر بعد ظلمه » هن اضافة المصدر الى المفعول وتئصر قرأةءة واطراديه 
أخن حقنّه بعد ماظلم وتعدى عليه . 

دفاولئك ماعليهم من سبيل» من اثم ولااعتراض فانّه اخذ ماكان له وفهادلالة 
على جواذ القصاصفىالنفس والطرف والجروح من غير توقف علىحا كم الشرع, 
دقبل : معناه أن" لهأن بنتصر على بدساطان عادل بان يحملهاليه ويطالبه بأخنذ حقّه 
منه لان السلطان هوالذى يقي الحدود وبأخذ للمظلوم من الظالم 1 

قال الشيخ في التّبيان : ويمكن الاستدلال بذلك على أن من ظلمه غيره 
بأخذ ماكان له اذا قدرأن بأخذمن ماله بقدره ولااثم عليه . وظاهرءآن الابةمحمولة 
على العموم من الجنابات واطال وبو :دالعموم وله : 

دادما السبيل على الذين يظلمونالنكاس» يبتدو نهم بالظلم والاضراروياخذون 
ماليس لهم ويعتدون عليهم تجبراً وظلماً . 

د وسغون فى الارض بغير الح<ق فاولئك لهم عذاب اليم » على ماصدرمذهممن 
الظلم والبغى بغيى الحق" . 

العاشره - 

« أم لم نبا بما فيصحف موسى وابراهيمالذى وفى » اى توم و كملمااصس 
دألا تزدوازرةوزداخرى » ان هى المخفّفةمنالثقيلة وهىمعما بعدها فى محل الجر 


سات طافى صحف هو سو أو فى محل ال رفع على اممر هنذا ميحذوف اى هوالاتزر 
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وازدة الى رةه والحملة استئافمة كانه قبل : هافى صحف هوسى د ابر أهي؟ 
فاجاب ده 2 فها دلالة على عكم جواز موّاءذدة عبر الجانى بذ نمه ولا أخذشىء من 
شخص بسبب فعل شخص آخر الا انه مستثنىمنذلك بالنص والاجماع أخذ الد بة 
هن العاقلة مع كون الجانى غيرها . 

ولاينافى ظاهر الآربة قوله مَلكيَدْ : من سن" سنة سيئّة فعليه وزدمن عمل يها 
الى بوم القيامة لان" ذلك من وزدهء ولاقوله : (وليحملن” أثقالا مع أثقالهم ) لان 
ذلك لادة سئوها . 


تاب العضاء والشيادرات 

وفيه بات : الاولى - 

دوان احكم ينهم بما اتزل ال ولا تتتبع أعوائهم » أمرله مَلِللِكة بان بحكم 
بين أحباد اليهود بما انزل الله اليه وعدم جواز متابعة اهوائهم فيجب علينا ذلك 
اذا الا من لوكو 

الغائية : ظ 

دفلا وربّك» معناه فود بنكلا لندّهم ولامزيدة لتأكيد معنى القسم كمازيدت 
في لملا بعلم لت كيد وجوب العلم « لابؤمنون» جواب القسم « حتى يحكموكفيما 
شجر بينهم » اختلف واختلط و منه الجر لتداخل أغصانه و المعنى انهم لابز يمون 
أن الادمان بحصل لهم بمج رد اللسانمع المخالفة بالقلب وعدم الر"ضا بالحكم اذالم 
بوافقطباعهموا نما تحصل لهم حقيقة حشمقة الادماناذا جعلوك حا كماء عليهم فيما وحدهنهم 
من المخالفة ذ ي أمورهم . 

دثى' لابجدوا فى انفسهم حرجا مماقسْيت » مماحكمت اى لاتضيق صدورهم 
من حكمك ولاالتشكبك فيه «وسلموا تسليماً » اف شقادوا ويذعتوا لاتاتى به من 
قضائاك لا يعارضونه ه بشيء و تسليما نأ كيد للفعل بمنزلة تكر بره كأنّه قبل : ويئقادوا 
لحكمكا نقياداً لاشبهةفيه بظاهر هم و باطنهم فاذا حصل منهم ذلك حصلمنهم الا يمان 5 

وفيالا بةدلالة تاممة علىالرضا بالحق" وعدم التضجر به بل هوهناف للايمان 
ولبس لاك كهوضا به يَلتيَهِ أن الظاهر أن ذلك لعدم متابعته واوا فى أحكامه 
وهى التي نزلبه القرآن ووددت به السنة المطهرة فحيث ماتحقق اتكار الحق من 
عالم بها ترئّب عليه الا مر المذ كود اذهو نفس اتكاررحكمه مَوْطْ . 


ع5 كتاب القضّاء ثم 


العالثة : 

«ومن لم يحكم بما انزل الله» اى من كتم حكم الله الذى أنزله فى كتايهسواء 
حكم بغيره ادلم يحكم لكننّه أخفى حكم الله مستهيناً به معتقداً أن" ذلك الكتمان 
هو الحق « فاولئك هم الكافرون » لاستخفافهم بالشرع واتكارهم الضر ورى من 
الد بن دبدون القيدهم الظالمون لحكمهم بخلاف الحق «الفاسقون لخروجهم عن 
الشترع. وانّما عممنا ال<كم لما فى الا خبارعن الا ئمّة الاأطهاد وَليلغْ الواددةبآن” 
الحكم فس هااثر كاله كفن : 

ف نعم قال : سمعت أيا عبدالله طلم يقول : من حكم فى درهمين بغس 
ما انزل الله ع وجل" فهو كافر بالل العظيم » و دوى عبدالله بن مسكانمر فوعاً قال : 
قال وسول الك شل أله عليه وا له و سلم : من .حكم فى درهمين بحكم جور 0 جحسر 
عليه كان من أهل هذه الآ بة : « ومن لم يكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون »> 
فقلت : و كيف يجمر عليه  :‏ فقال : مكون له سوط ويجيره فان رضى نوالا صو 
سوطه وحبسه . 

ووجه الكفر عدم الانقياد الى أوامر الله و عدم الاعتراف بها كما أشرناإليه . 
وروى المراء بن عازب عنالنبى دَلِعَميَهْ : أن" الابات الثلاث فىالكفار خاصةأورده 
مسلم في الصحيح . 

الرابعة - 

«واذا حكمت بين الناس» الخطاب للولاة والحكام والكلام معطوف علىماقبله أى 
يأُمى كم حال الحكم بين الننّاس انتحكموا بالعدلاى بالانصاف و التتسويةمنغيرمي ل الى 
أحدالخصمين فقد روى عن النبى" مَلإِْةِ انّه قال لعلى ثَليَاضيٌ : سو بين الخصمين فى 
لحظك و لفظك . 

قال في مجمع البيان : وورد ني الاثاد : أن صبيين ارتفعا الى الحسن بن على 
عليهما السلام فى خط كتباه وحكماه في ذلك ليحكم اى” الخطين أجود فبصر به على 
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عليه السلام فقال : يابنى انر كيف تحكم فان هذا 0 ن الله سائلك عنديوم 
القيامة ولادخفىمافيه من المبالغة فيالعدل حال الحكم و 1 ظاهرة فيو جو بهفليكن 
الحا كم على حذرمن مخالفة ذلك . 

الخامسة - 

دانًا أنزلنا اليك الكتاب» اى القر آن «بالحق » حال منه دلتحكم بين الناس 
بما اراك الي » اى بما أعلمك الله من الا حكام المنزلة بالوحى فالاراءة هنامن الرؤية 
بمعنى العلم لابمعنى الاعتقاد والراى اذى يحصل من الاجتهاد كمازعمه من جوز 
الاجتهاد على الثبى مَلَافطلِن . 

ومايقال : انها لوكانت بمعنى العلم لاستدعت ثلائة مفاعيل فضعيف اما أو لا 
فاجوازكون مامصدريّة وامنًا ثانياً فلا ن الجملة الْتَعلقّةبها العلمتقوم مقاماطفءولين 
ومتعآق الاعلام هنا الا حكام المنزلة وهى بمعنى الجمل فلا اشكال . 

وماذكره القاضى من وجه النزول افتراء على الرسول تَلِتَي لاستلزاهه انه 
سلى له عليه آله عم ان بعين الخائن وهو بعيد عنه يز . 

والذى أودده في مجمع الميان : أن أباطعمة بن أبيرق قد تقب عليه رفاعة بن 
ريد واخذله طعاماً وسفاً ودرعاً فشكى رفاعة الى أبن أخه فتادة بن النعمان و كان 
قتاذة بددياً فتجسساف الد ار وسألا أهلها فقال بنو اًبيرق : ماصاحبكم الا لبيدينسهل 
جل ذد سب و نسب فأصات لبيد سيفه وخرج اليهم وقال : يابنى مسروق أثرهو فى 
وانتم أولى فانتدفعوا عنه . 

وأتى قتادة دسو لالد :ََتِْكْ فقال : بارسو لالد إن أهلبرت هنا أحلسوء غدوا 
علىحمى فخرقوا عليه من ظهرها وسرقواله طعاماً وسلاحاً فقالله رسولالدٌ تيو : 
أنظر في شأنكم فلممًا سمع بذلك دجل من بطنهمالذى مم منهم جمء رجالا هنأهل 
الداد ثم انطلق الى دسول الله تللق فقال: ان" قتادة وعمه عمدا الى أهل بيتمنالهم 
حسب ونسب ورهوهم بالقبيح . 

فلمًا أنى قتادة رسو لال مَللتَكَدْ بعد ذلك اسكلمه جبهه رسول الل مللككة؛ جمهاً 
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شد دآ وقال: عحمدت الى ى أهل بست ذى سب و نسب اهما بالقميح ؟ فقام قتادة من عند 

رسولالله اراتك ده ورجع الىحمه فقال : ليتنى هت أولم أكن كامت عدا فنزلت, وبلغ 
أباطءمة هانزل فهرب الى مكة وارتد" كافراً . 

وليس في ذلك شيء سوى انه مَلإفْميةٍ خاصم عمن داه على ظاهر الادمان وكان 
في الباطن بخلافه « ولاتكن للخائنين » اى لا جلهم والذب عنهم « خصيما» للبراءة اد 
المراد بذلكامته :َِلِلِميةْ كما قاله في مجمعالبيان , او اراد لاتبادر بالخصام والدفاع 
عن أحد الخصمين الا" بعدان تبن وجه الحق فيه . 

 ةسداسألا‎ 

«فان جاؤك فاحكم بينهم او أعرض عنهم» الظاهر من أكثر التتفاسير أن الابة 
نزلت في اليهود الذين تحا كموا الى النسى علاط . 

وقل: اتيهاف ى توركل وني انض لذ هيه كبو اللدوسشض الآن مير 
النبى وَلدمَةُ ومن يقوم مقامه من الا ثمة حتى العلماء اذا تحا كم اليهم أهل الكتاب 
بن أن -- بينهم بالعدل الذى هو مقتضى شرع الاسلام د بين أن يعرضوا عنهم 
ويحيلوهم على شرعهم ان كان فى شرعهم حكم ؛ و على هذا أصحابنا الامامية و 

دافقهم الشافعية : 

ْ واوجب الحنفيةانهماذا احتكموا الينا جملوا على حكم الاسام واختارهالقاضى 
في تفسيره قال : لان التزمنا الذب عنهم ودفم الظلم منهم ثم قال : والاية ليستفيأهل 
الذمّة ولايخفى مافيه من مخالفة المفسّرين في ذلك احكمهم باقها في أهل الن مة 
وبؤيّده السابق عليها واللا حق لها فانها بيان لا حوالهم ودفع الظّام عنهم لاتعين 
الحكم عليهم فان دفع الظّلم واجب سواءٍ التزمنا الذاب اولا عن المسلم والكافر اذ 
الظلم قبيح ودفعه مهما امكن واجب . 

وحيث بينا أن أضضانا عل التغييوي الا مويق ودداياتهمعن أ متهم متظافرة 
بذلك اندفع ماذهب اليه بعضهم من انتهامنسوخة بقوله : د وان احكم بينهم بما اتزل 
لله» لان" ذلك لاينافى التخيير ان على تقدير اختيار الحكم ببنهم بمقتضىشر عذا يجب 
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ذلك قطعا كمادل عليه قوله : 

«وان حكمت بينهم فاحكم ببنهم بالقسط » اى العدل الذى أمر الله بهء على 
انا نقول : التخير بدن الحكم والاعراض مما انز لال فالحا كم بكل من الا هوس 


حا كم بما انزل الله فتأمل . 
السابعة ‏ 


دولاتشتردا بآآباتى » اى لاتستبدلوابها « ثمئاً قليلا » تقييده بالقلة لايدل" على 
انّه اذا كان كثيراً جوز شراؤه به لان المقصود منه أن" اى” شيء باعوابه بات الل 
كان قليلا وانّه لابجوز أن ساديه فان كلما فى الد" نيا قليل بالنسبة الى الاخرة : 

قال فيهجمع البيان : وفي هذه الابة دلالة على تح رهم أخذ الر “شا في اله بن لانه 
لابخلو اما أن يكو ثأمراً يجداظهاره او بحرم اظهاده فالا خن على كلاالوجهين 
حرام ثمقال : وهذا الخطاب متوجه ايضاً الى علماء السوء من هذه الامة اذا اختاروا 
الد نيا على الد بن فيدخل فيه الشهادات والقضابا والفتاوى وغير ذلك . 

الثامنة - 

«يا ايها الّذِيِن1هنوا اطيعواالن» اى الزهوا طاعته فيما أمر كم بدونها كمعنه. 
«واطيعوا الر سول» في ذلك ايضاً لان" طاءته طاعته ومن «طع الر سول فقد أطاع الله 
وافراده بالطاعة تفخممالشانه . 

د وادلى الا مرهمنكم» قيل هم العلماء المجتهدون وقيل : اهراء اللمسامينالحكام 
عليهم وان كانوا جاير بن وهذا هوالمشهود بين العامة فهم بوجبون طاءة حكام الجود 
وان كانوا فساقاً وهذا القول واضح الفساد و كيف يأمر الله بطاعة ظالم دبقرنه مع 
نفسه و رسوله فى الاطاعة همع انه نهى على الاطلاق عن ادنى ميل اليه بقوله: 
« و لاتر كنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار» . 

قال فيالكشاف : المراد باولى الاأمر منكم امراء الحق" لان" امراء الجودال 
ورسوله منهم بريئان فلابعطفون علىالله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وائما بجمع 
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بين الله ورسوله والامراء الموافقينلهما فيايثار العدلواختيار الدق" والا مربهما والنهى 
ع أضدادهما . وقال عند قوله تعالى : «لايئال عهدى الظالين » مايدل على مع أبى 
حنيفة هن قبول الدعوة من حكام الجور ولوعلى أمر مشروع . 

وممًا شهعلى فساد ذلك أن حكاما لجور كثيرون فقد يختلفون فلا يعلممتا بعة 
انهم تجب » ولانّه يجب على الراعينّة مئعهم اذا ادتكبوامنكراً وتر كوا معروفا من 
باب الحسبة فكيف تجب اطاعتهم . 
ولوقيل: انما تجب اطاعتهم لوأمروا بالعدل وكانوا على الحق”"لامطلقا لقلنا : 
ظاهر اذه تعالى لابأمر باطاعة من يكون جايراً على غير الحق" وان كان هايامربه 
في مادة خاصة موافق لل<ق والعدل لعدم وقع من هذا حاله فى النفوس حقى ينقاد 
الى أمره وهو مما يناني الحكمة من الامر بالاتباع ولانثّه اذاكان المأمور به حقا 
فلاخصوصية له بهم بل هوواجب فى نفسه . 

والذى دواه أصحابنا عن الباقر والصادق /َِمُ أن المراد بأولى الا مرهناهم 
الا ئمّة من آل عل ولخ اوجب الله طاعتهم على الاطلاق كما أوجب طاءته وطاعة 
رسوله وهذا هو المئاسي لحكمته تعالىفانه لايجوز أن بوجب طاعةأحدعلى الاطلاق 
الامنثبت عصمته وعلم أن" باطنه كظاهره وامن منه الغلط والامر بالفبيح و ذاك 
لابحصل فى الامراء ولافي العلماء سواهم مَل جل تعالى أن يأمر بطاعة من بعصيه . 

وبدل على ذلك انّه تعالىلم يقرن طاعةاولىالا مر بطاعة دسوله كماقرنطاعة 
رسوله بطاعته الاواولوا الامر فوق الخلق جميعاً كما أن" الر سول فوق اولىالا مر 
وفوق ساير الخلق وهذه صفة أُكممّة الهدى هن آل ع صلوات الله عليهم الذين ثبتت 
اهامتهم وامائتهم و عصمتها واتفقت الامة على علو مرتبتهم . 

«فان تنازعتم فيشيء» فاناختلفتم في شيء من اموردينكم «فرد وه» اىالمتناذع 
فيه «الى الل دالى الى سول» والمخاطب بهذا الشطاب هوا مخاطب بالاطاعةأعنى الى عيّة 
كما يقتضيه نظمالكلامولعل عدم ذ كر اولى الا مرهنانظراً الىأن الر'داليهمفىالحقيقة 


هو الر'د الى الله وإلىالر سول لادّهم.بقومونهقام ال "سول وهم الحافظون لشريعته 
وخلفائه في افثة فجروا مجر أه فيه 5 

. وينبه علىذلك مادداه الكلينى عن بريد العجلىعن الباقر كب (الى انقال): 
ثم" قال للنناس : « ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا ال "سول واولى الاهمر 
منكم » ينانا عنى خاصة أهر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا: فان خفتم 
تنازعاً في أمرفر دده الى الله والى ال ر “سول والى ولاة الاامر منكم كذا نزلتو كيف 
بأمرهم 5 بطاعة اولى الاهر ودر خص ف منازعتهم انما شيل ذلك للعامودين 
الذين قبل لهم : اطيعوا الى سول وأولى الاامر منكم.ونحوها من الاخبار . 

لم أنه تعالى أ كد ذلك بقوله :غ2 ان كنتم تؤمنوك بالل و اليوم الاخن «» 
لدلالته على أن عدم الىد اليهم يخرج عن الابمان . 

«زالك » اشادة الى طاعة الله ورسوله واولى الامر والر'د الى الله وال سول 
2 خيرلكم وأعسة تأويلا » أى أحمد عاقية من آل يؤول اذا رجع والمال الر جع 
والعاقية ع تأوناة لاذومال الاهر وقمل " فعياة اعد مدن تاويلكم انتم من عير 
رد" الى الكتاب والسسّئّة لان الرد الى الله وال "سول ومن يقوم مقامهما أحسن 
لامحالة من اقول بغير حي : 

قال في مجمع السان 000 بعضهم بقوله : « وان تنازعتم في شىء فرد وه ٍ 
الآربة » على أن اجماعالامّة حجنة بان قالوا : انما أوجب تعالى الرد الى الكتاب 
والسنة بشرط وجود التنازع فدل على انه اذا لم يوجد التدنازع لابجب الرد د 
لانكون كذلك 81 والاجماع شيعة : 

ثم" قال : وهذا الاستدلال انما بصح” لوفرض ان في الامّة معصوهءاً حافظاً 
للشترع واما اذالم يفرضذلك فلا يمح لان تعليق ال<كم بشرط اوصفة لابدل على 
أن" ماعداه بخلافه عندا كثر العلماء فكيف اعتمدواعايه ههناعلى أن" الامّةلاتجتمع 


5 اا القضاء لاوم جاع 


7 شيء إلا عن كتاب اوسنّةفكيفيقال:انها. إذا اجتمءت على شيء لابب عليه 
الر'د الى الكتاب والسئّة وقد ردت اليهما. 

قلت : فيكلا الوجهين بعد ان «جوز أن يكون المستدل بها من يقول بحجنية 
حقهوه الفترظ ومن عداء فيل شيزها عل حت ة الاجباع نوناك النتاعن عن 
الرد اليهما الر'د الى صريحهما ومع الاتثفاق يكفى في صحة ماأجمعوا عليه 
الاستشاط عنهما كما يقواه ال مخالف . 

والحق" أن" هذا الشرط لاعيرة بمفهومه قان اارد الىالل وال ر سول عندنا 
ثابت في جميع الاحكام اختلففيها اداتفق خصوصاً بعد مائيت بالا دلّة القطعيئة أن 
حجيّة الاجماع لدخول المعصوم اذى يمتنع عليه الخطا وما بينناه من أن الر'د” 
الى الله والر سول الراد الى ادليالا مر فَتَامْل 

والمن كور فيالتفسير الى تير للر ازى : 3ق أن قوله : : فا تنارعةم في شيء فرد وه 
الى الله والى الرسول ان كنتم الخ اشادة الى الحكم بالقياس وتنكون الاشادة الي 
الاجماع حاصلة من قوله :واولى الام ملك : 

قال : فحاصل الآ بة الخطاب لجميع 55-57 تعالى ثم لمنعداالر سول 
بطاعة ال "سول ثم للاسوى أهلالحل” والعقد بطاعتهم ثم أمر اهل استنباط الا <كام 
من مدار كهاانوقع اختلاف واشتباه بين النّاس في <كمواقعة أنيستخر جوالهادجها 
من نظايرها وأشماهها» انتهى ولا يخفى بعده فاك القياس فيا وقع الذهى عن أشاعة 
في كلام الله والر سول على هائيت في محلّه فكيف يكون مأهوراً بال "جوع اليه . 

ثم أكند ماتقدام بقوله :« الم تر الى الّذين يزجمون اتهم آمنوا بما أتزل 
إليك » من القرآن « وما انزل من قبلك » من التدّوراة والانجيل ٠‏ بر بدون أن 
حا كموا الى الطّاغوت » قبل : هو كعب بنالا شرف » دقيل : هو كاهن من جهيئة 
اداد المنافق أن بتحاكم إليهء والمروى عن أثمتنا مَللاْ ان المعنى به كل من 
بتحا كم اليدميّن يحكم بغير الحق" . وأصل الطنّاغوت طفيوت قد'مت الياء على العين 


0 الام | ي الفطاكووت: ا كك 


وقلمت وهو ودس ال في الطغيان ا على الواحد والجمع كقوله : موالذين 
كفردا أولياؤهم الطاغوت » . 

2 وو أمر قا أنمكفروا به » لقوله : « فمن كه ر بالطاغوت وبؤمن باينه فقد 
استدسك بالعردة الوثقى » والمراد أن من هذا حاله فهو يزعم الايمان وليس بمؤمن 
لقولهم : زعموا مطية الكذب . ظ 

ففيها دلالة على أن بينالادمان وادادة التحا كم الى الطتاغوت كمال النافاة 
د يمتّنع اجتماعهما وشخص واحد . وفيأخباراًئ.اتنا مَلعلْ : ان إرادةالتحا كم 
إلى حكا م الجور داخلة في الا بة . 

روى أبو بصيرعن الصادق تتشي قال : أدّما دجل كان بينه وبين أخ له مماداة 
في <ق فدعاه الى دجل من اخوانه ليحكم بينه د بينه فأبى الا" ان برافعه الى 
هؤلاء كان بمنزلة الّذين قال الله ع" وجل : ( الم تى الى الذذين بزحمون ... ) الاية . 
00 ودوى أبو بصير عنه تتشي في حديث قال فيه : لوكان على رجل <ق فدعوته 
الى <كام أهل العدل فأبى عليك إلا أن برافعك إلى حكام أهل الجود ليقضواله 
لكان ممّن حا كم الى الطّاغوتدهو قول الله عز وجل : الم تى الى الذين يزعمون 
الآاية. 

وفي ردابة ممر بن حنظلة قال : سأات الصادق تََلم عن رجلين هن اننا 58 
يكون ببنهما منازعة في دين او ميراث فتحا كما الى السّلطان او الى القضاة أبحل” 
ذلك ؟ فقال : من تحاكم الى الطناغوت فحكم له به فادّما بأخن سدتاً وانكانحقه 
53 8 لانو الخد بحكم الطاغوت وقد 0 أن نكفر به الحديث . 

م ان الظاهر من الاربة أن ادادة التذحاكم الى الطاغوت حرام بل كفر 
وبانضمام ال “وايات .ظهر أن" التنحاكم إلى حكام الجور كذلك وإن كان حقاثابتاً 
فينفس الا هر كما يعطيه صر بح الر واءة الااخيرة ويظهر من أبى الصلاح القول 
بذلك فاته منع من الوصل بحكم المخالف للحق الى الحق اذا كان الغريمان 


من أهل الحق والا كثر من الا صحاب على الجواز . 

واستدل لهم العلااهة في المختلف بان للانسان أن بأخذ حقّه كيف أمكن , 
وبانّه كما جاز التثرافع معالمخالف الى المخالف توصلا الى استيفاء الحق" فليجز 
مع المؤمن الظالم لمنعالحق" , وفيه نظر فانًا لانلم أن" لكل ذىحق" أخذ حقه 
كيف أمكن وال" لانتفت فايدة التتّحاكم الىالحق ونصب الحاكم الا أنيخص” 
ذلك فيحال عدم الحاكم بالحق واستلزام الترك فوته فيجوز لكان التّمذ د وثبوت 
الحدقفيما بينه وبين الل . وبالجملة فظاهر الآبة بانضمامالر وابات يةتضى الاحتياط 
التام فى أخن الحق” . 

« وريد الشيطان أنيضلهم» بما ذدّن لهممن ادادة التتّحا كم الى الطاغوت 
ضلالا بعيداً » وفيه اشارة الى أن ارادة ذلك ارادة من الشيطان أن يضلّهم عن 
الحق والهدى. 

د اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله » في القرآن من الا حكام فاحملوابها 
« والى الى "سول » لتنظروا حكمه وتتسيعونه « رايت المنافقن بصداون عذك صدوداً» 
اى بعرضون عن المصير اليك وعن العمل بالا حكاء المنزلة الى غيره هما هو موافق 
لطبعهم درابهم . 

د فكيف اذااصابتهم مصيبة »اى كيف يكون <الهم أو كيف يصنعون اذانالتهم 
من الله نكبة وعقوبة « بما قدامت أبديهم » اى من إرادة التنّحاكم الى الطاغوت 
داظهار الستخط وعدم الر"ضا بحكمك بينهم بالحق" « ثم" جاؤوك يحلفون بالل ان 
اددنا إلا" احسانا وتوفيقاً ». 

أى بعتذرون الماك و يقسمون انهم لم در بدوا بالتحا كم الى الطاغوت الا 
التخفيف عنك ويقولون : انا نحشمك برفع المّوتؤمجلك والخصومة عنده والا 
التتوفيق بين الخصمين بالتماس واسطة يصلح بينئا من دون الحمل على الحكم الى . 

قبل : إن اللعنى بالا بة عبداله بن أبى” والطصبية ماأصابها من الذل حال 


5 رد شهادة الفاسق -50- 


مره عزازفة إن لقان عت ززأت سورة المنافقين واضطر" | ى الخشوع 
والاعتذار كما ,بعلم م نْ تفسير ا 44 من #عحمم السان ( أو مصسة 4 لماتضراع 
الى رسول ايد تَلكيةِ في الاقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه ليتنقى به النار . 

2 أوكك الذين بعلم ا ماي قلوبهم 6 من النفاق و الفدة 2 فأع رض عنهم « 

ولا تعائبهم على ذلك « وعظهم » خو فهم من العقوبات وعدهم بالّواب إن رجعوا 
57 

«وقل لهمني أنفسهم» تعكمل ان علد يقوله : « قولا بذعا » أى 0000 
بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون به و يستشعرون عنه الخوف . وما يقال : 
إن معمول الصلفة لايتقد معلى ال موصوف فهو فيغير الظرف لتوسعهم فيه . 

و بحتثمل أن يكون 7-0 بلهم واطعنى قل لهم ف أنفسهم الخسيئة وقلوبهم 
المطويّة على الندفاق قولا بليغا تبلغ بهم اراد بان الله يعلم ماني قلويكم لاابخفى 
عله فلا 00-6 ابطانه 0 أنفسك 00 د 00 " 00 النقمة 
8 ا لهم قِ ا لاي 2 الس ا 550 أجل 8 

دفيها اشعار بان سيب نزول المصاس الن نوب و الحث على استعمال حسن 
الخلق ببن الناس والملادمة معهموعدم الخشونة والغلظة في الامى بالمعروف و النههى 
عن المنكر ولوكان المقول له كافراً وفاهيك بقوله تعالى ل لوسى و هارون : (وقولاله 
قولا ليناً ) . 

التاسعة - 

« ياأيها الذين آمنوا اذا جائكم فاسق بنيا » الفسوق الخروج عن الطاعة 

ولعك” الرادهنا ماربخر جح به صضاحيه 90 العدالة فكون ا مراد به المكيوة ؛ والنياً 
الخ وتتكيرهما يدل على ادادة العموم فى كلا الموضعين «المعنى اذا جاء كم أى” 
فاسق كان بأى" خمر كان . 


ع5 


ال 00 


« فتبِستوا » اى تعرافوا و تفحصواو تطليوا بان الاهر واتكشاف الحدق 
ولا تعتمدوا قول الفاسق لان من لا يتحاشى جنس الفسوق لابتحاشى الكذب الذى 
هو نوع هدك . 

«أن تصيبوا» كراهة اصابتكم «قوماً بجهالة» اى جاهلين بحالهم « فتصبحوا » 
فتصيروا « على مافعلتم نادمين» مغتمئين نما لازماً متمنئين افّه لم بقع . 

قال الميضادى : د علق لاعن بالتسين على فسق ال مخير بقاضى جواز قبول 
قول العدل منحيث أن المعلق على شيء بكلمةان عدم عند عدمه و :ان” خبرالواحد 
لو وجب تنه من حيث هو كذلك للا ترتب على الفسق اذ الثر تب يفيدالعلية. 

ولادذهب عليك أن ما ذكره بقتضى قبول خبر مجهول الحال فلا وجه 
لتقسد القدول بالعدل والا ولى فْ 8 0 ان الفسق هانع القنول وعدمه شرط فيه قمالم 
بعلم دفع المائع و تحقّق وجود الشرط لابعمل فيدر ج خبر المجهول . 

وها يقال: ان الاصل عدم الفسق و ظاهر حال المسلم ذلك و هن ثم ذهب 
جماعة الى أن المسلم محمول على العدالة ما لم يظهر فسقه مدفوع يانه معارض 
باصالة عدم فعل الطداعات و الواقع مثله كثير فلا وجه لل<مل عليه و بازم منه عدم 
الاعتماد فتامل . < 

وفي الاية دلالة على اءتباد العدالة في جميع ما بِتعلّق بالامود الشرعيّة من 
الحكم و الافتاء و القدوة في الصلاة و نحو ذلك مما فيه اعتماد على الغير او 
ومن ثم اعتبر أصحابنا في الا جير للعبادة العدالة لا لان عبادته غيرصيحةفي نفس الا مر 
بل لعدم قبول قوله في ايقاعها كما يعلم من محلها . 


 ةرشاعلا‎ 


ديا انها الذين توا كونوا قو امين بالقسط» اى دائمين على القيام بالعدل 
والمراد : لتكن عادتكم القيام بالعدل في القول والفعل . 


جع اداء الشهادة بالحق 1ك 


«شهداء للهُ» تقيمون شهاداتكم لوجدالله وطلبالمرضاته غير ناظرين في ذلك حداً 
سواه وهو خبرئان او حال عن اسم كان د لو على أنفكم» بأن تقر'وا عليها و ذلك 
لان" الشتهادة بانالحق سواء كان على الشاهد اد على غيره . 

دأو الوالدين و الا قربين» اى ولو كانت عليهم «أن يكن» المشهود عليه«غنياً 
او فقيراً فال أولى بهما » اى لا تمتنعوا عن الشتهادة لكون اللشهود عليه غنساً طلياً 
لرضاء ادفقيراً للترحّم عليدفان الأول بالغنى والفةيره بالنّظرفي|مورهما و معاشهما 
فلو لم تكن الشّهادة صلاحاً لهما لما شرعها لاثّه أنظر لعباده من كل فاظرواشفق 
عليهم هنكل مشفق. 00 

تهوكلة الحوات اتنبيع طقاعة و ضييز التنى راسم ال ماول غليةا امد كود 
وهو جتسا الغنى و الفقيرلا الى أحدهما و لالواحد» اما جعل ضمير يكن راجماالى 
كل واحد من المشهود عليه والمشهود له كما صر ح به البيضاوى فغير واضحالوجه. 
اذلم يتقدام ذكر المشهود له ودلالة الوق على خلافه فتأمل . 

وي الابة دلالة على جواز شهادة الولد على والده كما ذهب اليه بعض 
ايحا ذا وهو صربح بعض أخمار نا و لكر الا كثر على العدم حتنى اد عى الشيخ 
في الخلاف عليه اجماع الطّايفة و احتج' لهم العلاامة بن الشتهادة عليه نوع عقوق 
وهو حرام بقوله تعالى : «وصاحمهما في الد نيا معروفاً» و لبس هن اللمعر دف الشتهادة 
عليه و الرد لقوله و اظهار تكذبه. 

وفيه نظ أما الاجماع فلا نعرفه الا" من دعوى الش-يخ و هو حجة على هن 
عرفه كما قاله في الدروس, و كون ذلك عقوقاً ممنوع , و لا نسلم أن" الشهادة 
عليه تنافى المصاحية ,ال معروف بل تو كّدها ان خلافها لبس معردفاً كما هو الظاهر 
يو نحن قمه . 

وفيها ايضا دلالة على قبول شهادة العبد على سيّده كما هو الظاهر من 
. بعض الا صحاب و الا كثر على المنع من ذلك و ان جازت على غيره نظراً الى ظاهر 


-8588- كتاب القضاء ج82 


بحن الا خباز هم اتممعارط بيكلة وهو يوحن باائة لاعن الآ يها فتفطل وها 

فلا ,قال : سجوز أن تجب الاقامة و ان لم ,سجب على الحا كم قبولها ان عرض 
عارض بمنع من قبو لها كما يجب رد شهادة كثير من النناس وان لم سقط عنهماقامتها 
لانا نقول : الرد انما يكون لمعارض خارج بخلاف مانحن فيه . ثم" أ كد وجوب 
الاقامة بقوله : 

٠‏ ولا تتععوا الهوى » بعنى هوى أنف كم في أقامة الشهادة فتشهدوا على 
الغنى دون الفقير ملاحظةمصااحكم «أن تعدلوا » يحتمل كلا من العدل و العدول 
فكأنه قيل : لا تتشبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين النّاس او ارادة ان تعدلوا 
عن الحق . 

ظ ده إن تلووا » الخ عن شهادة الحدق وتند لوها داو تعرضوا »ةك عن أدائها 
و تكتموها و هو المروى عن أبى جعفر تَلتَلاهُ وقيل : انه لاحكام اى و إن تلووا في 
الحكم لاحد الخصمين على الآخر اد تعرضوا عن أحدهما الى الآ خر ‏ فان الله كان 
بما تعملون خبيراً » فيجاز بكم علي ما ,يصدر منكم من الا فعال الدَثى نها كم عنها 
كالشحر يف و الاعراض . 

د فيها دلالة على تحريم كتمان الشهادة و تغييرها جما هى عليه . د قد روى 
ابن عاص فى معنى قوله : ( و ان تلووا اد تعرضوا ) أتهما ال جلان يجلسان بين 
بدى القاضى فكو نلى القاضى واعراضه لاحدعناء كذ فى مجمع السان وهوفر دب 
من القول الثانى . ٌْ 

الحاددبة عشر : 

ومن أطل مسن كت شهاذة عنده هن الل » أى كت شهادة ال التى. عتده 
انّه شهد بها وهىشهادته لاب اهم يلاي بالحنيفيّة والاسلامو ا ندماكان على اليهودية 
و النصرائيّة حيث اداعوا ادّه كان على أحدهما؛ و المعنى لا أحد أظلم من هذا 
حيث انّهُ كتم شهادة بعلم بهاء د يحتمل أن تعلق من الله بكتم اى كتمها من الل 


فلا تبذلها عند الطتلب كأقّه بريد اخفاءها منه تعالى فكأنّه لا يعلم ان الله يعلمها 
والا لم يكن للكتمان وجه . 

الااللراة كمه عن. ناد ا وهل حةى اأشاف :ل غيل أنه مكزن عنفة ارم 
لشهادة والسّبي وان كان خاصًا على ما عرفت الا أن العبرة بعموم اللفظ .فيمكن 
الاستدلال بها على تحر.م كتمان الشهادة مطلقا كما يمكن الاستدلال بها على تحريم 
كتمان الحكم والافتاء ممّن له أهليّة ذلك ولا مانع له بقوله . 

دان الّذين مكتمون ها انزلنا من البيّنات و الهدى» نزلت فى أحبار اليهود 
والتصارى الذين كتموا اهس عل يلات د نبو نه وهم بجدونه مكتوباً في التوراة 
والانجيل مبِيئّناً فيهما فقيل » همالمراد وقيل : انّه متناول لكل" من كتم ها افزل الله 
وهو الا قو لاق العرية يعوو اللننا لاخصوض السيت: 

دمن بعد ما بسّناه للنّاس في الكتاب» اى الكتب المنزلة من عنداينه اى' كتاب 
كان و قبل هو التنُوراة وقيل هوالقر آن . [ 

« أو لمك بلعنهم النه» بعندهممن رحته با يجاب العقو بة عليهم «و يلعتهم اللا عنون» 
اى من يأتى منه اللّعن و المراد ادّه يدعوا عليهم بالبعد عن رحمة الله و اللا عنون 
هم المسلمون انا و جنا او الكفتار ايضاً باءتبار لعنهم ذلك الشّخص في الا خرة 
كما ورد ذلك اوالبهايم ايضاً بان يلهمهم الله الداعاء عليهم بالدّعنة بل كل مخلوق 
على بلقل 

فال فيمجمع البيان : دفي هذه الآ.بةدلالةعلىأن كتمان الحق" مع الحاجة إلى 
اظهاده منالكباير و يدخل في ذلك تحريم كتمان شيء من علوم الد بن ابض د أنه 
بمثابتهم في عظم الجرم و بلزمه كمالزمهم من الوعيد . 

و قد روى عن النبى" تلفي انّه قال : من سل عن علم فكتمه الجمه الله 
بوم القيامة بلجام من ناد . ثم قال ايضاً: وفيها دلالة علىوجوب الداعاء الى التوحيد 
والمدل لان في كتابال مابدل" عليهما تأكيداً ملا فيالعقول من الا دلة . 


قلت: على هذا يمكن الاستدلال بها علىتحريم كتمان الششهادة بل على تحريم 

ترك الاهر بالمءروف و النهى عن المنكرمع الشارابط لان في كتاب الله مايدل على 
ذلك . ولا سعد الاستدلال بها على جواز لعن من بصدق عليه أحد الامود المذ كورة 
الموجبة بكتمان الحق" لان الله تعالى قد لعنه و أخبر باستحقاقه اللّعن من الناى 
وغيرهم. 

دالا" الذين تايوا و أصلحوا» ما أفسدده بالكتمان اد أخلصوا و استمر واعلى 
التوبة »او شءوا العمل السالح اليها على ما تقد م < د بينوا » اظهروا الشوبة ليعلم 
انهم تاببون ديعلم الناس ان ما فعلوه كان قبيحاً و من ثم قبل : من ارتكيالعصية 
عو !ا كفاه الشوئة م" بهن أظهر المسية: مح غلة أن يكاين النوية ا اراد 
نوا التو اخلوض العمل 

ال لأسف ان كرف لاحو اى سيتتو ارو اماك لفاوق القر الث عد 
التذوبةاشارة الى كمال التدوبة بالندم الى جميع المعاصى والعزم على تر كها فيتخلص 
ون توق اه بالتوية وام قوف الناتن وابر]ء الذ مة عع كلق :متاح 
الى الابراء. ٠‏ 

«فأولئك 55 عليهم» اقل تو بتهم وإلا صل في 5 أفعل التُوية فاذا وصل 
بعلى دل على ان" ليه ظ 

دو أنا التواب الرحيم » صيغة الطبالغة اما لكثرة ها قبل التوية واها 
لاه لا برد تائباً منيباً اصلا , د في وصفه بال "حيم بعد وصفه بالتو اب دلالة على 
انه تعالى سقط العقاب عند التُوبة تفضّلا منه و رحمة من جانبه كما ذهب اليه 
أصحابنا الاماميّة لا انّه واجب عليه عقلا كما ذهب اليه المعتزلة وقد وقع الاجماع 
منا ومنهم على قبو لالدو بة منه تعالى واسقاط الءقابعندها وهو الظاهرمنالا بات 
وان اختتلف في كون الاسقاط بالوجوب ا التفضّل. ١‏ ظ 

قال فيمجمع البيان عند قوله تعالى : «فتلقى آدم من ربه كلمات 50 


الا به 6 «٠‏ اعلم أن" من شر ط طُّ التوفة القندم على ا مدى من القبيح و الع على ان 
لا نعود الى مثله في القبح فان” هذه التوية أجمغ أل سلمون على سقوطه عتدها .ثم 
قال ٠‏ ق قمول الشوية و أسقاط العقاب عندها لك من 0 غير وأجب عليه عند نا 


وعند بيع المعتزلة واجب وقد وعدالٌ بذلك و ان كان تفتلا و علمنا انه لانخلف 
المتعاد » . 0 

ولا بذهب عليك أن آخر كلامه بدل على أن" سقوط العقاب عندها واحب 
سمعاوهو كذلكلا نه تعالىوعده فيجب الوفاءنه وهذا لاينافى قول مقو الفلريي” 
ف التسجر بد يعدم وجوب سقوط الن 5 كطااكوه لان مر اده ودرا رجرب عدم 
الوجوب عقلا قلا يثاقيه الوجوب السسمعى” ظ 

لا يقال: قوله تعالى فى سورة براءة: « 8 نوب فت يعد ذلك على من 
بشاء الآآية » صريح في عدم وخوب القبول سمعاً فكيف دعوى الاجماع عليه . 

لانا تقول : لبس في الا.بة تصرح بان ذلك مع التوبة بل الظاهر منها اذه 
تعالئ بعفو الن نب ممن شاء اذا لم تصدر منه التوبة كقوله تعالى : «و يغفر مادون 
ذلك طن دشاء» فالاشافى و<دوب السقوط عندها من جهةالنقل ٠‏ امنا التوية عن فمسح 
مع الاقامةعلى قبيح آخريعلم او يعتقد قبحد فقدنسب في مجمع البيان صحتهاالى 
أكثر المتكلمين و عدم الصحّة الى أبيهاشم و أصحابه . 

و بد ل على الاول : أن التوبة اذا كانت عبادة عن النّدم على القبيح والعزم 
على عدم العود اليه فيجوذ أن يقم ذلك في الكل”و البعض و دلي لالقبول كما يجرى 
في الكل يجرى فى البعض ايضا . 

وها يقال: إن" شرط التدّوبة الندم على القبيح و العزم على عدم العود اليه 
لكونه قبيحا و ذلك انما يتأنىهع ترك الجميع ولايتحقدّق عن البعض دون البعض 
فمدفوع با تدعلى تقدير تسليم الشس طيّةلامئافاة ببن كو نالقبيح سببا للتذرك والنندامة 
عن البعض دون الدءض ألاترى ان الواجبات مشتر كة فى الحسن و لا يقال للن فعل 
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بعضها دون بعض أنه لم يصح منه قعله . 

والمحقق الطوسى و ان حكم بعدم التبعيض الا انه فى آخر كلامه رجع 
عنه حيث قال : والتحقيق أن ترجيح الداعى الى الندم عن البعض ببعث عليه وان 
اشترك الد واعى فى النّدم على القبيح لقبحه وهذا كما فى لد واعى الىالفم لهذا . 

واعتبار كون الندم فىالتوبة عنااقديح لكونه قبيحا حتى لوكانت التوية 
لخوف العقاب وطمع الثُواب لم يكن صحيحة بعيد فانها واجبة وهما يصلحانوجها 
للوجوب و هن ثم لونوى في الفعل الواجب القربة بهذا المعنى صحنت على المشهور 
وان خالف فيه جاعة » نعمالاخلاص فىالنيئّة بحيث لايكون ملحوظا فيهاشيء سوى 
وجهه تعالى أتم' و أحدن الا" أن مثله اثما يتأنى من أصحاب الدّفوس القدسيّة 
وقد أشرنا الى طرف من ذلك . ظ 

اللهم قر بنا منرحمتك وباعدبيئنا وبين معصيتك وعاملنا فى افعالنا بالحسنى 
و ضاعف ثوابنا فى الآخرة بما هو أجل و أسنى د ادل ها !لقنا فى هذه الاوراف 
حجنة لنا يوم نلقاك و زريعة فى الوصول الى تحصيل رضاك [ انك ذو الفضل القديم 
والمن العظم ا[ آمين 1 
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